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كلمة الناشر 
القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية فى مسيرتها نحو الفلاح والصلاح وهو الميثاق 
لسعادة الانسان فى طريق النجاة. والانسان كما برى القران -موجود ذو تكليف ينبغي 
ان تغرف غلى تكاليقة أو ونخطر نخر كمال التقس من خلال ادا السو ولة 
والتكليف. 
من هنا ياتي الكلام عن «الحق»»ء فالانسان في الوقت الذي يجب عليه ان يعمل قي 
ا اكات ست حن يلالجو دادش الما ها رمتا تان عد 
الادارة والسياسة تتمحور حول الاعتدال والعدالة حينما تهدي الانسان في مسيرة اداء 
التكليف بصورة صحيحةء وتقدم له بسخاء حقوقه التي يستحقهاء ولن يتنجز هذا الامر الا 
في ضوء الوحي. 
الكتاب المائل بين ايديكم (الحقوق والسياسة في القرآن) هو القسم التاسع من 
بحوث الاستاذ الف العلامة سماحة آية الله محمد تقي مصباح اليزدي (دام عزه) قام 
بالقائها تحت عئوان (معارق القران) على طلبته في مؤسسة (في طريق الحق) عامي 
۵ و٣٣۱۳‏ ه.ش ثم دوّنت بقلم الفاضل الشهيد حجة الاسلام والمسلمين محمد 
شهرابی ل ونقدمه اليوم بين يدى العلماء والفضلاء الاعزاء سائلين الله أن يسعد روح هذا 
الشهيد ويتقبل هذه الخدمة المزجاة انشاءالله. 
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شرائط الحاكم والقائد... 


شرائط الحاكم في القرآن الكر بم..... 
نقد نظر ية عدم الحاجة الى الحكه مة . 


ألد يمقراطية والخلافة الالهية ؟! SERO Sees‏ 


الفصل السادس: الحكومة الاسلامية 


حكومة نبي الاسلام اا في القرآن الكر يم Oy‏ 
حكومة أولى الامر في القرآن الكريم O‏ 


طرق الوقاية من استغلال المسؤولين 
الاشراف على أعمال الحاكم القائد 


meuen“aasmnecennncrtaA4nBssmrosbémaabnamAns ore 
auamoeouscscdnsnnonncesdmnranda“abdabBnansnanson?—#~ 
a 
aA EAE SALE SLE E GN KK DE CY ONC ORE EAE 


O E E E O O E E 


NVA... 


أهداف اليعة O EIEN‏ 
أ المضو ية الرسمية في المجتمع الاسلامي 
ب ۔ عهد الوفاء للدخول في أمر مهم e‏ 
ج ۔احراز الاقرار واثیاته HEEE‏ 


E 


frre nnrnsacc aa ظ & غ‎ 


a 


nnn rrrHAGARSSSLAaAG DDC 4 4 ود 4 + + خض“‎ 


E 


sean nnmnmRHELGN SRLS SEHERA 


O. 


نمید 


الهدف الذي نتوخاه من المباحث القرآنية كما هو الملاحظ فى حلقات «معارف 
القرأن» ' الماضية وسيلاحظ ايضا في هذه الحلقة هو: 
اولا: وضع مجموعة معارف القرآن في منظومة عامة ليتوضح جيداًالترابط الموجود 
بين مختلف المعارف, ولا تبدو بصورة مشتتة وغير مترابطة. هدفنا هو أن نجلٔی -قدر 
الامكان _النظام الملطقى والمعقول الحاكم على القرآن الكريمء لكي بُلمس -اضاخة الى 
استيعاب التعاليم القيمة لهذا الكتاب العظيم - مدى الترابط والانسجام بينها. 
ثانياً: تحديد مواضع الاختلاف بين القرأن وبين المذاهب الفكرية التى ظهرت قي 
ساحة المعرفة البشريةء وبيان موقف القرآن - في حالات التعارض - والاستدلال ع 
بنحو کامل. 
في هذه الحلقة نروم استعراض غارف وران في منظومة وأحدة تجمعها (الاحكام 
القانونية الاجتماعية فى القرآن) والحديث يدور حول مجموعة من معارف القرآن التي 
تستعرض الدساتير والضوابط التي يدعو القرآن للالتزام بها من اجلى بتاء المجتمع الهادف 
٠‏ ثم في الماضي عرض وطباعة بحوث في معارف القرأن فى نمان حلقات: الحلقة الاولى حستي 
العالة. :محر فة الله. معرفة الكون ومعرفة الأنسان) - مجلد واحده الحلقة الرابعة والخامة:(الطر بق ومحر فة 
لدلنا ادرا ادنا ر الترآن). الحلقة الابعة:(الاخلاق في القرآن)  ٣‏ مجلدات. 
الحلقة الامة. :(المجتمع والتاريخ في الرؤية القراية) - ے مجلد واحد. 
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المنشو د. 
من هنا بسكن افر ل: ان ااسلقة الابقة كانت تبحث عن (علم الاجتماع في القران)' 
وهذه الحلقة تبحث ين (بنا, المجتمع في القران) ولذا سمکن درج جميع الاحكام 
والضوابط ذات الجانب المملي وتخاءلب المجتمع - أي ميدانها العملي هو المجتمع _ 
تحٽ عنوان عام هو (الحقر ى). هذه الحلقة اذن تتولى دراسة الحقوق في القرآن. وهو - 
طبعا - نظام واسع وشامل وذواقسام كثيرة ومللوعة. 
بعد هذه المقدمةنرى من الجدير ان نذكر هذه النقطة: نظرأً الى ان احدى الغايتين في 
هذه الحلقة - نظير الحلقات السابقة ‏ هى تحديد موقف القران والاسلام من المذاهب 
الفكر ية الاخرىء» وبما ان ذلك يحتاج الى لغ مشتركة بيننا وبينهاء فانا نضطر للتعرفق على 
التعابير والمصطلحات المتنوعة فى تلكم المذاهب الفكرية. إذٌ من الصحيح ان الفقه 
الاسلامي يشمل اقسام الحقوق كافة ويجيب عن أية مسألة حقوقية. ومن الصحيح أيضا 
ان الرجوع الى الفقه الاسلامي والعمل بمقتضياته يكفي لبناء مجتمع اسلامی متكامل, بيد 
أنه لا ينبغي الظن في ان الاحاطة الفقهية تكفي و تجدى لترسيخ المو قف الاسلامي في كل 
مسألة حقو قية وإضعاف مواقف الآ خرين» بل اننا بحاجة الى التعرق على اقوال فلاسفة 
الحقوق وعلمائها ‏ منذ اقدم العصور حتى عصرنا - فضلا عن المطالعة العميقة لاإبواب 
الفقه كافة. وكيفية دفاعهم عن أفوالهم. وبما انهم لم يعبروا عن آرانهم بتعابيرنا 
ومصطلحاتنا الفقهية والاصولية سوفى في موارد قليلةء ووضعوا مصطلحات في اغلب 
الموارد, وبوا نظر ياتهم ومقترحاتهم من خلالها, فلابد من الاهتمام لاستيعاب أختهم 
لكي تثوفر وسيلة التباحث والحوار ر العلمي» ولذا يكون السعى لفهم اللغة العلمية للعلماء 
واخخا ت اداه لر الو في البحو ث التطبيقية أمرا ضرورياً لا ترفياً. 
هذا وقد ظهرت مذاهب ونظريات عديدة في حقل (الحقوق) تركت تأثيرها البالغ 
في اختلاف المصطلحات الحقوقيةء الامر الذي يضطرنا للاحاطة الكاملة بالمضمون 


ام٠ فى العلخة العامة من‎ ١ 
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ن وقي بداية بحث (الحقوق في القرآن) ييدو من الضرورى الاشارة الى تقاط 
يجب الالتفات اليها كمبادئ تصورية وتعاريف لايد من الاحاطة بها 


الظاهرة الاجتماعية 


يمكن تقسيم بحوث الحياة الاجتماعية للانسان الى مجموعتين ر ئيستين: 

مجموعة البحوث التي درس وتطالع الظواهر التي تقع فى الحياة الاجتماعية 
للأدميين من جهة تحقق وقوعها فقط, ولا يهمها ماتتصف به من حسن أو قبح. 

المجموعة الثانية هي البحوث التي تصدر أحكاما قيمية بشأن الحياة الاجتماعية 
وشوونها المختلفة. و تقضي بحسن أو قبح كل ظاهرة اجتماعية. 

وبعبارة أخری يدور الكلام فى بحوث المجموعة الاولى حول «الوجودات 
والاعدام» و فى بحوث المجموعة الثانية حول «ما ينبغي وما لا بليغي» 

ان ا المجموعة الاولى تكون غالبا في اطار «علم الاجتماع» و «فلسفة 
التاريخ» وقد تعرضنا لها في الماضي. بينما تندرج بحوث المجموعة الحانية - وهي 
ماسنتعرض لها لاحةاً_ تحت عنوان «الحقوق» في الغالب . 

ل«الظاهرة الاجتماعية» مضمون عام وواسع جدا. حيث يشمل حتى الظراهر التي 
لها واقعية في الساحة الاجتماعية - فى احد معانها وان کان قوامها نوعاً من الجعل 
والاعتبار فمثلا کون البحث عن مفر دة «الحقوقي» أو «الحكومة» بحثاً عن ظاهرة 
اجتماعية. وان کان قوام اهمها بالجعل والاعتبار. لان عملية «الاعتبار» وآثارها 
ا 
وجود e‏ في کل مجتمع توجد يتصدی 
والمناصب المختلفة. ويقال احیانا بنبغی ان بکون الامر هکذاء .أو أن على الذين يتعهدون 
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باداء عمل ما ان يكون لهم السلوك الفلاني. 


يطلتق على احكام النوع الاول: الاحكام الواقعية والتوصيفية وعلى احكام النوع 
الثانى: الاحكام الدستورية والتكليفية. 


عدم التقكيك بين الاحكام ولا انفصال بين الدين والسياسة 


تقسم الاحكام القيمية عادة الى ثلاث مجموعات: 

- الاحكام الالهية والدينية: وهي النواهي والاوامر المسندة الى الله تعالىء وفي 
كل دين يدعئ الآدميون للعمل بها كاقامة الصلاة والحج. 

ب -الاحكام الاخلاقية؛ وهي الاحكام التي يدركها العقل الانساني أو القطرة 
الآدمية أو الوجدان البشري حب اختلاق التعابير - ويرى أن لها قيمة واعتيارا بقض 
النظر عن الامر الالهي أو الانساني كحسن الصدق وقبح الظلم. 

ج - الاحكام الحقوقية: وهي الاحكام التي توضع من قبل جهة صالحة لتحقيق 
المصالح البشرية في الدنياء وترتبط بالعلاقات الفردية الستبادلة في المجتمع. هذه 
الاحكام بحاجة الى متصد تنفيذي وهي «الحكومة» في الغالب. 

ومنذ ازمان بعيدة سعت اتجاهات للتفكيك بين هذه الاحكام بصورة كاملة. 
واعبرت لكل منها دائرة خاصةء وعليه تتحدد دائرة الاحكام الالهية والدمنية بالشعائر 
والعبادات التي يعتقد بها اتباع كل ديانة في ازمنة وامكنة خاصةء كالمراسم الدينية التى 
بمارسها الهندوس. أو الآداب الدينية لعبدة الاصنام الموجودين فى بعض نقاط العالم. 

هذه الشعائر والعبادات لا علاقة لها مع شؤون الحياة الاجتماعة الاخ ىتتاتاي 
-حسب معتقدات أتياع كل ديانة اداء لواجب تطلبه قوة او قوى طبيعية أو فوق ا 
فن الا شان وعلى هذا قالاحكام الدينية لا علاقة لها بالاحكام الاخلاقية - التى بتصدى 
الوجدان البشري لتنفيذها ويخضع لها الانسان إرضاءاً للضمير _ كما لا علاقة لها مع 
الاحكام الحقوقية - والتي تدعو الحكومة كل مواطن للالتزام بها بهدف تحقيق العدالة 
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الاجتماعية واستتباب النظام والامن. 
في العالم الغربي أيضا بعد اعتبار المسيحية دينا رسميا لامبراطورية روما أخذ الطغاة 
والحكام المتجبرون - وان اعتنقوا ظاهرا الديانة المسيحية استجابة لمقتضيات العصر - 
لاجل الاستيلاء على كل القو ى في الدنياء وادارة البلدان الخاضعة لهم بالشكل الذي 
يرتاونه ير ددون المعزوفة المقيتة في فصل الدين عن الشؤون الدنيو ية -ومنها السياسة ‏ 
لكي يخرجوا الاوامر والنواهي الالهية من دائرة الحقوق -بمعناها العام -ويفعلوا ما 
يشاؤون بدون أن تقف أحكام الله بوجههم وتصدهم. وفي هذا الطريق لم ا 
حتی تطاولت ایدیم لتحريف ومسخ الكتب الدينية» حتى اننا نلاحظ الانجيل اليوم 
يتضمن احكاما من هذا القبيل: 
«معتم ما يقال: العين بالعين والسن بالسن. لكنى اقول لكم لاتصمدوا امام 
الشيطان. بل كل من صفعك على خدك الاين أدر له خدك الأيسرء راذا اراد شخص ان 
ينازعك على ثوبك فقدّم له عباءتك, واذا اجبرك شخص على السير ميلا فس معه 
میلین» ' «وقال له اعطرا مالقیصر لقیصر ومالله لله»' 
بعد «الثورة الصناعية» استفحلت هذه الاتجاهات» حتى أن فئة كبيرة من المفكر ين 
والكتاب لم يطالبوا بفصل الدين عن الحقوق تماما فحسبء» بل اقترحوا بكل جد فصل 
الدين عن الاخلاق بصورة كاملة وبذلوا جهوداً حثيئة في هذا السبيل. ان فصل الدين عن 
شون الدتيا بصورة عامة وعن السياسة بصورة خاصة - وهو ما يواصل تروبجه 
المتغربون عبر نشاطهم الاعلامي في البلدان الاسلامية - ليس الا ذلك الاتجاء المتساط 
على عالم الغرب. 
ننا نعتقد ان أي دين الهى وشريعة سماوية ترفض مثل هذا الفصل» وما يلاحظ في 
لوص الديانة المسيحية - بهذا الشأن - وأشيع من قبل رجال الكنيسة ليس ال مخاً 


1 الكتاب المقدس -انجیل متى ‏ طباعة «اللجة الدولية أتوزيع الكتب المقدسة» ولعام ۹۹م الاب ه 
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المصدر غه -الرقم: ۲١‏ وبملاحئظة ابارت السابقة والاحقه بمكن التول: ان الحكم صادر تقية وفي 
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وقلباً لتعاليم السيد المسيح هة الاصيلة. 

فى رؤيتنا ان الدين مجموعة من المعارف النظرية والاحكام العملية. والاخيرة 
تشمل الميادين الثلاث: علاقة الانسان مع الله علاقة الانسان مح تفسه وعلاقة الاتسان 
مح غيره» وعليه انها تشمل الاخلاق والحقوق أيضا. 

هناك مجموعة هائلة وزاخرة من الاحكام الاخلاقية والحقوقية في القران الكربم 
وروايات المعصومين ج . 

ومن جهة اخرى فان النظامين الاخلاقى والحقوقي في الاسلام يبتنيان بنحو كامل 
على اسس دينية ومنها الايمان بالتوحيد والمعاد -. وبعبارة اخرى أن حديث الاخلاق 
وحديث الحقوق يشكلان جزء بن مهمين من الدين كله ولهما جذور في ارسخ المعارف 
النظرية للدين. 


القانون والحقوق 


رغم الاستعمال الكثير لكلمة (الحقوق) او(القانون) استعمالات كثيرة فى الحقوق الا 
نها لا تفید معنی محدداً بل تستعمل بمعان مختلفة. فتارة يتس معتاها قیشمل آي حكم 
عمل يلزم تنفيذه في المجتمع» سواء كانت من الحقوق الوضعية أ أو غير الوضعية 
كالعاداث والرسوم والاعراف الاجتماعية اوالشخصية وتبدوكأنها لا واضع معين لهاء ومع 
ذلك فانها معتبرة اجتماعيا ويلتزم بها عمليا. 

رانتادا الى خذا الستى العام يذهب :بخن الخقر قن الى الول بر جود رق 
طبيعية أوفطرية. وهي -حسب رأيهم -الحقوق التي تعتبر على إساس الطبيعة. الفطرة 
والعقل الانساني وليس لها واضع؛ بل على القائون أن يسعى لنيلها ويجعلها دليلافي وضع 
القانون. 


وقد يستعمل المصطلح المذكور في معنى خاص فيشمل الحقوق الوضعية فقط _أو 


.١‏ وتعني القوانين التي توعضع من قبل جهة معتبرة وذات صلاحة لمتقنين. 


المتععة / ۹| 


كما يقول البوزيتيفيست «حقوق مثبتة» - فلا يصع أبدأً - وفقا لهذا المعنى - اطلاق لفظ 
«الحقوى» اوالقاتون على الحقوق غير الوضعيةء بل ستكون الحقوق الطبيعية والقطرية 
والعرف الاجتماعي من مصادر الحقوق. وهناك عض الاضطراب فى اطلاق الحقوق 
والقانون على الحقوق الوضعية. فمثلاً يقول جمع من فلاسفة الحقوق: لکى ترتقی قاعدة 
الى رتبة «القانون» ينبغي أن تكون كلية وتتصف بالثبات والاستمرار ا واضعها 
على الاقل وان کان ثباتاً واستمراراً نسبیاء ای الی الزمان الذي لا ینسخها فيه قائون آخر - 
ولايمكن اطلاق اسم القانون على قاعدة لا يتوفر فيها هذا الشرط. 
على هذا الاساس لا بطلق القانون على القواعد والقرارات الخاصة فى مجال خاص 
لفترة مؤقتةء فمثلا الاتفاقية التي تلزم فاا ا ا تخ ا کن قاعدة 
خاصة تحكم العلاقات المتبادلة بين الطرفين فقط . وهكذا الاحكام الصادرة عن المحاكم 
والتعليمات التنفيذية والقرارات التي تتخذها الحكومة أويعممها مدير عام على الدوائر 
التابعة له فانها - لفقدها الخصوصبات الأساسية للقانون - لا تعتبر قانونا. 
وان لم نعتبر الكلية ,قيار فن التضانض الاساة للقانون كما هو رأى 
الكثير من فلاسفة الحقوق فان الامثلة المذكورة تصبح مصاديق للقائون. 
وثمة من بقول: ان كل قاعدة بتم وضعها ويصادق عليها في المجلس التشر يعي 
تصبح قاتوناء بینما لا بطلق القانون على ما یعینه ویعلن عنه بعض مسؤولي احدی 
السلطتين الأخريين (التنفيذ بة والقضانية). وعليه فان كلا من الاتفاقيات الخصوصية, 
احكام المحاكم والتعليمات التنفيذية والقرارات ليست من القائون لان المجلس 


التشريعي ليس واا لیا 


الغرق بين الاخلاق والحقوق 
صحیح ان هناك تداخلا بين الاخلاق والحقوق في بعض المواردء لكنا نرى ثمة 
فروقاً اساسية بينهما نشير الى اهمها: 


١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 


١‏ ان الاحكام الحقوقية تتعلق بالسلوك الاجتماعي للانسان فقط في حين تشمل 
الاحكام الاخلاقية كل سلوك ارادى للانسان -سلوكا اجتماعيا كان أو شخصيا - وبعبارة 
اخرى ان الاخلاق ناظرة الى العلاقة بين الانسان وبين الله سبحانه ونفسه والآخرين بينما 

الحقوق بالعلاقات القائمة بين الانسان وغيره. اذن ليس للحق -بمفهومه الحقوقي _ 
مصداق وراء الشؤون الاجتماعية. 


۲ -للاحكام الحقوقية محص تنفيذىّ في الواقع الخارجي. أي ان القوى الاجتماعية 
من قبيل الحكومة تلزم الناس بالعمل يها وتعاقب المقصرين والمخطئين» بينما ليس 
للاحكام الاخلاقية مثل هذا المتصدي بل لها متصدٍ تنفيذي باطني. 


ان (ماينبغي ومالاينيغي) في الاخلاق امور كلية وثابتة وخالدة في حين ار 
e‏ 


ان القواعد الحقوقية أمور الزاميةء أي ان القاعدة الحقوقية اذا أصدرت تكليقا 
ماکا- ن الزاميا ويچب العمل به» واذا أثبتت حقا فانه يستلزم تكليقا الزاميا وان لم يجبا 


استیفاء «رللحق» بدا وبعيارة يبسيطة ان ن القاعدة الحقوقة اذا لفت ا المجتعع 


N‏ نبتت حقا ما صر بحاء فان 
صاحب الحق وان کا ن مختارا فی في استيفاء حقه وعدمه ولایجبر على ذلك ولکن ہما ار 


اثبات هذا الحق لصاحب الحق يستلزم توجه تكليف الى الذين فرض الحق عليهم فانهم 
ملزمون بالعمل به» اذن لا فرق بين ان تكون الدلالة المطاقية للقاعدة الحقوقية تو جيها 
للتكليف اوانبات حق» ويكون مدلولها الالتزامي توجيه التكليف. فقي الحالتين يفرض 
التكليف ويجب الالتزام به. 

ولكن في مجال الاخلاق توجد تكاليف الزامية ووأجبة» كما توجد تكاليف مرجحة 
ومستحبةء وهي التكاليف التي بحسن ورجح الالتزام بها ولكن ليس من الضرورى 
العمل بها. 


٣١ / الحقدمة‎ 


ه أن الغاية من (ماينبغي ومالاينبغي) في الحقوق هو تحقيق المصالع الدنيوية 
لابناء المجتمع من قبي بسط العدالة الاجتماعية. النظام. الأمن والرفاه العام وغايات 
اخرى؛ بينما الغاية من الاوامر والنواهي الاخلاقية - حسب نظريتنا في فلسفة الاخلاق ' 
هى بلوغ الكمال النفسي وليس ذلك سوى القرب الالهي. 

١‏ أن القواعد الحقوقية تلاحظ اساسا ظاهر العمل ووزنه ولاتلتفت الى الدافع 
والنية لدى العامل التفاتاً بذكرء فى حين تؤكد القواعد الاخلاقية ثا كيدا بالغا على الداعى 
والغاية لدى العامل. ۰ ۰ 

وعليه اذا تطابق فعل خاص مع القواعد الحقوقيه تطابقا ظاهر يا فانه سيحظى بقيمة 
حقوقية ثابتةء بينما ل يكفي التطابق الصوري والظاهري مع الموازين الاخلاقية فى أن 
يكون العمل ذاقيمة اخلاقيةء فمايكون ذا ثأثير فاعل هو النية والدافع " لدى العامل فمثلا: 
ان اداء الامانة عمل ذومكائة في دانرة الحقوق وفي دائرة الاخلاق أيضاء فمن يرد الامانة 
ال اها فان عله در فة حفر هة اة موا كانت هه وة الله ارال ناء ار انزف 
من عقوبة الحكومة اوأي امر خر -يينما لكي يكون عمله ذا قيمة اخلاقية ثابتة ايضا 
تخت ان عدر ية ا كال الف وال ين الله 


ولا يفوتنا ان نشير الى ان في الحفوق يلتفت أحيانا الى قصد الفاعل لماله من دور 
في اصل العقوبة أوكمها وكيفهاء فالقاضي -مثلا - يتحرى هل أن فعل المجرم صدر عن 
عمد او شه ع اوخطا لکي بدو اة الا ا ان هذا -بوصضوح غير النية 
المذكورة فى الاخلاق,. فان هذاالالتنات الى قصد الفاعل يكون لتحد يد العقوبة و تخفيفها 
ودند وبالتالى لضمان المصلحة الاجتماعيةء وليس للاكتمال المعنوي لدى 
الانسان كما ر الا في الاخلاق۔ 

٠‏ الاخلاق فى القرآن -الجرء الارل صفحة ٠١١‏ /الطبمة الانية. 


معرفة ماهية النية والدافع ترتبط بدائرة «فلفة الاخلاق» وليس هناك نمة توافق في الرأي بين مذاهب 
فلسغة الاخلاق المختلغة. ومن وجهة نظر الاخلاق الاسلاعمية فان النية المعتبرة هبي القربة ألى الله سبحانه. 


۴ | الحقوق والسياسة في القرآن 
مفردة الحقوق 

ان مفردة الحقوق ذات معان اصطلاحية عديدة نشير الى اثنين منها: 

أ -يكون المراد من «الحقوق» احيانا هو النظام الحاكم على السلوك الاجتماعى لدى 
المواطنين في المجتمع» اي مجموعة (ماينبغي ومالاينبغي) التي بُلزم ابتاء المجتمع 
الواحد بالعمل بها. 

فى هذا الاصطلاح لا ينظر الى كلمة الحقوق كصيغة جمع للحق بل يتعامل معها 
ككل برد ركان جرع الاعكل ر اق ارات اة غل مجم ا تر اا 
اعتبارياً واحداً اطلق عليه «الحقوق». 

ان كلمة «التشريع» في اللغة العربية وهكذا كلمة «الشرع» فى اصطلاح فقهاء 
الاسلام لها هذا المعنى نفسه تقريباء وتكون كلمة الحقوق مرادفة تقريبا لكلمة «القائون» 
في المعنىء فمثلا يمكن التعبير عن «حقوق الاسلام» او«حقوق الروم». ب «قانون 
الاسلام» أو «قاتون اروم وف الوقت ذاته فان للكلمتين هاتين فروقا في المعنى سنشير 
الى 5 مهمين منها: 

لكلمة «القانون» معنى عام واسع يشمل القوانين التشريعية والاعتبارية 
والقوانين التكوينية والحقيقيةء في حين ان كلمة «الحقوق» ذات معنى اة تمل 
القوانين التشريعيه والاعتبارية فقط فمثلا بطلق اسم «القانون» على جميع القوانين 
الرياضية. المنطقية. الفلسقية والتجر يبية. بينما لا يطلق على اى منها كلمة «الحقوق» 
ويستعمل المصطلحان -طبعا في دائرة التشربعيات. ۰ 

۲ ان كلمة الحقوق تشمل «القوانين الوضعية» وتعني القوان نين التي لها واضع معين 
وواضح - مثل الله سبحانه اوجميع الناس اوالسلطان و... كما تشمل القوانين غير 
الوضعية التي يلتزم بها اجتماعيا ولكنها لم توضع من قبل شخص معين مغل العادات 
الاه يا تيل كلمة «افانونء في الفواين الرجة فط رعلة فان فهر 

الحقوق من هذه الزاوية اوسح مفهو ما سن القانون. فالعرف ويعني بوا ا العملي لدی 


۲٣۳ / المقدمة‎ 


الناس على انجاز فعل ما أوعدم ائجازه هو احد مصادر الحقوق فى اي مجتمع - يعد 
قسما من حقوق المجثمع؛ ولكن لا يمكن القول انه قسم من القوانين فى المجتمع. 

ب أن كلمة الحقوق في الاصطلاح الثاني جمع ل «الحق» ولفهم هاا الاصطلاح من 
الضرورى أن نلاحظ اول مفهو م «الحى» والمفاهيم المثابهة له. 


مفردة الحق 
لهذه المفردة معان متعاددة' قد لوحظ نحو من «النبوت» فى معانيها اللغوية 
والاصطلاحية كافةء تكو ينيا كان هذا الثبوت وحقيقا راعتباريا واتفاقياً وما نتناوله هنا 
شو معناه المصطلح في الحقوق فقط. والمستفاد من معنى كلمة الحق في دائرة الحقوق 
مغهوم أعتباري فعندما نقول: حق الخيار أوحق الشغعة أوحق الرجل أوحق المرأة 
فالمقصود هو هذا المفهوم الاعتبارىء» واعتبارية هذا المفهوم تعني ائه ليس ل «مابازائه» 
عين خارجية. ويطرح فقط فيما يرثبط بالافعال الارادية لافراد الانسان. فعلى الانسان 
الحر والمختار أن يقوم بمجموعة من الاعمال ويحترز من مجموعة اخرى» وفي اطار 
نظام (ما ينبغى وما لا ينبغي) الحاكم على سلوك افراد الانسان تتولد مفاهيم نظير «الحق» 
و«التكليف» وقد أجرى فلاسفة الحقوق والحقوقيون دراسات وقراءات واسعة في باب 
تعر يف «الحق» كما كان لاصو لتينا وفقهائنا بحوث عميقة ووأسعة حيث أفردوا ‏ اضافة 
الى طر هذه المسالة في كتب الفقه والاصول - رسائل وكتابات مستقلة بهذا الشان. 
ومن الطبيعي ان ذكر هذه التعاريف المذكورة عن الحق اوالتى يمكن ذكرهاء 
ودراستها ونقدهاء وبالتالي فرز احدها کتعریف مقبول یناسب شار ن البحث الفقهي 
والاصولي الواسع النطاق, لكنا هنا نأتي بتعريف " نعتقد انه الأرجح من بسين التعاريف 


ر 

1. للمزيد من المعلوماٹت راجع «معارف القران. معرفة ة الله, معرفة الكون. معرفة ألاتان» ص .٠١١‏ 

اريف الحقيقى بسني الحد والرسم المنطقي يختص بالماهيات التي تتركب من جنس وفصل. .أا 
المفاهيم التي حي من قبيل «الحق» مغاهيم انتزاعية واعتبارية فلا تعريف حقيقي لها لنقدها الماهية, وفي 


س 


٤‏ | الحقوق والسياسة غي القرآن 


الاخرى ونغض الطرف عن الدخول في هذا الميحث الطريل. 
«ان الحق امر اعتباري يجعل لشخص (له) على آخر (عليه)». هذا الحق قد کون ذا 
منشا واقعي وقد لا یکون. ای لا بلحظ فی مفهومه -بعنوان أنه مفهوم اعتباری وحقوقي - 
وجود منشأً واقعي وعدمه. 
نحن نعتقد _ طبعا بان جميع الاحكام الشرعية لها مصالح ومفاسد واقعية ويتم 
اعتبارها على اساسها. 
وقي هذا التعريف نواجه ثلاثة عناصر؛ 
١‏ من له الحق 
۲ من عليه الحق 
لى الق 
ومن له الح قد يكون فرداً واحداً كحق الزوج بالنسبة للمراةء وقد يكون قردين 
اوثلانة أوعدة افراد بل قد يكون جمبع افراد المجتمع كحق الملمين جميعا في 
«الاراضي المفتوحة عنوة»' وقد ل يكون «صاحب الحى» شخصا خقيقا فا الاصل بل 
ا اق التي تمتلكها الحكومة. فصحيح ان العنوان الاعتباري «الدولة» قائم 
بالحكومة واعضائها أي رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الان هذا العنوان لا بستند الى 
اشخاصهم» بل الى مقامهم ومتاصبهم. فاعضاء الحكومة يتمتعون ب«الحقوق» الخاصة 
بالحكومة ماداموا في مناصبهم. وعند فقد هذه المناصب - لاي سب کان -فانهم بغقدون 
حق التمتع بتلك الحقوق الخاصة ويوكلونها الي اعضاء الحكومة الجديدة. وللاحظ ان 
حقوق الحكومة لا تتغیر ولا تزول بمجيٰ اعضاء الحكوىة او ذهابهم. وما یحدٹ هو 
ا e‏ جم نل متزل الجنس؛ ثم تضاف اليه قيود هي بمثابة النصل فيصل نهوم 
١‏ الاراضي المفتوحة عنوة» هي الأراضي الي يتتزعها المسلمون من المشركين بالقوة والشلبة (الحترب) 
ويتصرفون فيها (الروخة البهية في شرح اللمعة الدمشقية -اللهيد لاني ج ۲ ص ١‏ ۲0 مطبعة المكيية 
الاسلامية عام ٠١۸٤‏ وكذلك ص ۲۵۲ #الاحكام 8 


السلطانية للماوردى ص ۳۷ / الاسكاء اللطائة 


العمقدمة / ۲۵ 


انتقال هذه الحقوق من مجموعة الى مجموعة اخرى.»هذا بنفسه دليل على ان صاحب 
الحق في «حقوق الحكومة» يتمثل في شخصيات حقوقية لا حقيقية. 

في مل هذه الموارد التي تكون لصاحب الحق شخصية حقوقية - يعبر فقهاؤنا 
بلفظ «الجهة» و يقولون:«هذا الح ملك للجهة» وقد لا بكون صاحب الحق انساناء فمثلا 
يمكن ان يجعل الحق للمسجد ويقال: لهذا المسجد حريم فلا يحق لأحد أن يزاحمه لعدة 
امتار عنه. 

هذا الكلام بصدق ايضا فى «من عليه الحق». قالحق بكون تارة على فرد واحد. 
فمثلا في حق المراة بالنسبة لزوجها هناك فرد واحد فقط وهو الزوج يكون عليه الحق» 
وتارة يكون الحق على اثنين اوثلاثة اوعدة اوجميع المواطنين والمجتمع كلهء فمثلا 
حينما يعطى لمالك الدار حق كل تصرف فبها فان جميع المواطنين أ عدا مالك الدار 
يمنعون من التصرف. وثارة يكون الحق على شخصية حقوقية لا حقيقية _ كحقوق 
الشعب على الحكومة او بلد على بلد أاخر. 

في ضوء التعريف الذي تم عن «الحق» يعلم ان «الحق» من المفاهيم الاضافية. 
فالمفاهيم تنقسم الى مفاهيم نفسية واخرى اضافية أونسبية. 

اما المفاهيم النفسية فلا أضافة اوئسبة فيما بينها كمفهوم «الماء» و«الحياة» بينما 
المفاهيم الاضافية فبها نوع من الاضافة والنسبة كمفهوم «العلم» و«القدرة». فالعلم يتعلق 
بشیٰ مادائما فمالم يوجد ذلك الشى «المعلوم» لن يتحقق العلم» وهكذا «القدرة» لايد ان 
تعلق بعمل ما فما لم يلاحظ ذلك العمل فان القدرة لن تتحقق. ومفهوم الحق ايضا من 
قسم المفاهيم الاضافية حيث يوجد فيه عدة نسب وأضافات»أضافة من له الحق مح 
متعلق الحق. واضافة من له الحق مع من عليه الحق وبالعكس, التفتوا فان مفهوم الحق 
لس قي نفسه اضافة بل فيه اضافة. وللحق لوازم أوضحها «الانتفاع»» فمن كان ذا حق 
بالسبة لشي أوشخص امكنه الانتفاع بمتعلق حقه. 


5 a OO 
في مثل هذه المرارد اى حينما يكون «سن عليه الحق» جع المجتمع يعتقد البعض خطا أن لا وجودل‎ 
` عن عليه الحىں.‎ 
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وهكذا «الاختصاص» و«الامتیاز» من مستلزمات الحق. لان انتفاع صاحب الحق 
بمتعلتق حقه يمنع الآخرين من الانتفاع به ويمكن القول ان هذا الانتفاع يختص بذي 
الحى» وبما ان الآخرين ممنوعون من ذلك ويكون الحق لذى الحق وعليهم فيمكن القول 
ان الحق اوجد نوعاً من الامتياز لذى الحق. 


الحق والمفاهيم المشابية 


بعد معرفة «الحق» نتطرق الى بيان فرقه مع المفاهيم المشابهة وار تباطه بها: 

أ -الحق والملك 

هناك حديث واسع حول الفرتى والترابط بين هذين المفهو مين فلا نستعرض الاقوال 
المختلفة بل تبين رأينا فقط. 

الفرق الأهم بين هذين المنهومين هو وجود اضافة قى الحق» بين من له الحق ومن 
عليه. ينما لأ توجد فى الملك نسية بين المالك ومن عليه الملك. فلاتكون مالكية المالك 
على شخص أخرء نعم» من احكام المالكية هو ان يمنع المالك الآخرين من أي تصرف 
وانتفاع بمملوكهء وهذه المانعية تفسها حق للمالك. وبعبارة اخرى لا يتضمن مفهو م الملك 
«على» وان كان احد مستلزمات المالكية حق المنع الذى يمتلكه المالك بالنسبة 
للآخرين. 

انرق الثاني بين المفهومين هو ان اصطلاح الملك ر بستعما فی مورد ر کمک“ فسه 
الانسان كل اتتفاع بمملوكه انتفاعا حقيقيا وتكوينياً -كالشرب والأكل او ارتا 
ك والهبة بدا ان e‏ اا 6 واحد او نوعان او خاص من 
السكنى ولكن ا 


ال -طبعا ان تفرض تحديدات -بحكم القانون على المالك. الان هذا 
انوع من التحديدات من قبيل الامور العارضة التي تنشاً من العوامل الخارجية. فالطفل 
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غير البالغ -مثلاً - يمكن أن يملك شيئا ماء الا انه لا يحق له التصرف فيه بل يكون ذلك 
الولي. وفي هذا المورد يكون الولي نائبا عن الطفل ويكون تصرفه بمثابة تصرف الطفل؛ 
في مثل هذا المورد ايضا يكون حق أي تصرف محفوظاء ال أن التصرف يكون تارة 
مباشرة وبيد المالك» وتارة بواسطة النائب او الولى. 

وباختصار: ان المالك قد يمع - بموجب لقانون -عن بعض التصرفات. أويحجر 
عليه لمدة فلا يتمكن من أى تصرف في مملوكهء ال أن هذه الموارد لا تتنافى مع المقتضى 
الذاتي للملك وهو جواز اي تصرف. 

وعلى خلاف ألملك يكون «الحق» فى مورد خاص كحق السكنى وحق الشغفعة. 
ان مت لسن الیار ف عامل ما فان لا بق لها ضرت عزفي انان 
حتى عندما يكون لشخص عدة حقوق بالنسبة لشي فان کل حق يکون مستقلا تماما عن 
الحقوق الاخرى. ولايوجد حى يستتبع الحقوق الاخرى تلقائيا. 

ب) الحق والتكليف 

الحق والتكليف مفهومان متقابلان ووجهان لعملة واحدة. فعندما يثبت الحق 
لشخص في ان یتصرف في ملکه أي تصرف یریده یتوجه تکليف الى الآخرین بان لا 
يتصرفوا في ملكه أ تصرف, وبالتالي فان الحق والتكليف يجعلان بنحو التقابل '. 
ويعني ذلك: أينما جعل حق فقد جعل تكليف أيضا وبالمكش. 

ومن الطبيعي ان الجعل الصريح قد يتعلق بأحدهماء ولكن على أي الاخ 
الاخر متحقق اىضا. 

ويجب الالتفات الى ان الحق امر ارادي والتكليف الزامي» فمن كان ذا حق في مورد 
قله ان بستفيد منه او لا يستفيد. ولكن الآخرين لهم تكليف في احترام حقه ولا مفر لهم 


1 سراد هو الحق والككليف فى الامور الاجتماعية أي الحق والتكليف اللذان يصدقان في السلوك 
الاجتماعي للناس فى العلاقات المتبادلة ولها جعل متقابل ويكون جعل كل منهما مستلزما لجمل الأخر. 
دالا فان اكليف _ بالطل الفقهی -أوسع بكثير ويشمل واجات الانسان امام الله, وواضح ان تکلیف 
مید امام الل لا يستلزم حقا - بععناه القانونى - لله فالحق الذى ينبت لله على العباد ذومقهوم اخلاقي لا 
توق 
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ج) الحق والحكم 

تقدم أولا توضيحات عن «الحکم» ثم نتحدث عن علاقته مع الحق. 

ان الحكم _اضافة الى معانيه الاصطلاحية الكثيرة في الموارد الاخرى -يستعمل في 
دائرة الحقوق بمعنيين على الأقل: 

١‏ -معنى مصدري تارة ويستعمل بمعنى الأمر والجعل والانشاء. ومعنى اسم 
المصدر تارة اخرى. أى الحاصل من إصدار الامر (=الامر) وحاصل الجعل والائشاء (= 
المجعول والمنشأ) -فمثلا - في الصلاة نطلق حكم الله على ايجابها وجعلها واجبة وتارة 
نطلق حكم الله على وجوبها وصيرورتها واجبةء ووجوب الصلاة يحصل من ابچاب 
الصلاة أى يحصل -فى عالم الاعتبار -من جعل الله تعالى وانشائه. 

٣‏ ۔القضاء ا 

لا اختلاف فى المعنى الأول» ولكن بهذا المعنى يتحقق التحاكم بين متخاصمين. 

الحكم ا الاول اعمٌ من ألحق -بمعتاه الحقوقي لان هناك احكاماً وضعية 
وتكليفية كثيرة ليست ناظرة الى السلوك الاجتماعي للناس قتخرج قهراً من دائرة 
الحقوق» بينما يخصص الحكم بالمعنى الثاني قسما من الحقوق (الحقوق القضائية) 
بدائر ته ولذا يعتبر جزءأ من الحقوق. 

ثم أن الحكم بالمعنى الاول له مفهوم نفسي» ويكون الأمر والجعل والانشاء لشخص 
على أخر ولكن الحق مفهوم ذواضافة. 


النسبة بين معنيي الحقوق 
لاستيعاب هذاالموضوع يلزم أن نعرف أن الضوابط الحا كمة على الحياة الاجتماعية 
لأفراد الانسان تبن بثلاثة انحاء: 


أ تارة بنحو الاحكام التكليفية -اعم من الايجابية أوالسلبية -مثل: 
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«يا يها الذينَ منوا أوفوا بالعقود4 ' 
ويا أا الذين آمَنوا لا تَأكلوا لر بوا ' 

ب -وتارة بنحو الاحكام الوضعية مثل:ان باع البائع ما لا بملكه فالمعاملة فاسدة أو 
ان الدم نجس والماء طاهر. 

ج -وتارة بنحو تعيين الحق مثل: كل مالك له حق کل تصرف وانتفاع بمملوکه عدا 
الموارد التى يستثنيها القانون أواذا دس البائع فيثبت للمشتري حق فسخ البيع. 

ان القوانين والضوابط التي تبين بالنحو الثالك تنطبق بصورة واضحة ومباشرة على 
الحقوق بالمعنى الثاني - جمع الحق - بينما القوانين والضوابط الصادرة بالنحو.الأول 
اوالثاني لا تعين الحق مباشرة وبدون واسطة لكتها تستلزم اثبات الحق. 

وللابضاح نقول: فى الاحكام الوضعية لا بين التكليف فى البداية ولااثيات الحىء 
لان الحكم الوضعى لا ينصبٌ على أفعال الاتسان وسلوكه مباشرة بلا واسطةء بل يبين 
اورا من قبيل الصحة والفساد, الشرطية والمانعية والطهارة والنجاسة والتي لها تاثير غير 
مباشر على سلوك الانسان 

فمغلا: الاحكام الوضعية الخاصة بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قشرّع بسنحو 
مباشر الترابط الخاص بين الرجل والمرأة» وتلاحظ بنحو غير مباشر سلوك المرأة والرجل 
وتطلب منھما سلوکا وتعاملا معینا فیماپینهماء او حينما يقال «أن بيع ما يعجز البائع عن 
تسليمه باطل الااذا كان المشترى قادرا على تحصيله» فهذا الحكم الوضعي وان لم يبين 
تکلیفا بصورة ماشرة» لکنه يستازم هذا الأمر وهو ان كلا من البائع والمشتري مكلفان 
بان لا ير تما انرا على مثل هذه المعاملة. وبما ان الغاية من جعل الاحكام الوضعيّة هو ان 
تكون ذات تاثير على عمل وسلوك افراد الانسان فليس من المعقول ان يجعل حكم 
وضع ثم لا یستتبع حکما تکلیفیاً فانه سیکون عملا لاغیاء لا شك ان کل حکم وضعي 
يجعل فقط من اجل أن تترتب عليه نتائج تكليفية. 
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حق» ففى الشؤون الاجتماعية والحقوقية أينما ثبت تكليف يثبت حق للذين لم يكلفوا‎ 
بذلك التکليف فعندما يقال:«الرجل في العقد الدائم مكلف بدفع نفقة المرأة» أي يحق‎ 
للمرأة في العقد الدائم ان تطالب النفقة من زوجها.‎ 

وحینما یقال:«إذ اغصب الانسان شیا فعليه إرجاعه الى صاحبه» أي ان صاحب 
المال يحق له مطالبة الغاصب بماله. 


وعليه بما ان في الحكم الوضعي دلالة التزامية على حكم تكليفي» وان هذا الحكم 
يستلزم ثبوت حق أمكن القول ان الضوابط الحقوقية والاجتماعية التي تبيّن بمصورة 
الاحكام الوضعية أوالتكليفية تبين أيضا حقوق افراد المجتمع. ولذا لا تفترق عن الضوابط 
التي تعيّن الحق صريحا. 


وا فان الضوابط الاجتماعية وان كانت تبين بثلاثة أنحاء في النظرة الاولى لكتها 
- في النتيجة . تبين حقوقا يمتلكها أفراد كل مجتمع. 

الان وقد توضحت النسبة بين المعنيين الاصطلاحيين ل «الحقوق» لو نظرنا الى 
الدلالة المطابقية للأسس الحقوقية فقط فلايد من القول: ان النسبة بينهما هى العموم 
والخصوص المطلق. لان من بين الاسس الحقوقية كافة والتي يتكون منها النظام الحاكم 
على السلوك الاجتماعي لافراد المجتمع يتولى القسم الفالث وحده 
القسمان الأخران فلا بعتنان حقا. 


ull + : Re‏ = أ 
و : سيكون المعنى الثاني «الحقوق» - جمع الحق - أخص من المعنى الأول 
ویعنی النظام الحاكم على السلوك الاجتماعى لافراد الاسان 


ولو لاحظنا جمیم اللوازم ا حقوقي فان اصطلاحی «الحقوق» بتطابقان ولا 
يوجد بينهما عموم وخصوص. لذ أن الضوارل الاجتماعية _ والتى تمثل النظام الحقوقى - 
تعين الحق مع قطع النظر عن طريقة البيان. ۰ ا 


بيان الحق. اما 
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مفردة الحق مي القرآن الكريم والروایات 


لمفردة الحق في القرآن معانٍ عديدة لا علاقة لها مع القضايا الحقوقية في أغلب 
الموارد» حیث استعملت ۲٤١‏ مرة تقرباء ۲۲۷ منها بلفظ الحق. ١۷‏ مرة بلفظ حقا و٣‏ 
مرات بلفظ حقه» ولکن في اکثر من ۰ مورد لا مفهوم حقوقی لهاء فمثلا استعملت تارة 
کصفة لله تعالی قال سبحاند: 
ذلك بأ الله هو ا لحني ١‏ 
وتارة في أفعال الله مال وله مسان 
وها خَلق اه الشموات والأرض وها تيتا إلا بالحىّي ' 
والمقصود هو أن فعل الله ليس لهوأء لعباء لغوأً وعبثاً بل كله حكمة. 
وقد استعمل «الحق» في اربعين موضعاً من القرآن بحو يعطي مقهوماً حقوقياء وفي 
الت اراق ال اى اصور ن کرو ان 
ذلك بأتم اوا كرون بابْاتِ اه يفون النبتين بعر الحق) " 
فى هذه ألآية وصف عمل اليهود -قتل الانبياء 4 -بانه «بغير الحى». 
ر ا 
اکن ال ا ب مف عل اض اه ور کن عر طاح ور 
مشروع» حينما لآ يكون فاعله صاحب الحق بمفهومه الحقوقي. 
فمثلا: لو کان لشخص حق قتل شخص آخرء ونفًذ حقه وقتله امکن القول أن عمله 
کان «يحق». على عكس من يقتل أخر دون ان يملك حق قتله, ففي هذه الحالة یو صف 
عمله بانه «بغیر حق». 
وهکذا من سکن في داره أودخل داراً باذن صاحبها فان عمله «بحق» لان من حق 


۸ الحي: ولقمان: 1 ۳ ۲ الروم:‎ ١ 
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کل انسان ان يسکن في دار او دغل دارا بان صا جنها 
وعليه ان مفهومى «امتلاك الحق» و«بحق» وان كانا متغابرين وينسب الاول الى 
الانسان والثانى الى أفعاله واعماله لكنهما يتطابقان في اغلب الموارد. فيمكن القول عن 
شخ وروی عملا لد ایی ف ادائ انه د وی فی نيعل شتا أن غطله عل دی 
الآيات التالية من المواضع التى استعمل قبها «الحى» بهذا المعنى في القران الكريم: 
الآيات .۲١‏ ١١١و١۱۸‏ من سورة آل عمران» والآية ٠۵۵‏ من سورة النساء حيث وصفت 
قتل أنبياء الله بانه عمل «بغير حق» وهكذا الآية ٠۵١‏ من سورة الانعام» والآية 1۸ من 
سورة الفرقان حيث نصّت على ان من صفات عباد الله الحقيقيين اجتناب قتل النفس 
المحترمة الا بالحق. والآية ٣٣‏ من سورة الاعراف حيث قال تعالى: 
أل إا حرم رَي... والبقي بعر ا لحي 
والآية ۲٣‏ من سورة يونس» والاآية ٤١‏ من سورة الشورى وفيهما اشارة الى 
.يبون فى الأرض عير الحَّي وقد استعمل هذا التعبير أيضأً في الآيات ٠١١‏ من سورة 
العاف و ٠ن‏ هو الق و 0ا ن وة لو ا ف سيو الا تقاف 
و ٤٠‏ من الحج, و ۷۵ من سورة غافر وقد وصقت بعض الافعال بانها (غير حق) 
هذا وان القضاء والحكم -بمعنى من افعال الاتسان التى وصفت احيانا بانها «بحق» 
قى القرآن الكريم» فالقضاء يكون بحق حينما يكون للقاضي والحاكم حق التحكيم. 
وبقضي وفق الموازين الحقوقية. وال كان «بغير حق» قال تعالى: 
وول نيك نبو ا مخضم إذ ترا اراب «» إذ لوا على داؤة رع نم 
اوا له قف خَطمانٍ بی بعصا على فض تاحگم یتنا باحق ولا عبط 
واهْدِنًا الى سَواء الصراطِي ' 
يا داو إلا جََلْتَاك خَليفَةٌ ی الأرض فاكم بين الاس ب 
وقي مورد القضاء بالحق استعمل في القرآن - اضافة الى التعبير «بالحق»  -‏ 
«بالعدل» و«بالقسط » مما يشير ألى التقارب الشديد بين هذه المقاهيم الثلاثةء فغي ال 
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۲ من سورة المائدة يتوجه الأمر الى رسول الله بإشة: 
وان حت اځكم بَيَيُه هم بالقسط إن اله ٠‏ حب المقسطين4 
وفي الآية A‏ قول ن 
إن ا مرکم أن تدرا الأمانات ا الا راذا كم ين الاس ن 
حکوا بالقدلٍ4 
وفي القرآن وصف القضاء الألهي «القسط» و«الحق» أيضاء قال تعالى: 
قال رب احکم بالحقٌ 4 ' 
وال ی بان 
وورد القضاء بالحق والقسط مبنيَاً للمجهول في آيات عديدة» ولكن من المعلوم ان 
فاعله هو الله سبحانه کقوله تعالی: 
اذا جَاء اوه ر اله قضِى بالحنّ4 


«قضِى بَيَيم بالقشط وهم لا بُظلَمُونَ» 

وينبغي العلم بان صلاح القضاء الذي يمارسه افراد الانسان يدخل في دائرة «الحقوق» 

بينما صحة القضاء الالهى خارجة عن دائرة الحقوق الاصطلاحية. 

-استعملت كلمة «الحق » احيانا بمعناها الحقوقي في القرآن. کقوله تعالیى: 
i‏ الذَينَ أمَنُوا إذا تَذايَنع دين الى أجل مُسمَىّ س فاکتبوةٌ ولككّٺ 
ټینگھ کا ال وات ن کنب کا عَلْمَهُ اه قَليكشْبُ وميل 

الى عَلَيه احق وليو اهرب رلا تبش مِنه شَيئا تان كان الذي عليه ا حى 

تفيهاً أوضعيفاً رلا يَستطیع أن ان مل هو فلملل رليْة بالعَذلٍِ4 ' 

نلاحظ في الاية ان المدين ذكر تحت عنوان «الذى عليه الحَىّ» 
اوإذا دُعّوا إلى اله ورَسله لتحکم به د يتم إذا فرق مهم مُعْرضون » وإِنْ ۰ 


ا ر ر د ي 


۰ الانبیاء: 11۲ ۲ غافر:‎ ٠ 


البقرة: 1۸۲. 


فر ق ق و 
یکن قم ای پارا للب نی ٠‏ , 
a e 4 .‏ 
ونی امؤٰايم حَق للسايِلِ واررم) ۰ 
«والدّين ف أمؤاجم حى علوم # للشائل واحرؤم) 
E‏ اذا آم ان احق ت م حضاد هه ؟ 
ډکلواین ړوو ls‏ وم 
ءات دا القرب حَمَة والمسكين وابنَ السّبيل» 
9 وع 
حًا على المتفيني' 
حا على انين ' 
في الآيتين وان تعينت وثبتت تكاليف على المتقين والمحسنين» ولكن جاء التعبير 
بحقا» علبهم» وهذا يويد هذا المر: ا ات ق انض فان هناك «تکليفا» أبضا 
على شخص اخر. 
ومن الضروري ان نذكر بنقطة هي أن كلمة «الحق» قد | 2 ستعملت في أ لکش من 
الروايات في معنى يشبه المعنى الاصطلاحي 
ترتبط بدائرة الحشوق تختص بدائرة الاخلاق وکنموذج نذكر «رسالة الحقوق» للامام 
زين العايدين 4 حبث نلاحظ هذه العثاوين؛ 
حق الله تعالى على الانسان. حق الانسان على لفسه 
حق الصلاة. الحح, الصوم» الصدقة الأضحية وهي من افعال الانسان 
واضح ان كل حق من هذه الحقوق لا مفهوم حقوقي لهء بل كلها ترتبط بدائرة 
١‏ الثور: ٤۸‏ و۹٤‏ الذاربات: ۹ 
۳ المعارج: ٤ êg‏ الانعام: 11 
۵. الاسراء: ۲٢‏ والروم: ٠۳۸‏ 7 البقرة: 14° NEN‏ 
۷ البقره: ۲۳۹ 


ل کے د الققد شس“ ٣‏ 
من + يحصره القع - للشيخ الصدوق ج ۲ س 1۸ط مكتبة المد ق وسائل النيعة ‏ للحر العاملى - 
١‏ ص ٠۳١‏ ط الخامسة عام ۳ء ٤ار iS iT‏ 


وج ١۵‏ ص ۱۷۲ ط مؤسة آلاليت لجخ . 


المقدمة / ذ٣‏ 


الاخلاق» ولذا حينما نبحث وندرس «الحقوق فى رؤية القرآن» لا ندرس هذه الحقوق 
وامثالها. 


الفصل الأول 


الحق والعدالة الاجتماعية 


بما ان القضايا الحقوقية ترجع كلها الى الحق» وجميع الغايات المختلفة المنظورة في 
الحقوق تصب فى اقامة العدالة الاجتماعية, كان من اللازم ان نعرف الحق والعدالة مسبقاء 
لقد لوحظ في الاصل اللغوي للعدالة ومشتقاتها لون من التساوي'. اذ جاء «الدل» 
بمعنىٰ تساوى المثيل والنظير والتساوي بين طرفي الجملء و«العذل» يعني المثيل» النظير 
والطرف من الجل المعادل للطرف الآخر. ۰ 

ولكن العدالة في المفهوم الاجتماعي تعني «اعطاء الحق لصاحب الحق»» فلو تنازع 
اثنان على مال وادعى كل منها ان المال له. فلا يحق للقاضي أن يقسم المال بينهما تصفين 
تحت عنوان بسط العدالة. لان المال -في الواقع - لأحدهما لا الآخرء ومقتضى العدالة هو 
اعطاء كل شخص ما يستحقهء سواء تساوت أسهم جميع الافراد أم لا. ان العمل بالعدالة لك 
ينتهي بالتساوي في اغلب الموارد. ويون التساوي في مورد تقتضى العدالة فيه عدم 
التساوي عين اللاعدالة. 

في الکثير من الحقوقية في الاسلام تفرر وجود فرق واختلاف بین الافراد 
ک#للذکر مدل حَظ الأَيین ي ' ونعتبر ذلك عادلاً استناداً للكتاب والسنة وکل عصیان لھ 


کے 
٠1‏ مفردات الراغب والمصباح المثير. ۲ النساء: ١١‏ و ۸۷١‏ 


۳۸ | الحقوق والسياسة في القران 
ظلماء ولكن الذي لا يلترم بالقرآن والسنة ويناقش كيف يمكنه -مستعينا بالعقل - تقديم 
اجابة مناسبة عن هذا الفرق؟ 

هنا نقترب من أعمق الاسس لمسائل فلسفة الحقوق واكثر ها إثارة للبحث وهى: «ما 
هي العدالة؟» ان مفهومها واضح» ولكن كيف تحدد مصاديقها؟ 

نعرف جیداً ان العدالة هي ان نعطي الحق لصاحبهء ولگن من این نشخص حق کل 

شخص؟ وما هی حدوده؟ 

نتر ك استتصاء الاجابات العديدة ونقدم اجابتتا المقبولة. 


منشاً الحق والغاية الحقوقية فى النظرية الاسلامية 


الحق بصورة عامة وان كان مفهوما اعتبار يا ال أنه ذواصل حقيقي وينتزع من العلاقة 
بين الفعل وغايته. 

وللايضاح نقول: حينما أعتبرنا وجود غابة اخلاقية للفرد. وغابة حقوقية للمجتمعء 
وطالبنا الفرد والمجتمع بتحقيق غايتهماء فمن الطبيعي أن يستعينا بوسائل للوصول البهاء 
وينبغي ان يكون لهما الحق في استخدام النعم الالهية لذلك. فلايمكن الطلب من الفرد 
والمجتمع بذل الجهود والنشاطات للوصول الى الغاية ولكن لا سمح لها استخدام 
الوسائل المطلوبة. 

اذا كانت الاستعانة بالقوى الجسمية والروحية والقاہليات المختلفة المادية 
والمعلوبة. وکل با هو متاح خارج وجودالانسان لتحقيق الغارة ألاخلاقية السامية فانها 
مشروعة ا ن ايضا على هذا اللحو - حق الاستعائة بكل النعم 
الموجودة داخلا وخارجا لتحقيق غايته الحقوقية. 

ان الحقوقية للمجتمع هي تحقيق المصلحة الاجتماعية للانسانية فى العال 
في هذا الامر يوافى الاسلام الانظمة الحقر قية الاخرى. وما يميز الاسلام -وربما الانظمة 


الحقوقية الالهية الاخرى عن الانظمة غير الاسلامية ويمتاز عنها هو أن الاخيرة لا تنظر 


الفصل الول / منشأ الحق / ۳۹ 
إلى خارج إطار الغاية النهائية للحقوق, بينما النظر ية الاسلامية ترى الغاية النهائية للحقوق 
_ فى لفسها - هدقا وسطيا ووسيلة لبلوغ الغاية النهائية للاخلاقء وهي اكتمال النفس 
الانسائية والقرب من الله. 

ان المذاهب الاخرىترى أن استدامة وبقاء الانسان يكون فى حدود هذه الحياة 
القصيرة لهذا العالمء وبالتالي تلاحظ فيما تخطط له وتقدمه من انظمة حقوقية تحقيق 
المصلحة العامة لافراد الانسان لتتوفر حياة مريحة وهادئة لهم» بينما يعتقد الاسلام 
بوجود حياة أخرى وراء هذا العالم» وليست الدنيا سوى مزرعة للآخرة وعليه في الوقت 
الذي يسعى فيه لتحسين اأوضاع الحياة الاجتماعية للناس قد وضع نظاما حقوقيا هيما 
افا رل الحقوق في خدمة الاخلاقء من هتا فان النظام الحقوقي في الاسلام جزء 
من النظام الاخلاقي وينسجم ويتلاءم مع كل ما يتضمنه من أحكام جزئية وكلية وينضم 
اليه دون أى تكلف. 

ان الالتزام التام بالاحكام والاسس الحقوقية في الاسلام والعمل بمقتضاها -اضافة 
الى تقديم افضل نظام للحياة الاجتماعية للبشر -اذا كان بنيّة تحصيل الكمال والسعادة 
الحقيقية أي القرب من الله. فانه في الوقت ذاته امتثال للواجبات الاخلاقيةء فالفرد 
المسلم اذا اتصاع للنظام الحقوقى في الاسلام -بدون أخذ و رد -وكان دافعه نيل رضا الله 
والتقرب الى الساحة الربوبية فحسب. فانه يحقق المصالح الدئيوية لنفسه ومجتمعه, كيا 
ينال كماله الحقيقى وبالتالى تتحقق الغايتان الحقوقية والاخلاقية 

ولذا يذكر القرآن الاحكام الحقوقية الى جانب الاحكام الاخلاقية'. لان الاحكاء 
الحقوقية كافة يجب وضعها في إطار الاخلاق. 

الآن وقد توضَّح ان الغاية النهائية للنظام الحقوقي في النظرية الاسلامية بمثابة الغاية 
النهائية للنظام الاخلاقي نقول: 


١‏ كالآية ۷ من سورة المائدة (واذكروا إعمة اله عليكم وييثاقة الذي وَالقَكم به إذُلم يغنا وأطعنا وابقر 
اله إن الله عَلّمء بذاتِ الضّدُور# اذ انها عند تذكيرها بالموائيق والالتزام بھا تشیر ای علم الله ہممنی انکہ 


أن خالفتم فان ألله عليم بافكاركم ويحاسبكم. وآيات كثيرة اخرى تذكر الاحكام الحسقوقية وغيرها 
استناداًالی صفات الله تعالى. 


٠‏ | الحقوق والسباسة في القرآن 


اذا كان الهدف الالهی من خلق العالم ومو جوداته هو اکتمال فرد واحد فقط کان من 
حقه أن يستخدم النعم الالهية كلها للوصول الى الهدف المنشود. ولكن الهدف من الخلق 
هو اكتمال البشرية كلها وليس فرداً واحداء فيحق للجميع اذن استخدام العم المادية 
والمعنوية. 

وعند التطبيق وحينما يريد الجميع استخدام النعم الالهية نشا الشزاحم والشزاع 
وللقضاء على حالات التزاحم يتوجب تعيين حدود للافراد والمجموعات» لكي 
يستخدم كل فرد أو مجموعة جزءاً من مجموع النعم الالهيه لكي يتحقق افضل النظام. 

وعليه قان منشا الحق - فى النظرية الاسلامية - مجموعة من الامور الحقيقية. 
رفا ن هة ب هدا وا عن اا راتان مدت م راان ن 
جهة اخرى لانه المحطة الأخيرة لوجودالانسان والغاية لجهوده ومساعيه» وبالتالي فانها 
مرتبطة ب «الحكمة الالهية» اذ ان الحكمة الالهية البالغة تقتضي اقامة النظام الافضل. 
و اة ع خت ف ا الات 

فى هذا المجال يمكن تقسيم الحقوق الى مجموعتين: 

ا يدرك العقل الانساني -مستقلا-دليل حقانيتهاء أي يدرك جِيّدأًان البشرية 
اذا حرمت منها فان الهدف الالهي من الخلق سوف لن يتحقق. فمثلاً اذا منعت البشرية من 
حق التمتع ت ال روات واا رالا کن فان الخاد شرف ل اى 
وهكذا اذا منع الرجال والنساء من حق التزاوج والاستمتاع المتقابل استحال بقاء النسل 
البشرى. أو اذا لم يمتلك افراد الانسان حق الاستعانة ببعضهم والتعاون فيما بينهم تعرض 
وجود المجتمع والفرد للخطر. ويالتالى لن يتحقق الهدف من الخلق. 

في هذه الموارد والكثير من الحقوق الاخرى يدرك العقل جيدا - بدون الاستعانة 
بمصدر أخر -الترابط بين الفعل والهدف. وبالكشف عن هذا الترابط يدرك ثبوت الحق. ان 
ثبوت الحق اذن في مثل هذه الموارد من «المستقلات العقلية» ويطلق احيانا على هذه 
المجموعة من الحقوق «الحقوق العقلية» أو«الحقوق الفطرية». 

وثمة مجموعة اخرى من الحقوق لا يدرك العقل الانساني ما في مواردها من ترابط 


الفصل الأول / منشاً الحق / ٤١‏ 


بين الفعل والهدف. ويتم ادراك ثبوت هذه المجموعة من الحقوق عن طريق الوحى 
الإلهي. فعندما يقرر حق بالوحي ندرك ضرورة منح هذا الحق لشخص اوفئة خاصة 
لتحقيق الهدف الالهى. 

وباختصار ان الحق یس دائما بملاحظة الهدف والترابط بين الفعل والهدف» بيد أن 
العقل يدرك - مستقلا - في موارد عديدة الترابط بين فعل خاص وبين الهدف» ويحكم 


بثبوت الحق» وبعجز في موارد اخرى عن الكشف عن هذا الترابط» ويقوم الوحي باثبات 
الحق. 


مشا الحق في نظرية المذاهب غير الالهية 

لنرى الآن ‏ بقطع النظر عن الرؤية الكونية الالهية هل يمكن العثور على توجيه 
عقلاني للحق ام لا؟ 

قلنا في مبحث «علم الاجتماع قي رؤية القرآن» عن منشأ الحياة الاجتماعية 
وظهور المجتمع ان جماعة ترى أن منشا الحياة الاجتماعية هو المتطلبات الطبيعية 
والباطنية للانسان» وترى جماعة اخرى أن ظهور المجتمع ناشىء عن اضطرار يني آدم» 
وتؤكد جماعة ثالفة على انتخاب افراد الانسان وارادتهم الحرة. 

نحن نعتقد ان الحياة الانفرادية بعيداً عن المجتمع وان كانت صعبة وشاقة الا أنها 
ليست محالة, اذن اشتراك الانسان في الحياة الاجتماعية - لحدما -اراديء ولذا فان لبني 
آدم في التحاق بعضهم للآخر وتكوين الحياة الجماعية دافعاً وهدقاً عقلائيًاً. وهو تحقیق 
المصلحة العامة بنحو افضل. 

ولو لا تحقيق المصلحة الفردية فى الحياة الاجتماعية بنحو افضل من الحياة 
الانفرادية لما کان للانسان دافع للحياة الاجتماعية» وعليه لابد من تقسيم حصيلة وثمار 
الحياة الاجتماعية بين افراد المجتمع كافة. 

والسؤال هنا هو: ما هو ملاك التقيم وكم هو سهم كل فرد؟ 


۲ | الحقوق والسباسة في القران 


من الطبيعي ان يتمتع كل فرد بحصيلة الحياة الاجتماعية بمقدار ما قدمه من جهود 
في تحصيلهاء أي يجب وجود تناسب وتعادل بين سهم كل فرد من مجموع المنجزات 
الاجتماعية وبين دوره الفاعل فى تحصيلها. 

وبما ان مستوى العمل والجهد بين الافراد في توفير المتطلبات العامة ليس واحدا 
فان تساوي الاسهم بين جميع الاقراد ليس مطلوبا وعادلاً أبداء وعلى هذا الاساس لايد 
ان يحدد القانون حق كل فرد بمعنى تمتعه بمنجزات الحياة الاجتماعيةء وتكون العدالة 
بمعنى الالتزام الكامل بالتناسب بين العمل وجهود الافراد وبين اتتقاعهم. 

ولكن يواجه هذا الامر طريقا مسدوداً قي بعض الموارد, فمثلا ليس على العجزة 
والشيوخ ای واجب قي تحصيل المنجزات الاجتماعية أو انهم يعملون عملا بسيطاء ومع 
ذلك فان المجتمع بصرف قسما من حصيلة جهوده لرعايتهم وصيانتهم» فعلى اساس 
الروية المذكورة ينيغى حرمانهم من جميع ٠‏ الاجتماعية لكي يموتوا عاجلا 


اوآجلا -لان من لا يعمل ينبغي أن لا ينتفع بشئ ايضا الا أن يتحمل المجتمع استجابة 
للمشاعر الانسانية ما e‏ ونفقات. 


ضرورة وجود الحفوق والاسس الحقوقية في المجتمع 


لاثبات ضرورة وجود نظام حقوقي في كل مجتمع؛ نستفيد من مقدمتين: 

أ - الحباة الاجتماعية للانسان ضرورة عقليةء وهناك اختلاف كبير بين فلاسفة 
الاجتماع وفلاسفة الحقوق والمفكرين الآخرين ولاوحدة في الرأى بينهم فى مجال منشاً 
ظهور المجتمع والحياة الاجتماعية. 

في اعتقادنا ان للعامل الطبيعي والغريزي والعامل العقلاني معا دوراً فى ظهور 
المجتمع وبقائهء فتلك الضرورة في الحياة الاجتماعية بالسبة للنمل اواللحل لا نوجد 


بین افراد الا نسان. أي ليست القضية هي أنه لا يستطيع أن يعيش لوحده وان تكون 
ا ف ا ر ا 


النصل الأول / منشاً الحق / EF‏ 


اجتنابها. نعم للعوامل الطبيعية والغريزية تاثير كبير لا يبلغ الحد الذي لا يدع مجالاً لحرية 
إلارادة والاختيار لدى الانسان. لاله يختار الحياة الاجتماعية ويتدخل العامل العقلاني 
فى انتخابه» ان انتخاب هدا النوع من الحياة -كفعل أرادي - يقع في دائرة القيم الاخلاقية. 
فعندما يحكم العقل بان الحياة الاجتماعية أرجح من الحياة الانفراديةء وعليه فانها حياة 
جيدة وقيّمة فانه يقصد -طبعا -غاية في ذلك. لان مفهوم القبح والحسن الاخلاقي ينتنع 
من الترابط بين الفعل والغاية. 

ان الغاية لدى افراد الانسان من الحياة الاجتماعية هى «التحقيق الافضل لمصالح 
اكير عدد من الافراد»» فتلاحظ الكمية والكيفية معاً. فالانسان لو عاش وحيداًلا تتحقق 
مصالحه» ولو استطاع بعض الافراد من تحقيق قسم من مصالحهم فان ذلك غير متيّسر 
للجميع. وعليه لكى يصل الائسان الى درجة اعلى قي كماله لابد ان تكون له حياة 
اجتماعية. ٠‏ 

ب - وجود الاختلافات فى الحياة الاجتماعية. كما ان الغراثز فى باطن الانسان 
تتزاحم فيما بيتها حين الاستجابة لهاء ويكون هذا التزاحم متشا هور القيم الاخلاقية 
فان مثل هذا التزاحم يحصل فى المجتمع ايضاء لان متطلبات الافراد -الناشئة من الميول 
الغريزية والفطرية - تتزاحم فيما بينها عند تحقيقها. والتزاحم الحاصل عند الانتفاع من 
الامور المادية بنجر -شئنا ام أبينا الى الخلاف في المنتفع بالشيٌ الفلاني وكيف وكم 
ينتفع به؟ ولحل الخلاف ثبت حق ويتوجه تكليف. 

نعم. لو لم يوجد تزاحم. ويجد الانسان كل ما يريده لم تكن هناك ضرورة لوجود 
الحقوق و لاعتبار الحق والتكليف, لانه في المنطقة التي يجد اي انسان كل ما ببحث عنه 
فلا حاجة لتخصيص شي بشخص بحيث يستلزم حرمان الآخرين من ذلك الشي. ولکن 
حينما يحصل تزاحم ولا يتأتّى للانسان أن ينتفع بشي الا بحرمان فرد أوعدة افراد 
فلابد من فرض تحدیدات. وکل شیٰ أاختص بفرد اوأفراد کون (حقا) ويطلب مسن 
'خرين الاقرار بهذا الاختصاص والالتزام بلوازمه وهو (التكليف). من الممكن ان يقر 
شخص بأصل التزاحم ولكنه ينكر ضرورة وجود اسس حقوقية ويستدل على ذلك بانه 


في موارد التزاحم يحصل الافراد - على اساس العقل - على مصالحهم كلها. وكل فسرد 
ينطع من مجموع العم بمقدار واسلوب تتحقق معه المصلحة العامة بشكل كامل ويحل 
التزاحم بافضل الصور. 

هذا الاستدلال يكدّبه التار يخ قبل أي بحث» فتاريخ الحياة البشرية - من البداية 
حتى اليوم وفي كل مكان لم يسجل مثل هذا الحل العقلائي وبدافع من حسن النية. 
ويمكن التو ان البشرية في المستقبل لن تخضع لمقتضيات المصلحة العامة الى هذا 
الحد. وضعف هذا الاستدلال من الناحية النظرية هو انه لم يلاحظ اختلاف افراد الانسان 
في الدواقع والمعرفةء لأن الالتزام الكامل بالحدود المعينة نتيجة للتوافق الحاصل بين 
جميع افراد المجتمع رعاية للمصلحة العامة رهين دوافع الحب للانسانية وطلب الخير 
والحق» وبدون هذه الدوافع لا يمكن أبدأان يراعي افراد الانسان الحدود المصادق عليها 
والمقررة ولايتجاوزونها. وتحقق مئل هذه الدوافع السامية هي الاخرى رهينة الرشد 
المعنوي‌الاخلاقى الخاص والذي لا يحصل للجميع بمستوى واحد أيداء وان حصل فانه 
تدر يجي جدا ویستغرق زمانا طویلا. 

وقي الوقت الحاضر حيث لم يصل فيه اغلب الناس الى مثل هذا الرشد. وهم -طبعا 
-محرومون من تلك الدوافع نصل الى هذه النتيجة. وهی أن روح الطغيان والتمرد ودافع 
العدوان والتجاوز هي الغالبة في کل مجتمح. ولايقنع اغلب الناس بحقوقهم» وليل سهم 
اکر يدون الحدود. ولايراعون حقوق الأخرين. 

ومن جهة أخرى ينتهى الاختلاف فى مستوى المعرفة بالخلافات الاجتماعية. 
افترضوا ان فرداً أو أفراداً يرغبون في رعاية حدودهم؛ ولايبغون ظلم الآخرين أبدأًء الا 
انهم ثرا ما یختلفون في تعیین الحق والنکلیف لکل فرد. لاهم لیسوا فی مستوی واحد 
ال فة 

اختصار با أن جميع لماس لا يتساوون في الدوافع لإحقاق الحق؛ ویختلفون في 
مستوى معارفهم فان التزاحم يجرهم الى الخلاف. ولذا يصبح من الضرورى 
الحقوق - بممنى الضوابط الاجتماعية الالزامية والتي تدعمها الحكومة _ ولاتكفى أبدا 


الفصل الأول / منشاً الحق / ٤۵‏ 


القواعد الاخلاقية المتفق عليها من قبل الجميع لحل المشكلات الاجتماعية. مع قطع 
النظر عن ان عدد هذه القواعد ضئيل. ونظراً لوجود مناقشات طويلة في اغلب الشؤون 
الاخلاقية فلابد من وجود قواعد تشمل شؤون الحياة الاجتماعية كافةء وتوجّه تكاليف 
الزاميةء ويكون لها متصدٍ تنفيذي لكي يمنع الفرد اوالفئة التى تريد معارضتها والعقوبة 
حالة العصيان. بهذه الطريقة تستقيم الحياة الاجتماعية وتنجو من اللانظام والهرج والمرج 
وتصل الى الغاية النهائية. 


كما قلنا ان مستوى المعرفة بين افراد الانسان ليس واحدأء وهذا الاختلاف في 
المعرفة يسبب عدم وحدة الرأي في تحديد الحقوق والتكاليف لكل قرد من افراد 
آ و ا و و وای ف د ا ي 
مجتمع ما من خلال الرجوع الى الرأي‌العام والاستفتاء من التاس» فلابد من ان a‏ 
مرجع ذو صلاحية لهذه المسؤولية المهمة والخطيرة ويبين حقوق الجميع وتكاليفهم» هذا 
المرجع ذو الصلاحية هو «السلطة التشريعية» في لسان فلاسفة الحقوق. 

وبعد وضح الحدود من قبل السلطة التشريعية. واتضاح الاحكام والضوابط الحقوقية 
بنشاً اختلاف ايضا عند تطبيق الاحكام والضوابط المذكورة في مواردها الخاصة, لان 
القواعد الحقوقية عبارة عن مجموعة من القوائين العامة ولا يمكن وجود قانون مستقل 
لكل قضية جزنية. ولذا قد يحصل اختلاف قي مصداقية هذا المورد الجزئي لاي قانون 
ومنشا هذا الاختلاف أحد أمرين: 

إما ان بطلب كل طرف من طرفي الاختلاف حقه حقيقة. ولاينوي التعدي على 
حقوق الآخرین. ولکنه لا یعلم ماهو حقه وحق طرفه؟ أو ان كل طرف او احدهما ينوي 
التعدي على حق الآخر ويريد فرض غرضه السي استناداً الى اساس حقوقي. 

على أي حال لا يكفي مجرد وجود السلطة التشريعية لتحقيق الغاية من الحقوق 


٤‏ | افحقوق والسياسة في القران 


في موارد التزاحم يحصل الافراد - على اساس العقل - على مصالحهم كلها. وكل قرد 
بشن بن سرع اتم بقار والري ‏ ب افست انات كل کا ل 
لاخو ال الق 

هذا الاستدلال يكدّيه التاربخ قبل أي بحث, فتاريخ الحياة البشرية - من البداية 
حتى اليوم وفي كل مكان -لم يسجل مثل هذا الحل العقلائي وبدافع من حسن الشية. 
ويمكن التتّبؤ ان البشرية في المستقبل لن تخضع لمقتضيات المصلحة العامة الى هذا 
الحد. وضعف هذا الاستدلال من الناحية النظرية هو انه لم يلاحظ اختلاف افراد الانسان 
في الدوافع والمعرفة. لأن الالتزام الكامل بالحدود المعينة تتيجة للتوافق الحاصل بين 
جميع افراد المجتمع رعاية للمصلحة العامة رهين دوافع الحب للانانية وطلب الخير 
والحق. وبدون هذه الدوافع ل بمکن ابدا ان يراعي افراد الانسان الحدود المصادى علسيا 
والمقررة ولايتجاوزوتها. وتحقق مثل هذه الدوأفع السامية هى الاخرى رهينة الرشد 
المعنويالاخلاقى الخاص والذي لا يحصل للجميع بمستوى واحد أبدا. وان حصل فانه 
تدریجی جدا وتر زمانا طویلا. 

وقي الوقت الحاضر حيث لم يصلل فيه اغلب الناس الى مثل هذا الرشد. وهم طبعا 
محرومون من تلك الدوافع نصل الى هذه النتيجةء وهي ان روح الطخيان والثمرد ودافع 
العدوان والتجاوز هي الغالبة في كل مجتمح» ولايقنع اغلب الناس بحقوقهم. وئيل سهم 
اكبر بتعدّون الحدود. ولايراعون حقوق الآخرين. 

ومن جهة اخرى ينتهي الاختلاف في مستوى المعرفة بالخلافات الاجتماعية. 
افترضوا ان فرداً أو أفراداً يرغيون في رعاية حدودهم. ولايبغون ظلم الآخرين أبداأء الا 
نهم کثیرا ما یختلفرن في تعبین الحق والتکلیف لکل فرد. لانهم لیوا فی مستوی واحد 
من المعرفة. 

باختصار بما ان جميع الناس لا بتساوون فی الدوافع لاإحقاق الحق» وبختلفون في 
مستوى معارفهم فان التزاحم يجرهم الى الخلاف, ولذا يصب من الضروري وجود 
الحقوق - بمعنى الصوابط الاجتماعية الالزامية والتي تدعمها الحكومة _ولاتكفى ندا 


الفصل الأول / متشا الحق / ٤۵‏ 
القواعد الاخلاقية المتفق عليها من قبل الجميع لحل المشكلات الاجتماعية. مع قطع 
النظر عن ان عدد هذه القواعد ضئيل» ونظراً لوجود مناقشات طويلة في اغلب الشوؤون 
الاخلاقية فلابد من وجود قواعد تشمل شؤون الحياة الاجتماعية كافة. وتوجه تكاليف 
الزامية. ويكون لها متصدٍ تنفيذي لكي يمنع الفرد اوالفئة التي تربد معارضتها والعقوبة 
حالة العصيان. بهذه الطر يقة تستقيم الحياة الاجتماعية وتنجو من اللانظام والهر جح والمرج 
وتصل الى الغاية النهائية. 


السلطات الثلائة 


كما قلنا ان مستوى المعرفة بين افراد الانسان ليس واحداً وهذا الاختلاف في 
المعرفة يسبب عدم وحدة الرأي فى تحديد الحقوق والتكاليف لكل فرد من افراد 
ا ا ق ا ووا غل او ا ع ی 
مجتمع ما من خلال الرجوع الى الرأي العام والاستفتاء من الناس. فلابد من أن يتصدى 
مرجع ذو صلاحية لهذه المسؤولية المهمة والخطيرة ويبين حقوق الجميع وتكاليفهم» هذا 
المرجع ذو الصلاحية هو «السلطة التشريعية» في لسان فلاسفة الحقوق. 

وبعد وضع الحدود من بل السلطة التشريعيةء واتضاح الاحكام والضوابط الحقوقية 
ينشأً اختلاف ايضا عند تطبيق الاحكام والضوابط المذكورة في مواردها الخاصةء لان 
القواعد الحقوقية عبارة عن مجموعة من القوانين العامة ولا يمكن وجود تانون مستقل 
لكل قضية جزئية. ولذا قد يحصل اختلاف في مصداقية هذا المورد الجزئى لاي قانون 
ومنشاً هذا الاختلاف أحد أمرين: 

إما ان يطلب كل طرف من طرفي الاختلاف حقه حقيقةء ولاينوي التعدي على 
حقوق الأخرين» ولكنه لا يعلم ماهو حقه وحق طرفه؟ أو ان كل طرف او احدهما ينوي 
التعدي على حق الآخر, ويريد فرض غرضه السيْ استناداً الى اساس حقوقي. 

على أي حال لا يكفى مجرد وجود السلطة التشريعية لتحقيق الغاية من الحقوق 


1 | الوق والسياسة في القران 


وبط العدالة الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة, بل من الضروري وجود سلطة اخرى 
تقوم بالقضاء بين الناس لدفع التزاحم والنزاع بين الافراد. هذه السلطة - الى تمثل 
المرجع لاقراد المجتمع في تطبيق القواعد الحقوقية على مواردها الخاصة هي اللطة 
القضائية. 

ولكن ما هو الموقف في حالة عدم العمل بحكم القاضى من قبل شخص ما؟ 

ليس الهدف هو العلم بالحق والتكليف بين افراد المجتمع فقطء بل ان غاية الحقوق 
انما تحقق حينما يصل كل فرد الى حقه واقعا في العالم الخارجي وفي المجثمع ويعمل 
تكليفه فلابد من وجود سلطة ترغم من يعارض الاحكام والضوابط الاجتماعية ويتمرد 
على حكم السلطة القضائية. وتلزمه اطاعة النظام الحقوقي الحاكم على المجتمع. هذه 
السلطة التي تتكفل فيد القوانين الاجتماعية هي السلعلة التنفيدبة. 


الفصل بين السلطات الثلاثة 


ثمة أحادبث كثيرة حول الفصل بين هذه السلطات - خاصة فى العقود التلانة 
الاخيرة - بين فلاسفة الحقوق والمفكرين الاجتماعيين ويشهد عالم اليوم اصراراً كبيراً 
على هذه التضية حتى ان ن «الفصل بين السلطات» غدا من الاصول المسلمة في فة 
الحقوق والحقوق الاساسيةء وير الجميع ان أحد خصانص النظام الد يمقراطى (سيادة 
الق هراد ن السلطات الثلائة مستقلة ومنفصلة عن بعضها تماما ولا تتدخل أي منها فى 
شؤون الأخرى. ا 

وفي اعتقادنا ان الفصل بين السلطات لا يکون ضروريا ودائماً في مجتمع. ولیس 
الأمر بنحو يتوقف تحقيق المصلحة الاجتماعية عليه ففي ظروف خاصة لو استطاع 
شخص واحد من ادارة الاعمال الفلاة. التشريع والقضاء والتنفيذ افضل من اى شخص 
آخر فلا مانع عقلا من ان يتصدى لهذه الاعمال في وقت واحر. 

في اول مجتمع اسلامي - د#د تحقق في المدینة ‏ تول رسول الاسام اا رئا 


الفصل الأول / منشأ الحق / ٤۷‏ 


السلطات الثلائة بنفسه ولم تبرز أية مشكلة من هذه الناحية. لانه: اولا: كان مجتمع 
المدينة صغيراً وبسيطا وثانيا: لم يوجد من هو أفضل منه اة للتصدى الى الاعمال 
التلائة هذه. 

وبعد توسع المجتمع الاسلامي تدريجا وعدم قدرة الرسول الاكرم اة على ادارة 
الاعمال الثلاثة في جميع ارجاء البلاد الاسلامية بنفسه, لزم تنصيب اشخاص للتصدي 
الى كل واحدة من هذه الاعمال فى مناطق البلاد الاسلامية.بذلك حصل نوع من الفصل 
بين السلطات في مستويات ادنى منه َةٍ, وهكذا كانت الاحوال في عصر 
أميرالمۇمنين ا . 

في هذا العصر -وفيه الامام المعصوم غائب - تقتضي الاسس الفقهية ايضا ان تكون 
رثاسة السالطات الغلائة بيد الولى الفقيه ولاضرورة لمعل هتا الفصل في أرفع المستويات 
ا ا ا کو ا وروی 
حال لا يجب الفصل بين السلطات في جميع الظروف؛ فقي قرية مثلا اذأ توفق شخص 
لاداء الاعمال الثلاثة أفضل من غيره فلا اشكال شرعاً وعقلاً في ان يتصدى لها. 

ومع ذلك فان للفصل بين اللطات مزايا كثيرة ويكون ضروريا في اغلب 
المجتمعات. ففى المجتمعات الكبيرة المعاصرة لو كان شخص واحد متكفلاً لهذه 
السلطات الفلائة. فانه لذ بستطيع ادارة الامور وتدبيرها بنحو مطلوب, فالمجتمع الذي 
کان بتصدی فيه نبي الالام اة للمناصب الثلاثة اوالذين كان يجعلهم في هذه 
التات قا فا سغراً وبيطا وقابلا للسيطرة والاشراف ولايقاس بالمجتمعات 
الكبيرة جداً. المعقدة والمثقلة بمشكلات العصر مع قطع النظر عن خصائص شخص 
الرسول الكريم ال شك والاحترام والتسليم النموذجي ا يبرزه الناس له 

ا فی کل مجشمع لم ببلغ جميع الناس تقريباً حد الكمال الاخلاقي 
اطلوب, وعلی طول التاریخ لا عام بوجود مچتسع يتف فيه یع افاس 
أوالمسؤولون والمتصدون للامور على الأقل بالتقوى اللازمة والقيم الاخلاقية 
الا م ااي العصر الاول للاسلام وتحت حكومة النبى بل لم 


۸ | الحقوق والسياسة في القبان 
يمتلك هذه الحالات» وفي عصر ظهور امام العصر والزمان #ا فقط يتولى اصحاب 
المراتب العالية فى الاخلاق والمعنو بات المناصبَ الاجتماعية المختلفه. 

اقررت کر انل بن اقری ب عق وشي الع ن و 
الکثیر من اظ راتفر الاد فاد الاد اد و جا الارن ر قان فن 
ا لپوی نفسه واسیراً لزخارف الدئيا ومنحطاً اخلاقيا ومعلويا بوضع القانون والقضاء 
وتنفيذ أحكامه كان احتمال تحقيق المصلحة الاجتماعية قرببا من الصفرء في حين لو 
تصدى هذا الشخص لاحد الاعمال الثلاثة هذه قوى أحتمال تحقيق محلحة افقراد 
المجتمع» واليوم حيث يشابه اغلب الناس الى حدما الشخص المذكور فان سن 
الضروري الفصل بين السلطات. 


الحقوق الاساسية 


هناك نوعان من الحقرق. فالكثير من الضوابط الاجتماعية تو ضع من قبل اللالطة 
التشريعية ويصادق عليها فيهاءلكن قسما من الحقوق لابد ان بكون معلوماً ومعتبراً قبل 
E‏ التشر بعية من قبیل : 
-لمادا يكون من؛ الضروري وجود نظام حقوقی فی کل مجتمع؟ 
-لماذا تحتاج الحقوق الى ثلاث مؤسسات أساسية؛ تشريعيةء قضائية وتنفيذ بة؟ 
لماذا لا يمكن اعتبار القواعد الحقوقية والمصادى عليها من قبل الا 
المرجع الذي بمتلك صلاحية وضع الضوابط الاجتماعية وكيف بُنْصّب؟ 
-ما هي مواصفات القاضى وأية جهة تنصيه؟ 
-كيف تتشكل الحكومة وما هي صلاحيتها ومسوولیاتها؟ 
ھل هناك ضرورة دانمة وفي مختلف الظروف للفصل بين اللطات؟ 
هده وعيرها من الضوابط من هذا القبيل ضوابط ينبغي بحٹھا ودراستها قبل وضع 
وتدوين الضوابط الاجتماعية. ويطلق على هذا القسم من الحقوق «الحقوق الاساسية». 


س؟ ومن هو 


الفصل الأول / منشأ الحق / ٤١‏ 


فهي اذن عبارة عن «مجموعة من الضوابط التي يجب اعتبارها قبل وضع وتدوين 
الضوابط الاجتماعية» 

فی الانظمة الديمقراطية لكي تكون الحقوق الاساسية معتبرة يقوم الشعب اول 
باتتخاب اعضاء «المجلس التأسيسي»» ثم بقوم هولاء بوضع مجموعة من الحقوق 
الاساسية ويصادقون عليهاء وللمزيد من الاعتبار لها -وبطلق عليها القانون الاساسي ' - 
تعرض على الشعب للموافقة عليها. 


أقسام الحقوق 

باستئناء الحقوق الاساسية فان جميع الضوابط الاجتماعية الاخرى توطع بعد 
تشكيل السلطة التشريعيةء وتضم اقساما بتم توضيحها. 

ان آول ما ينتظره الت من المرجم الذي له ضلا القن هو أن محدة الح 
والتكليف لكل فرد وفئة. ويطلق على مجموعة القواعد الحقوقية التي تتولى بيان حقوق 
افراد المجتمع و تكاليفهم:«الحقوق المدنية»» والمقنن قبل كل شي بوجه اهتمامه نحو 
وضع القوانين المدنيةء والحقوق الاقتصادية جزء من الحقوق المدنية. 

وبعد وضع القوانين المدنية وتحديد الحقوق والتكاليف بالنسبة للافراد والفئات _ 
كواقع ونفس الامر - تطبق القوانين المذكورة على مصاديقهاء وبوكل أمر تحديد حقوق 
وتكاليف الافراد - رسما وبصورة معتبرة الى السلطة القضائيةء ولكن هذه السلطة في 
تفسها بحاجة الى احكام وضوابط. بطلق على القسم الأخر من الحقوق الذي يختص بهذا 
انوع من الضوابط :«الحقوق القضائية» وموضوعها الخلافات الواقعة بين الشعب» فبعد ان 
رفع القاضي الخلاف يحدد حق وتكليف كل من المتخاصمين. ولا يحق لاحدهما التمرد 
على حكمد. ومن قام بذلك فانه يستحق العقوبة. 
في القانون الاساسی فی بلد ما قد توضم ويصادق على ضرابط أخرى -اضافة الى الحقوق الاساسية -لكن 

على كل حال فان ميزة القانون الاساسي على القوانين الاخرى هي اشتماله الحقوق الاساسية وهن 

لکن ان تتضمن قوانین اخری لوجود مناسبة. 


وعلیه یجب وضع قوائین للعقوبات كما ويفا ولذا يوجد قسم آخر من الحقوق هو 
«الحقوق الجزائية». 

وبعد تحديد العقوبة - من قبل القاضي ۔ يكون تنفيذها من واجبات الحكومة. كما 
يجب على الحكومة تنفيذ القوانين المدنية في وقتها المناسب بمقدار مأ يتعلق باللطة 
التنفيذ بة. 

وكيفية التنفيذ ايضا بحاجة الى أاحكام وضوابط تبيّن في «الحقوق السياسية»». وعليه 
فان «الحقوق السياسية» جزء من الحقوق التي تعتبر الحكومة والاعمال المتعلقة بها 
موضوعاً لھا. 

وأخيراء نحن بحاجة الى مجموعة اخرى من الضوابط التي تُحكم العلاقات بين 
المجتمعات المختلفة, فكل مجتمع - في داخله قد يَعتبر نظاما حقوقيا بختلف مع 
الانظمة والاحكام المعثيرة في المجتمعات الاخرىء فاذا تضاربت مصالح مجتمعين 
اواكثر فحل المشكلة بقتضى وجود ضوابط يتم طرحها على صعيد «الحقوق الدولية» 

الى هنا توضح ان الحقوق ذات اقسام اساسية ست هى على الثوالى: 

الحقوق الاساسية, الحقوق المدنية. الحقوق القضائيةء الحقوق الجزائية, الحقوق 


السياسية والحقوق الدولية. 
هذا التقسيم يلاحظ كذلك مع اختلاف يسير في جميع الكتب الحقوقية وبحوث 
مصادر الحقوق 


كل نظام حتوقي عبارة عن مجموعة من الفواعد والاحكام الحقوقية. وتستخرج - 
في الغالب - من مصدر اومصدرين اوعدة مصادر؛ وما اقتبس من مصادر مختلفة عرض 
بصسياغة ونظم جديد. وفي الحقبقة ما يكون سبباً لتميّز نظام حقوقي عن الانظمة الاخرى 
قر بكون هو الصياغة التأليفية الجد بدة. ولتحقيق هذاالتمايز لاضرورة للتغاير بين أجزاء 


الفصل الأول / منشا الحق / إن 


وعناصر ومقاهيم وقواعد النظام المذكور مع مواد الانظمة الاخرى. وفي الاساس لا 
يمكن العثور على نظام حقوقي تختلف جميع مواده المؤلفة مع مواد الانظمة الاخرى 
تماما وعليه من الممكن أن تقتبس عدة أنظمة حقوقية مختلفة فى عناصرها واجزائها 
من مصادر مماثلةء وعلى اى حال فان «مصادر الحقوق» لنظام حقوق عبارة عن 
المصادر التي استخرجت منه احكام وقواعد ذلك النظام. 

أن مصدر الحقوق نفسه يمكن أن يكون نظاما حقوقيا. فمثلا تعد «حقوق الروم» 
و«حقوق الاسلام» -وهما نظامان حقوقيان - من «مصادر الحقوق الفرنسية» كماان 
الحقوتق الفرنسية والحتوق البلجيكية كانت من مصادر الحقوق الايرانية بعد المشروطة 
وقبل الثورة الاسلامية. 

و«المنهج القضائي» ايضا يمكن ان يكون من مصادر الحقوق. أي ما يتحصل من 
مجموع الدراسات في تاريخ القضاء والقضاة يمكن ان يكون مستندا للقاضي - في 
الحكم الخاص الذي يصدره في مورد خاص -وعليه فان منهج القضاء - بمعنى عمليات 
القضاء المتشابهة التى مار سها القضاة المتهورون في العالم في القضايا المشابهة - يضفي 
اعتبارا على حكم القاضی سواء ورد ذلك في نص «الحقوق القضائية» آم لا. 

واضافة الى أنظمة الحقو قى السالفة والمنهج القضاني فان العرف والاخلاق والدين 
ايضا يمكن ان تكون من مصادر النظام الحقوقي. 


مصادر الحقوق في الاسلام 


لم يستعمل أصوليو وفقهاء الاسلام - قديما وحديثا - اصطلاح «مصادر الحقوق» 


بدا بل استعملوا عبارة «أدلة الفقه» وان لم ترادفها في المفهوم ولكن يمكن استعمالها 
دیلة عنها. وعلی ای حال رزكر إأصو ليو الشيعة اربعة ادلة أومصادر تحت عنوان ادلة الفقه 


هي الكتاب. السنة الاجماع والعقل. ويضيف بعض الاصولتين ادلة اومصادر أخرى 
اليا ذهي: القياس. الاستحسان المصالح المرسلةء فتح وس الذرايع» العرف» مذهب 


إه | الحقوق والسياسة ف القران 
الصحابى '. والشرائع الالهيةالعامة التي سادت قبل الدين الاسلامي. والحق هو ان 
المصدر الوحيد للحقوق فى الاسلام هو «الارادة التشر بعية الالهية» فحسب» ويعني ذلك 
ان القاعدة والحكم يكون معتبراً في منظار الاسلام حینما پستند الى الارادة التشريعية 
الالهية. وان الاستناد لأي مصدر آخر لا يمتح الاعتبار للقاعدة والحكم الحقوقي. أن 
أهمية الكتاب العزيز التي لا نظير لها في الدرجة الاولى والسنة في الدرجة الثاني تنشأ من 
گونھما دليلین على الارادة التشريمية الالهية. أي اذا اردنا معرفة حكم الله تعالى في مورد 
فلا سبيل سوى الرجوع اليهماء . وبعبارة اخرى انهما ليسا في أنفهما مصدرين بل انهما 
دات الى ادر الاتاس. 

و«الاجماع» لا يعتبر ا مستقلا فاذا أصدر جميع الفقهاء وعلماء الدين ضى 
زمان ما أوفي جميع العصور حكما واحداً في مسألة ماء فان مجرد وحدة الرأي لا تضفي 
اعتباراً وقيمة لذلك الحكم. كاعتبار «المنهح القضائي »بوصقه أحد مصادر الاتظمة 
الحقوقمة الآأخرى. 

ولهذا الدليل لا نعتبر أي اجماع حجةء وانما يكون حجة فى حالة وأاحدة هي أن 
بحصبل لدینا بیقین أو ظِن متآخم للاطمئنان على الاقل بان اتحاد رأي العلماء فى زو 
ا ا ی کا کر 
أوعدة اخبارعن بعض المعصومين عة فاستخرجوا ذلك الحكم منها. أن حجة الاجماع 


.١‏ نذکر هنا ا مشا لهذه الام طلاحات من كثاب «مصادر الاجتهاد في رؤية المذاهب ال"سلامية» 
تاليف محمد ابراهيم جناتي ولمزيد التوضيح راجم الكتب المفملة: 

الاجماع: هر «الثرافق والاتحاد في حكم من الاحكام الشرعية» ص 1A1‏ 

القیاس: ہو «تریة حکم من موضوع الى موضوع آخر یشابهه» ص ۲۵۵ 

المصالح المرسلة: هی « تشر بع الحكم للوقائع والظواهر الحديثه على اُساس من الرأي والتفكير في المصلحة 
في الموارد التي لم برد فيها نص عام اوخاص» ص ۲۲۱ 

مذهب التحابي: حو «ما يلاحظ من اقوال وسلوك الصحابة والتعبد به بدون ملاحظة سنده» ص ٠۵۹‏ 

سد الل رائه م: هو «وجوب ترك کل ما بوجب الوصول الى الحرا م منعا لوقو ع الحرام» 

ت اران : هو «وجوب فعل كل ما يكون سببا للوصول الى الواجب لكي بتحقّق الواجب» ص ۲۷۰ 

وأخيرا سض الملماء الذين لم يتعرفوا على الحكم الشرعي من مصادرء الاسلامية في بعض الموارد بعملون 
وف شر بعة السلف» ص ۳۸٤‏ 


الفصل الأول / منشاً الحق / ۵٣۴‏ 


اذن ناشئة من كونه حاكياً عن السنة وكاشفا عن الارادة التشر بعبة الالهية. 

و«العقل» هو الأخر ليس مدا مستقلا أبدا بل أنه حجة ومعتبر مادام قادرا على 
الكشف القطعي عن الارادة التشريعية الالهية. 

رالادلة السبعة أوالمصدر الآخر الذي ذكرناه لا تصلع لان تكون مصدراً للحقوق. 
لان حجية بعضها قد تم نفیه وانکاره تماما ویرجع ما بقي منها في اغلب الموارد الى 
احد الادلة الاربعة: الكتاب» السنة, الاجماع والعقل 

يجب القول اذن ان الحقوق الاسلامية كافة تستند فقط الى الارادة الالهية وحجية 
الكتاب, السنةء الاجماع والعقل ناشئة من كونها كاشفة عن الارادة الالهيةء ولاتعتبر أبداً 
مصادر مستقلة فى عرض الارادة التشريعية الالهية. 


أسس الحقوق أوملاكات الاحكام الحقوقية 


خلط الكثير من فلاسفة الحقوق بين مصادر الحقوقى وأسسها وظنوا آنهاأمر واحد. 
وف ارو كر اع اعقو ااا ول دو اا ا 
مد مه: 

يعتقد جمع من الفلاسفة ان لكل حركة في العالم هدفاً. بينما نحن لا نصدّق بان 
الحركة لها هدف مطلقاء ونعتقد ان كل فاعل مختار - ومنه الانسان - يعمل من أجل 
تحقيق هدفه فالمطلوب الاصلى وبالذات هو الوصول الى الهدف. ومطلوبية ذلك العمل 
آمر آلى وعَرَّضى بعمله, أي انه مطلوب لانه يوصل الى الهدف. فلو أمكن أن يحقق هدفه 
يدون اداء ذلك العمل فائه لم يباشر به أبداء وبتعبير فلسفي أن الرغبة في الوصول الى 
الهدف علة غائية لافعال الانسان الارادية '. 

وقد بكون الهدف المنشود من فعل ما بنفسه واسطة لوصول الى هدف أخر ويمكن 


.١‏ التفتوا اننا زرى «الرغبة في الوصول الى الهدف» علة غائية لا الهدف ننه ولاالملم بالهدف ولاحتى 
الرسر لال اف فا بار فى ين الناعل ويد قد ا فال ا و د ي اوي 


أن تستمر هذه السلسلةء فمثلا يقوم الصناعي بصنع شي ما لكي بييعه (الهدف الاول) 
فیبیعه لکی بحصل على المال (الهدف الناتي) فيحصل على المال ليشتري ما يحتاجه في 
حیاته وحیاة عائلته (الهدف الثالث) فيشتر يه لكى ينتفع به الجميع (الهدف الرابع). ولكن 
لا یمثل ای واحد منها هدفا نهائياً لديه. بل ان هدفه النهائي هو رفع الحاجة من خلال 
الانتغاع بالمشتر بات والالتذاذ بها (الهدف الخامس). افراد الانسان اذن لهم أهداف 
دة ومتعاقبة في حياتهم وأفعالهم الارادية ولايد أن زت في النهاية -بهدف أصلي 
مطلوب ذاتا؛ اي مطلوب في نقسه. لاان بكون وسيلة للوصول الى هدف آخرء ومن 
الطبيعى ان يخطأً الانسان فى خض ما بجت E I‏ وهدفا نهائياً 
ااا ا ولايصل فى النهاية الى كماله الحقيقى. 
ويصدق هذا الكلام في الامور التكوينية والاعتبارية وان كانت عملية الاعتبار فعلا 
ا 
ان مجموعة الاحكام والضوابط الاجتماعية ‏ والتى تشكل نظاما حقو قيا - يجب ان 
يترتب عليها هدف مباشرء هذا الهدف هو ضمان سعادة الانسان في الحياة الاجتماعية. 
ولكن هل هناك هدف آخر يكون الهدف الاول وسيلة الوصول اليه ام لا؟ 
وبعبارة اخرى هل ان «ضمان سعادة الاتسان في الحياة الاجتماعية» هدف نهائي أ 
متوسط؟ هل هو مطلوب ذاتي اصلی ام لا؟ 
في الاجابة عن هذه الاسئلة يتميز النظام الحقوقي في الاسلام عن الانظمة الاخرى 
وينفصل عنهاء فالانظمة الحقوقية الاخرى لا تعرف هدفا وراء ضمان سعادة الانسان قى 
الحياة الاجتماعيةء وبالتالي تعتبره هدفا تهائيا اومطلوبا ذاتياء لانها اما ذات روية كونية 
ماديةء اوتهتم بمصالح تتحقق في هذه الدنياء قال تعالى: 
يثرن غاجراً ين اطبا اليا وم عن الآجرة م غاأو 7 
«فاعرٍض عَنْ هَن تول عن كرا و برذ إلا اليو ادنيا » ذلك عة 
ص المي ' 


١ الروم:‎ .١ 
النجم: ۲۹ وء‎ ۲ 


الفصل الأول / هنشاً الحق / فث 


بينما لا يرى الد ين الاسلامي المقدس سعادة الانسان في الحياة الدنيا هدفا للخلق؛ 
ان الهدف من خلق الائسان أكبر من ذلك ف ارت ان الله سبحانه. 

وعليه فان الغاية النهائية لافعال الانسان كافة _ والسلوك الاجتماعي جزء منهأ - 
يجب ان تكون التقربً الى الذات الالهية المقدسة. وسعادة الانسان في الحباة الدنيا 
مطلوبة لهذا الامر فقطء وهو ان تكون وسيلة للوصول الى الهدف النهائي. 

وما ذكر يصدق أيضا في أي نظام حقوقی› اذن لكل نظام حقوقی هدف خارج عن 
دائرة الحقوق. اذ أنه تشمل احکاماً ا بالسلوك الاجتماعي. أماهدف 
الحقوق فانه النتيجة المترتبة على التنفيذ الدقيق للاحكام والقواعد المذكورة» وعليه لا 
ان كرون الد ف س الق جام تالكا ولاعت 

هذا الهدف هو ضمان سعادة الانسان فى الحياة الاجتماعيةء والفرق بين النظام 
الحقوقى في الاسلام مع الانظمة الاخرى a‏ في انها تعتقد ان ضمان سعادة الانسان 
في الحياة الاجتماعية هو الهدف الاساس والمطلوب الذاتي» بيئما أتباع النظام الحقوقي 
في الاسلام وان كان مرادهم هو ضمان سعادتهم في الحياة الاجتماعية بهذه الوسيلة 
الاانهم يعتبرون هذه السعادة وسيلة للوصول الى كمالهم الحقيقي - وهو التقرب من 
الساحة الالهية المقدسة - ولايعتبرونها هدفا اساسيا ومطلوبا بالذات» من هنا فان 
الاحكام والقواعد في النظام الحقوقي في الاسلام قد نظمت بنحو لا تتنافى مع الهدف 
النهائي فحسب» بل لها تاثير ايجابي وأكيد في طريق الوصول اليه. 

لنرى الآن ما معلنى السعادة الاجتماعية - وتمثل الهدف القريب لاي نظام حقوقي؟ 
ان السعادة الاجتماعية مفهوم عام جداً ويجب تظافر امور اجتماعية كثيرة لكي تتوفر 
ظروف يمکن انتزاع السعادة الاجتماعية منهاء وجميع هذه الامور مفاهيم عامة ابضا الا 
أن هناك على الاقل فر قین بینها وبين مقهوم السعادة الاجتماعية: 

أولا: ان شمو لية كل واحدة منها لا بکو وج شار به تهوم العا ال جتاعية 

ثانیا: لا عتبر ی مها هدفا للنظام الحقوقى كالسعادة الاجتماعية. فکل واحد من 
هذه الامور وإن صح اعتباره ورف إلا انه ليس الهدف الرئيس للنظام الحقوقي. بل الهدف 


لمجموعة من القواعد والاحكام الحقوقية والسلوك الاجتماعي. 
وبتعبير أخر يعد كل قسم من القواعد والاحكام الحقوقية والسلوك الاجتماعي 
بمثابة «الوسيلة» لتحقيق أحد هذه ألامور» وجميعها وسائل لتحقيق السعادة الاجتماعية. 
أي انها واسطة بين الاحكام والقواعد الحقوقية وبين السعادة الاجتماعية. حيث ان العمل 
يمقتضى كل مجموعة من الاحكام والقواعد الحقوقية يحقق احد هذه الامور في الساحة 
الاجتماعية. وبتحقق جميع الامور تتحقق السعادة الأجتماعية. 
اتضح أن المقنن في كل نظام حقو قي يلاحظ مجموعة من المصالح العامة» ويعتقد ان 
المجتمح يكون سعيداً فيما لو تحققت فيه تلك المصالح» ثم يؤسس نظامه الحقوقي بنحو 
يتحقق بكل قسم من القواعد والاحكام احد تلك المصالح. لهذا نطلق على هذه المصالح 
العامة :«أسس الحقرق». 
الآن وقد تعرّفنا على مفهوم اسس الحقوق. يطرح هذاالسؤال: ما هي اسس الحقوق؟ 
هناك اختلاف وتنوع فى رؤية المذاهب المختلفة عند الاجابة عن هذا السؤال. 
نذكر بصورة اجمالية بان بسط العدالةء فرض النظام. استتباب الأمن. توفير الراحة 
والرقاه المادي والتقدم المدني والنقافي من اسس الحقوق. 
ان اطلاق اسس الحقوق على هذه القضايا يشعر بانها في نفسها ليست جزءا سن 
الحقوق بل خارجة عن دائرة الحقوق. قلا يمکن أعتيار قواعد واحكام من قبیل: (إ بج 
لاتها لا تلزم و لاتكلف افراد المجتمع بای وجه -بسلوك خاص. 
صحيح ان من الواجب بسط الاجتماعية. الا أن هذا الحکم لا يدل على ان 
افراد المجتمع ماذا يجب أن يعملوا أو يحترزوا منه لكي تستحقق العدالة. إن القاعد: 
الك ال : : 1 
والحكم احقوقي يطلب دائما سلوکا خاصا ومعینا من مخاطبيه, وبما ان اسن السقرق 
ليس لها هده الحالة فينبغي اعتبارها خارج نطاق الحقوق. 
باختصار, ان | | قوق عارة ۴ ن 
i 1‏ لحقوق و جن مجموعة من الاحكام والقز اعد العامة التى 
تحون درجه شمولھها ادنی من درجة ء TE‏ ا 
شمول 2 النظام الحقوقي, واعلى من درجحة 


الفصل الأول / منشا الحق / ۷ث 


شمول اي حكم وقاعدة حقوقية. ولايطلب اي واحد من هذه الاحكام والقواعد سلوكا 
خاصا من أبئاء المجتمحء بل ان العمل بمجموعة من الاحكام والقواعد الحقوقية بحقق 
مضمون أحد هذه الاسس في المجتمعح. من هنا يمكن القول ان كل مجموعة من الاحكام 
والقواعد الحقوقية بمثابة المقدمة لاحد أسس الحقوق. 

باختصار: ان كل اساس من أسس الحقوق مصلحة تترتب على العمل بمقتضى 
مجموعة من الاحكام والقواعد الحقوقية. 

ولو تكلمنا بلغة الاصوليين أمکن استعمال «ملاكات الاحكام الحقوقية» بدلاعن 
«اسس الحقوق». نحن نعتقد ان الأحكام الشرعية كافة -ومنها الاحكام الحقوقية -ذات 
مصالح ومفاسد واقعية ونفس أمر ية. لو ادرجنا هذه المصالح والمفاسد تحت عناوين 
عامة امكن القول أن كل مجموعة من الاحكام الحقوقية تحمّق احد تلك العناوين» وهذه 
العاوين العامة هي اسس الحقوق. 


ثمرة البحث فى اسس الحقوق 

اح هه الا م غا اون الا ات وااو و ا 
الحقوق. وقد حاول بعض اعتبار البحت والتحاور حول اسس الحقوق عملا لاغياً فيما 
أصرٌ بعض آخر على ترتب ثمار على هذا البحث واعتبروا من ثماره العملية ان في الموارد 
التى لا ينص القانون فيها بحكم وبسكت فيها نفيا واثباتا. يجوز للقاضى العارف اش 
الحقو ق ان بصدر حکما على اساسها. ولذا قد يقال: ان القاضي یحکم على اساس روح 
القانون. اذا كانت اسس الحقوق معلومة فان القاضي يعلم بالهدف الذي توخاء المقنن من 
وضع القانون, وبالتالى لو ادرك في مورد أن حكما خاصا يبحقق ذلك الهدف, فانه يصدر 
ذلك الحكم يدون 0 وان لم يدون فى نص القانون. ففي معرفة اسس الحقوق اذن تكمن 
الشمرة على الاقل _ وهى فتح الطر يق امام القاضي في بعض الموارد وانقاذه من مشكلة 
فقد القائون. ۰ 


۸ة | الحقوق والسياسة في القرآن 

ان معرفة اسس الحقوق يمكن أن تكون بالنسبة للفقيه حلالة للمشكلات وأمراً 
2 فالفقيه مثلا يمكنه لفهم العلة القطعية للحكم وإسرائها الى الموارد المشابهة أن 
يستعين باسس الحقوق. ولكن المشكلة هى ان تحديد هذه الاسس ليس أمرا بسيطا 
ويسيراً ولم يقم فقهاؤنا بالبحث في اسس الحقوق في الاسلام» وان اشاروا اليها فى 


الفصل الثاضى 


أعتبار الفانون وقيمته 


منشاً اعتبار القانون وقيمته 


بعد الاذعان بضرورة وجود القانون للحياة الاجتماعية للانسان, يطرح هذا السؤال 
تفسه: ما هو ملاك صحة القانون واعتباره؟ في العالم ثمة قوانين وانظمة حقوقية متعددة 
تختلف فيما بينها في وجوه كثيرة. فعلى أي اساس ينبغي الحكم بشانها واضفاء الاعتبار 
والقيمة على بعضهاء و سلب الاعتبار والقيمة عن البعض الآخر؟ 

بعد هذا السوال من أعقد الاسئلة فى هذا الحقل من المعرفة البشريةء واكثرها جدلا 
فيتطلب البحث والنقد للآراء المتعددة في ال و و ا اشر 
هنا الى الاشارة الى النقاط الاساسية لكي ترسم لا خطوظا واضحة وفرشدة للذرانات 

يمكن القول: ان أعرق اختلاف - في هذا المجال - هو الاختلاف في ان القوانين 
الحقوقية _ بقطع النظر عن جعل الجاعل ووضع الواضع -هل لها واقعية ونفس أمرية أم لا؟ 

ان المذاهب والرؤى المتنوعة بهذا الشأن تنقسم الى مجموعتين كير تين: 

مجموعة تعتقد ان القوانين الحقوقية كالقوانين الطبيعية اوالعقلية ا 
مجموعة من الواقعيات نفس الأمرية. وعليه لأ بوجد تعبير صحيح نطلقه على شخص 
باته المقنن وواضعح القانون. لن الحقائق الحقوقية يمكن الكشف عنهاء ومن يقوم بذلك 


١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 


هو «القانوني» اوكاشف القانون وليس واضع القانون. 

ومجموعة اخرى تقول: يوجد فرق ذاتي وماهوي بين القوانين الحقوقية وبين 
القوانين الطبيعية او العقليةء فقوام القوانين الحقوقية يكون بالاعتبار والائشاء والاسر 
والنهي. ولا تخبر هذه القوانين عن الواقع. وواطعها لا بكشف عن شي بل يعتبر وينشئ, 
بعكس القوانين التكوينية والحقيقية التي لا ترقى البها يد الجعل والوضع ولايد اللسخ 
والرفح. 

المجموعة الاولى تنقسم في نفها الى مجموعات فرعية؛ مجموعة منها تعتقد 
بوجود «حقوق طبيعية» أي تعنقد بوجود الواقعيات نفس الأمرية الحقوقية في الطبيعة. 
وهي المنشأ لاعتبار القانون. وعليه تعتبر القوائين الحقوقية من سنخ القوانين الطبيعية, 
وتعتقد: كما اله لجم الانسان واقع طبيعي وتحكمه قوانين الطبيعة ويتم كشفها من قيل 
علماء الاحياء وتوضع في خدمة الاطباءء ويقوم هؤلاء بامر ونهى المريض على اساسهاء 
فان المجتمع الانسائي له واقع طبيعي اخا و كي الاح ال ول اسا 
الكشف عنها فقط يمكن وضع وتدوين قانون لجميع أبناء المجتمع. 

وكما ان الاطباء لا يجعلون القانون فان المقننين ايضا لا يضعون القانون. بل ان 
المجموعتين تدعوان - على اساس المعلومات التي بستقونها من اقسام من القوانين 
الحاكمة على الطبيعة -للالتزام ببعض الامور. 

ان الاختلاف بين المقننين تاشي أيضا من أن الكثير منهم لا يتوفقون للكشف عن 
الواقعيات التكوبنية ونقس الامر ية كماهو المطلوب. 

وفي هذا السياق يكؤن واجب الئاس هو اعتہار الأوفق في الكشف عن الحقائق 
العينية والخارجية مطاعا ومشبعاً والاقرار بنظامه الحقوقي والعمل به وفي التعبير القائل 
«الانسان مدنى بالطبع» اشارة الى هذا الميل الطبيعى ي لمعرفة القوائين الحقوقية 

وتقول مجموعة اخرى: صحيح أن الحقوق لها وأقع نفس أمرى الا أن القرانين 
الحقوقية ليست من سنخ القوانين الطبيعية بل من سنخ القوانين العقلية. نمل ان للعقل 


س من الاحكام اوالادراكات, أحدهما الاحكام النظرية التى تبتنى عليها جميع 
العلوم النظرية لدى البشريةء وبدونها لا يتم بناء أي فرع من فر وع الحكمة النظرية. 
وثانيهما الاحكام العملية التي تمثل قاعدة العلوم العملية كافة. وقد اقيمت فروع الحكمة 
العملية على اساس منها. 

كما ان احكام العقل النظرية تنقسم الى أحكام بديهية ونظرية (غير بديهية) ولابد أن 
تنتهي الاحكام النظرية الى الاحكام البديهية وال فقدت صحتها واعتبارهاء فان احكام 
لمل العملية تنقسم ايضا الى مجموعتين: بديهية ونظرية ويجب استنتاج الاحكام 
التظرية من البد يهيات. والمقننون يغومون - في الواقع - بهذا الدور, يعنى أنهم يستنتجون 
ويكتشفون - على اساس البديهيات العقلية العملية -احكاما تنظم السلوك الجماعى 
للآدميين, فالحقوق الواقعية نفس الامرية اذن من الواقعيات تفس الأمرية للعقل العملى. 

في هدا السياق يعتقد بعض قلاسفة الحقوق - ذوو الاتجاه الد ينى -بوجود ا 
لهية» وقد قاموا - في الحقيقة -بالجمع والتلقيق بين الحقوق الطبيعية والحقوق العقلية 
ويعض أصول العقيدة للاديان الالهية. بقول هؤلاء: صحيح أن مجموعة من الواقعيات 
الطبيعية يمكن ان تكون سنداً للحقوقء وهكذا العقل الانساني حيث له احكام عملية 
يمكن الانتفاع منها كثيراً فى الحقوق» ولكن بما ان الله سبحانه قد خلق عالم الطبيعة 
وسلّط نظام العلة والمعلول على الظراهر الطبيعية كافة. وهو الذي تفضل علينا بقوة اسمها 
العقل وألهمه احكاماء انه من الجائز نسبة كل ذلك اليه وبالتالي اعتبار الحقوق إلهية. وكا 
هو الملاحطل یمن اغقار هداالقول قولاً ثاثا في السالة 

على أي حال فان وجه الاشتراك بين هاتين المجموعتين اوالمجموعات الئلاثة 
وبين المجموعات الفرعية المحتمل وجودها الى جانبها هو أن جميعها تعتبر للحقوق 
واقعا نفس مر ى» ولذا اعتبرت الحقوق احد اقسام الحكمة والفلسفة أي من العلوم 


و ا ي ا ي س 
١‏ تجسن الاشارة الى ان البعض قد بتولون:«الانسان له عقلان؛ عقل ری يدرك به المسائل النظرية وعطل 
عمل يدرك به الامور العبلة بدلا من «انٌ عمل الانسان واحد وله حکمان: نظری وعملي». 


۳ | الحقوق والسياسة في القران 
الحقيقية' 

وتقف مجموعة ثانية كبيرة بوجه المجموعة الكبيرة الاولى وتنكر تماما وجود واقع 
نفس أمري للحقوق» وتنقسم الى عدة مجموعات فرعية. تعتقد هذه المجموعة ان 
القوانين الحقوقية لا ينبغي اعتبارها من طراز القوانين الطبيعية والعقلية نظيرة لهاء لأن 
القوانين الحقوقية لا واقع وراءهاء بل وأقعيتها جعلية واعتبارية يضغيها المقتن علبها 
وقبل وضعها لا موقع لها في الواقع» وبعد نخ أو إلغاء قانون موضوح فانه يختفي ويعدم 
بالمرة ولا يبقی له آي قيمة واعتبار. وعليه قان القوانين الحقوقية امور أعتبارية مجردة. 
وقوامها باعتبار المعتبر فقط. 

وبعض هؤلاء ادعى مبالغة وافراطاً ان قوام القوانين الحقوقية بانشائهاء أي حتى بعد 
وضع القانون. لا يمكن اعتباره صحيحا أم لا في ظرف الاعتبارء مطابقاً للواقع ام لا لان 
الانشاء لا يحتمل الصدىق والكذب. والخبر وحده هو قابل لهما. وما يمکن قولڵه هو ان 
القانون الفلاني مراد لدی اي شخص, ويما ان رغبات وحاجات الناس متطادة ومتزاحمة 
ولايستطيع الجميع -طيعا - تلبية الحاجات والعمل بالرغبات قلابد من العمل بنحو يعدل 
رغباتهم لد بهم ويرفع حاجاتهم حسب المقدور؛ وتتحقق أكثر مقاصدهم لکي خی ت 
ال حدما -الرضا العام. 

والمقنن الكفوء واللائق في الحقيقة هو ان يكون ما يأمر به وينهى عند والزاماته 
وتكاليفه بلحو تحقق التعادل الاجتماعي عند تنفيذها من قبل الناس ويبحظى ابناء 


١‏ كانت العلوم ابشرية - منذ اقدم الازمنة - تق الى مجموعتين كبيرتين: علوم حقيقية وعلوم اعتبارية 

واتفاقية تم تعسم العلوم الحقيقية اوالتكويية - وتدعى باسم عام هو الحكمة اوالفلسفة -الى مجموعتين 
حغيرتين هما العلوم النظربة والعلوم المملية. 

العلوم الاظلرية ی الطبيعيات. الر ياضيات. المعلقيات والالهيات فما تشمل العلوم العملية الآخلاق» تدب 
الاسرة وسياسة المدن. ترتبط الاخلاق بالانسان كفرد. فيما ينظم تدبير الاسرة السلوك المعادل بين اعقاء 
الاسرة. وسياسة المدن تشمل مختلف ايعاد الحاة الاجتباعة 

ان اعتبرنا الحتوق شاملة لجيم الاحكام المتعلغة بالسلو لك الاجتماعى للانسان امکن ادراج المجموعتين 
الملميتين «ټديیمر ا aE‏ المدن» تحت عنوان الحقوق وبالتالى سکون للحكىة والفلفغة 
المملية شمبتان هما الاخلاق والحقوق ووفق العقسيم المذكور سيكون للاخلاق والحقوق واقعيات نفى 


شريد اة 


من ہن n eT‏ ونفس الامر للحقوق -اشتهر عذهبان: 
الپوز بتيفيستيك (Positivistic)‏ والتاریخی 

بهذا اتقسم فلاسفة الحقوق في حل مسألة ماهية المنشا لاعتبار القانون الى 
مجموعتين كبيرتين: مجموعة تعتقد بواقعية ونفس امرية للحقوق. ومجموعة لا تعتقد 
باية وأقعية للحقوق وترى أن قوامها بالجعل والوضع والأمر والنهى. 


لا إفراط ولذ تمريط 


اي الاتجاهين ينبغي قبوله؟ هل للحقوق واقعية تفس أمرية أم ان قوامها بالانشاء 
والاعتبار فقط؟ الاتجاهان يقفان فى الظاهر على طرفى الافراط والتفر بط فالمناسب هو 
ان نسلك طريقا وسطا. 


ان قول الذين يعتقدون بان قوام الحقوق هو الانشاء والاعتبار لاغير مرفوض. لان 
الجميع يقرّون حتى هؤلاء بذعنون - لا شعوريا بان المقنن يجب أن بلاحظ المصلحة 
الاجتماعية أويلتزم بالعدالة ويعمل بالحق؛ في حين لا يمكن -وضق قواعد هذه 
المجموعة التحدث عن المصلحة والعدالة فان مثل هذه التعابير تحكي هذه الحقيقة. 
وهي أن القواتين المعتبرة والمعمول بها في المجتمع تكون ذات تاثير واقعي وتکويني 
على حياة الافراد. ولا يمكن انكار الآثار الطيبة اوالسيئة التي تترتب على تمطبيق 
القوانين الاجتماعية. 

وکنموذج: لو اعتبرت «الحربة الجنية» أمرا مشروعا وقانونيا في مجتمع ماء فان 
عاقب تكوينية وخيمة ستترتب على ذلك أذ أن ثمة علاقة العلية والمعلولية بين هذا 
القانون وبين الاثار السلبية الناجمة عنهء وبعبارة اخرى أن لهذا القائون مفسدة واقعية 


إ الحقوق والسياسة في القران 


شعرنا يذلك ام لاء شئنا ام أبينا. 


ما يقال: ان القانون الفلاني يضر بالمجتمع أوينفع. يفيد بوضوح أولاً: ان لاعتبار 
وتطبیق القائون تتائج تكويئيةحقيقية في الحياة الاجتماعية لافراد الانسان. ولنانيا: 
ينبغي ان کون هدف المقٽن ضمان المصلحة الواقعية لابناء المجتمع. ولايتحقق هذا 
الهدف بوضع أي قانون كان . فبعض الفوانين يحقق الهدف المذكور جيدا فيقال انها قوانين 
نافعه مفيدة. وبعض آخر عاجز عن ذلك أو بد طريق تحققهاء مثل هذه القوانین تكون 
ضارة» وبعبارة اخرى لا يمكن النظر الى الحقوق كتوافق محض ويدون اساس» فيجب 
وضع القوانين الحقوقية والاجتماعية على اساس المفابسد والمصالح الواقعية 


في هذا ا ندران اراتس الات الكامل للمفاسد ر 
a e o‏ 


وحالة الندم التي تنتاب المقتنين أحيائاً من وضح ثانون ما ومبادر تهم لالغائه ونسخه 
لوقاية المجتمع من اتساع رقعة الاضرار الناجمة من تنفيذه ومصادقتهم على قائون 
جدید. تشیر الی ان القانون ایضا یمکن ان یکون خطا وغیر صحیح» ویکون ذلك حینما 
ل١‏ بوا كب ولابوافق المصلحة الواقعيه ٠‏ أن الانشاء والاعتبار. الجعل والوضع 
والأمر والنهي هي بعض افعال الائسان الني تلاحظ الواقعيات نفس الأمرية. ولو لم تد 
على اساس واقعي لم بتحقق هدف الحقوق. وبعبارة أوضح: | ن الاحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد الواقعية. وهذه الملاكات ليست تايعة لعلم وجهل وارادة وعدم ارادة اي انان 


.١‏ لايفو ننا ان تذكر ان الظام الحثرقي في الاسلام يعبر للنفع والضرر دائرة أوسع من دائرة افع والضرد 
المادي والدتيوي» وان كان كظام حقرقي يلاحظ المورة الفضلى لتتظم العلاقات الاجتماعية للناس 
أتحقَية تى مصالحهم الا انه في الوقت داید يراعي تماما السصالح والسغاسد الآخروة والابدية “فر ا 
الاتسان. وعلى هذا الاساس ننظم الحياة في هذا العالم بنحو تكون معينة في مسيرة المادة في الحياة 
الخالدة ولاتكون - على الاقل - مزاحمة لها. 
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او فثة. اذن حتّی لو تم بیان القانو 


ا فانه يلاحظ الواقع الا 
أبضاً تحت غطا ءالانشاء والوضع 


ل ن ها أننا نتقبل عقيدة انصار الحقوق الطبيعية أوالعقلية أوالالهية 
e SS‏ عقيدة مذهب البوزيتيفيستيك والمذهب التاريخي طرأًء 
فلاشك أن كل نظام حقوقي يستنتج من مجموعة من المفاهيم الاعتبارية. وكلما دار 
الحديث عن قانون حقوقي كان الكلام عن الامور الاعتبارية التي وضعها واضع بشري 
او او ا -الى حدما - لمدة. وكثيرا مايثعرّض في زمان الى النسخ 
والألغاء. الاحكام الالهية ايضا يمكن أن تنسخ في الشريعة اللاحقة اوتلك الشريعة 
نفسهاء الا أن النقطة المهمة هى ان المصالح والمفاسد ثابتة فى المرحلة السابقة لاعتبار 
ا ا ی ا 
الواقعية اوملاكات الاحكام (أسس الحقوق) احكام شأنيةء أي هى قانون لكنها لم تصل 
الى مرحلة الفعلية. وقانونيتها الفعلية تبدأ عند انشائها وتبلغ عن طريق المرسّل وتصل 
الى الناس» وعندها يتبدل الحكم الشأني الى الحكم الانشائي» ثم الى الحكم القعلي 
والمنجز. 
الرؤية المعتدلة 

یمکن القول: ان رؤيتنا المختارة رؤية وسطية ومعتدلة لا اقراط فيها ولا تفريط إذ 
نها لا تتفي الترابط والعلاقة الواقعية بين السلوك الاجتماعي لافراد الانسان وبين النتائج 
المترتبة عليها ولاتغفل عن دور الاعتبار والانشاء في نظام حقوقي. 

نعم» هناك واقع وراء الاعتبار لا يقح طبعا د في دائرة الحتوق؛ بل مغدم عاب 
السند لصحتد وصلاحه. 


وللمتكلمين الاسلاميين كلام ا 
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افضل. انهم يقولون:«الواجبات الشرعية ألطاف فى الواجبات العقلية»' ويعني ان 
التكاليف التى وضعت من قبل الله تعالى في الشريعة المقدسة ألطاف الله بحق عباده لكى 
فراع ا ا ۰ 

تو ضیح ذلك: لو امتلك العقل البشرى القدرة والكقاءة في معرفة وتمييز المصالح 
والمفاسد الواقعية لأدرك درجة التاثير الايجابى للصلاة. الصوم. الحج. الزكاة والواجبات 
الشرعية الاخرى فى اكتمال النفوس ونيل السعادة الابدية. ولأدرك كيف يجر الربا. 
القنان شر تالكر ال مات الالهية الاخرى أفراد الانسان الى التسافل معنويا ويفسد 
حياتهم عندئذ يعمل الانسان بالواجبات تلقانيا وبدون أمر وتهي إلهي ويحترز عن 
المحرمات. ولكن العقل البشري قاصر - في اغلب الموارد - عن ادراك وقهم المصالح 
والمفاسد ولو ترك افراد الانسان مع هكذا عقل قاصر عن معرفة الحقائق لضلوا وتاهواء 
ولم يقلحوا فى مسيرتهم» وعجزوا عن تحصيل المزيد من مصالحهم الدنيوية والاخرويةء 
وقد من اله تعالى على عباده بان ارسل الرسل وأنزل الكتب. وانقذهم من الحيرة والتيد 
وهداهم الى طريق الكمال والسعادة باوامره ونواهيه وإلزاماته وتكاليفه. 

والقوانين الحقوقية فى الاسلام بوصفها جزءأً من الاحكام الشرعية ليست مستناة 
من هذه القاعدة. أى انها ا الى المصالح والمفاسد الواقعيةء ولكن بماان العقل 
الاتساني لا يكفي للكشف عن المصالح والمفاسد» وكثيرا ما يضعف دافعه للعمل 
باحكامه شرّع الله سبحانه القوانين الحقوقية. وأنزلها مقرونة مع الترغيب والتحذير 
واعلم أقراد الانسان بالعقوبات المترتبة على مخالفة تلك القوانين. لكى يعملوا جيدا 
اک ی ا ي 
اللطف والرحمة والرعاية للعباد. 

باختصار: ان الرؤية التي نتبناهاء والتي تقوم على اساس من اأصول عقيدتنا 
الاسلامية - في مسالة وجود استاد تكو بني للحقوق وعدمه هي ان جميع القوانين 


.١‏ كغابة الأمول. 
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الحقوقية اعتبارية ولكنها ذات جذور فى الواقعيات نفس الامريةء وتكون تلك الواقعيات 
اس الحقوق لا نصّها. 


منشاً اعتبار القانون وشرعيته 


المعتقدون بالواقعيه نفس الامرية للحقوق. ويرون المقنن - فى الحقيقة _كاشفا عن 
مجموعة القوانين التكو بنيةالواقعيةء أي اتصار الحقوق الطبيعية والعقلية بصرحون يان 
اعتبار القانون أمر ذاتي له وليس قابلا للجعل من قبل شخص ما فهو كالقوانين الهندسية 
التي لها اعتبار ذاتي» ولم تعتبر من قبل شخص او اشخاص مثل اقليدس, وقوانين الهندسة 
حتی لو اکتشفها غير اقلیدس لكانت معتبرة. ان اعتیار کل حکم تکويني وحقيقي یکون 
من قبل نفس الحكم. فان دل على الواقعيات بشكل صحيح كان معتبرا وصحيحاء وان لم 
يتطابق مع الامور الخارجية لم يكن معتيراً وصحيحا. فعتد هؤلاء تكون الأحكام 
الحقوقبة مثل الاحكام التكوينية والحقيقية. وعليه لو كانت صادقة في الكشف عن الواقع 
انها معتبرة وصحيحةء وال فاتّها غير معتبرةء ولكن بما ان الناس بجهلون صحة الاحكام 
الحقوقية وسقمها فانهم بضطرون لانتخاب «مقنن» اكثر خبرة وعلماً من بين الحقوقيين. 
ويطالبونه بالكشف عن المصالح والمفاسد الواقعية لوضح القانون المناسب لتنظيم 
شؤوتهم الاجتماعيةء وما ذلك سوى رجوع الى المختص. ويسرى ذلك فی مشکلات 
الحياة كلها فر دية كانت اواجتماعية. 

وفي المقابل يقوم اثصار الحقوق الالهية بسب اي اعتبار ذاتي من القواتين الحقوقية 
ويقولون: أن اعتبار القوائين الحقوقية قنشاأ من الله تعالى» فانه هو الواضع لها وهو المنقا 
لاعتبارهاء وعليه يتوقف اعتبار النظام الحقوقي الحاكم على المجتمع على انتهائه بالله 
ا 

وفلاسفة الحقوق التحققية والتاريخية يجعلون الناس بديلاً لله سبحانه ويقولون: اذا 
رضي الناس بقانون فانه معتبر بذلك. ولو وضع قاتون مع ملاحظة جميع المصالح 
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والمفاسد -ولكنه لم يتطابق مع رغبة الناس فانه ساقط من درجة الاعتبار تماماء وبتعبير 


اوضح أن شرعية القانون هي عين قبوله. 


من هو واضع القانون؟ 


توجد ههنا عدة رؤى متنوعة: يعتقد بعض أن منقّذ القانون والجهاز الحكومي يجب 
ان کون اضعا للقات ن و ق ن :ان الاشخاص الذي عون بمج موغة من الامتازات 
التكوينية والطبيعية سوف يسبقون -طبعا - غيرهم في المجتمع. ويمسكون بزمام الامور 
الاجتماعية تدريجا ويدعون الناس الى اطاعتهم واتباعهم والناس سوف يخضعون 
لأوامرهم اما رغبة وركونا اليهم أو خوفاً من العقاب, وبهذا يجد الذين يتمتعون بمزيد من 
النعم الطبيعية ان زمام الحكم بيدهم» اليس من المناسب ان يكون هؤلاء الذين يحظون 
بذكاء وقابليات وقوى فكر بة وذهنية كبيرة هم الواضعين للقانون؟ 

كان افلاطون الذي يعتقد بنظرية مشابهة لما ذ كر يقول: من اللائق أن تكون النخبة من 
الناس هم الواضعين للقانون والمتصدين لتنفيذه وتطبيقه. لاتهم يدركون المصالح 
الاجتماعية للناس واساليب تحققها افضل من غيرهم. وكان يصر على هذه النظرية 
ويقول: ما لم يكن الحكماء حكاما فلاأمل في حل المعضلات الاجتماعية الكبرى. 


ويعتقد الكثير أن التقنين حق لجميع ابناء المجتمع» ولكن لعدم الامكانية العملية لان 
يبدى جميع افراد المجتمع رأيهم في القوانين الحقوقية فلابد من اجراء استطلاع عن 
الرأي العام في الامور المهمه والرئيسة - أي الحقوق الاساسية - وتسند الامور الاخرى 
اليهم بواسطة اواكثر. ' 


من الوسائط الشائعة جداً التی یتوسل الناس بھا لاہداء آرائھم حول وضع القوانین 


.١‏ فى بعض الانظمة - طبعا - يقدم قم من المسائل غير الحقوقق الاساسية للمصادقة الشعبية عليه بصورة 
مباشرة 
جانسير #. 
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والمصادقة عليها هو النواب المنتخبون من قبلهم في المجلس التشريعي. حيث يجتمعون 
قانونا يمثابة اعتباره من قبل ألئاس. 


ويتكرر هذا الحديث في مورد رجال الدولة ومسؤولي الحكومة وهكذا المتصدين 
لضا ١‏ 


التوافق الاجتماعى وآراء الشعب 


ان رؤية الذين لا يعتقدون بوجود اسناد حقيقي للقوانين الحقوقية - رغم ضعفها 
وسقمها الشديد - تمثل الاتجاه الغالب والمهيمن على فلاسفة الحقوق والحقوقيين في 
هذا العصر. وبما ان هذه القضية ترتبط من جهة بهدف الحقوق وأسسها وبملاك اعتيار 
الحقوق وقيمتها من جهة اخرى» وذات أهمية اساسية للحقوق الاساسية - ولذا تكون 
ذات تاثير قطعي في اقسام الحقوق الاخرى فمن المناسب ان نتوقف ونتأمل ملياً للبحث 
حول هذا الكلام ونقده. 

في توجيه هذه النظرية يمكن القول ان الحقوق -بالمعنى المصطلح لدى الحقوقيين 
وفلاسفة الحقوق - يمكن تحقيقها في الميدان الاجتماعي فقط, قلو كان على وجه 
الارض انسان واحد لما وجد مجال للحقوق. وهكذالو تفرق بنو آدم في الارض وعاشوا 
منفردين تماماء وأنعدمت العلاقات فيما بينهم لم يكن هناك مورد للحقوق» وذلك لعدم 
نشوء علاقات اجتماعية لتبرز الحاجة الى الاحكام والضوابط الاجتماعية وتحديد حق 
كل فرد وفئة. في مثل هذه الظروف الفرضية لكل فرد الخيار في مواصلة الحياة بالاسلوب 
المطلوب لديهء ولايبحث عن أي آداب وتربية ويعمل ما يشاء» ولامجال لتوجيه خطاب 


ا 

في الكثير من الانظمة الديمقراطية المعاصرة يقوم الشعب بأرائهم المباشرة بتعيين نواب المجلس 
ار رر الو ةر س ت ر ار وا زرا الل التم واس ن ونی 
الوزراء واعضاء الحكومة ينتخبون عن طريق رئيس الجمهورية اوثواب المجلس. وعلى أى حال فان 
الشعب ينتخب اعضاء السلطتين العشريعية والننفيذية فى مرحلتين أوثلاث. 
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له: اعمل هكذا بمغاد القانون اولاتعمل. 
ولنفرض الآن ان شخصين قررا أن تكون لهما حياة مشتركة -لفترة محدودة أوغير 
محدودة واتفقا على طريقة تنظيم امورهما. وقررا مثلا على التوجه الى الصيد وتنصيف 
ما يصطادانهء في هذا الفرض لا مجال للحقوق والقانون لعدم تضارب مصالح الشخصين 
وعدم نشوب تزاع وخلاف بينهماء إذ لا توجد مشكلة ليجعل قانون لحلّها. 
تصوروا الآن مجتمعا أوسع بمراتب من هذا الاجتماع الاثنينيء» وبلغ عدد افراده 
آلاف الاشخاص. وافرضوا ان هؤلاء ايضا كهذين الشخصين _بالتعاون بينهم -قد وضعوا 
احكاما وضوابط, والزموا أنقسهم بما صادقوا عليه فلا يخطوا خطوة عکس ما هي عليه - 
وان كانت تلك الضوابط غير عادلة فى رۇيتنا - في هذا الفرض ل" تحدث مشكلة أيضاء 
ويسير المجتمع وفق نظام مرضي لان جميع الافراد ملتزمون عمليا بحقوقهم الموضوعة. 
في هذه الائناء لو عارض شخص النظام الحقوقي المرضى لدي الجميع ولم يستسغهء 
واقترح نظاما افضل وأرسخ من ذلك النظام ولكن الاس لم يتقبلوا منه ذلك. ولم يعرضوا 
عن نظامهم. يتبدل المجتمع الى ساحة للشجار والنزاع بين هذا الشخص وبين سائر 
الناس أولاً ثم بين الموافقين والمعارضين. وهذاالامر يوجب عدم تحقق هدف الحقوق 
وهو استتباب النظام العام ومنعح حدوث الشغب والهرج والمرج. 
وعليه لو لم يتقبل نظام حقوقي من قبل افراد المجتمع - وان كان من افضل وأصح 
الانظمة الحقوقية قي العالم - لم يكن دوره سوى اعداد موجبات النزاع بين الناس 
واختلال النظام الاجتماعي وسحق هدف الحقوق. 
الاساس هو ان يتوافق الناس فيما بينهم في العلاقات المتبادلةء وتنظيم سلوكهم 
الاجتماعي بنحو مرضي لديهم؛ وعليه لو تم التوافق بين ابناء المجتمع مليونا كانوا 
أوملياراً -كذلك الاجتماع الاثنيني -لتحقق هدف الحقوق. ولكن مثل هذا التوافق غير 
ممكن عمليا في المجتمعات الكبيرة والكبيرة جدأء لان متطلبات الحياة والشوون الفردية 
لكل شخص لا تدع له مجالاللمشاركة الفعالة في الشؤون الاجتماعية وحل المشكلات 
العامة ومن جهة ثانية أن التوافق والاجماع العام ا غير ممکن» وعلیه سوف یحدث 
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اختلاف في الاراء ر بصعب رقعه اويستحیل. 
من هنا لابد من أولا الاكتفاء بالمشاركة الشعبية غير المباشرة ومع الواسطةء ويعني 
اا ن الشعب لا يتأتى له التدخل في التقئين فعليه ارسال نواب الى المجللس التشر يعي 
حیث تعتېر آراؤهم آراءه و فانیا: لندع الاتفاق العام ولنكتفي بالاتفاق النسبى أي نكتفي 
باتقاق القسم الاعظم والاغلب من الشعب. 
هناك أذن دليلان على اعتبار أراء الشعب: 
الدليل الاول ان الشعب هو صاحب الحياة الاجتماعية وما يترتب عليها من منافع 
وأضرار تعود عليه مباشرة, قيجب عليه ابداء الرأى في كيفية تنظيم وتنسيق الشوون 
الاجتماعية وكيفية توزيع وتقسيم المكتسبات الاجتماعية المتنوعة وينبغي اتباع أرائه 
واطاعتها بلا مناقشة. 
الدليل الثاني لا مفر سوى الاذعان لآراء الشعب» فحتى أصح الانظمة الحقوقية 
واكثرها عدالة وافضل القوائين الاجتماعية وأرضاها لو لم تحظ باستحسان الشعب 
وافتقدت دعم ابناء المجتمح فاتها لايمكن ان تنال رضى المجتمع» بل تعمل فقط على 
تعريض الحياة الاجتماعية الى الاختلاف والنزاع وتسليمها بيد الاضطرايات والهرج 
والمرج» وبذلك نقض غرض المقنن وهو اقامة النظام الاجتماعي» وحتى لو انبرى حاكم 
لفرض نظام حقوقي مرفوض اجتماعيا على الشعب قهرأء . فاته من الممكن ظاهراً ان يكون 
موفقا قي ذلك لمدة قصيرة. ولكن الشعب سوف يثور أخيرا ويتخلى عن النظام الحقوقي 
او ولک يكون النظام الحقوقي - جيداً كان أو سينا غالا کان أو غر غادل ن 
رائجاً وعمليا فلابد ان ير تضيه الشعب وال فانه لا يدوم. 
فی التاريخ كثيراً ما حدثت مثل هذه التضايا حيث. نقراً في القرآن الكريم قوله 
ډوالن مَذيَنَ ح اهم عيبا قال با قوم اعبْدوا اله نالم ين إلوغير 
لاصوا ايْكّيالّ راليزان إي ازاكم خير دإ قاف عم قذاب رم يوم 
خط » ريا قوم ُا يكيال راإيذان بالقسطط ولاتبخشواالناس أغياتم 


١‏ | الحقوق والسياسة في القران 
و اهل مدن ع ف دا او اكل الان دوه اعاعا ن ار 
لايضيع حق شخص. ويتم البيع والشراء بصورة عادلة ومنصفة ولايطفف أحد في بیعه. لم 
يتقبلوا کلام شعیب ولم بطیعوه. 
«قالوا با شه عيب أصَلوك تأمرد د أن تت نا تقذ آب انا أوأن فمل ن 
أموالنا ماتشاء انك لانت ا لحل الرَشِيدّي " ٠‏ 
لاشك ان ما كان يدعو النبي (شعيب ) قومه اليه كان مجموعة من الاحكام 
والقواعد الاجتماعية التي يذعن كل عاقل بصحتها وحقانيتهاء ولكن لعدم تقبلها من قبل 
ابناء قومه لم نتوفق لبسط حاكميتها ولم تؤثر على الحياة الاجتماعية. 
باختصار: ان الملاك لقيمة القوائين الحقوقية هو قبولها من بل الشعب لدليلين. 
اعتبار رای الشعب متطقا وعقلاء ولانه لامغر عملياً من ذلك. 
كما اشرنا اليه فان هذه ألرؤية هي الغالبة والمهيمنة بشكل واسع على الاروقة 
الحقوقيةء وفضلا عن التوجه النظرى فان كثرة البلدان التي تدار بالانظمة الديمتراطية 
حا عن ان شعوب العالم تتجه الى ذلك عمليا. 


الاشكالات 


لمعارضة هذا الكلام التفر يطى, نذكر بعض الاشكالات أولاً وقد أوردها -قبلنا - 
العلماء وفلاسغة الحقوق على الكلام المذكور, ثم نذكر الاشكالات الاساسية التي 
ترد عليه استناداً الى رؤیتنا. 

الاشكال الاول: ان الرضاالعام يتناسب عمليا بصورة عكسية مح ت عداد تفوس 
المجتمع» أي كلما تزايد افراد المجتمع تضاءل احتمال الاتفاق والرضا العام. نعم من 
الممكن ان ينظم وينسق عدد من الاشخاص شؤونهم ویحلوا مشکلاتهم على اساس من 
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إلاتفاق الناتج عن التبادل الفكري. ولكن هذا الأمر لإيمكن وقوعه في الوقت الحاضر في 
مجتمعات كبيرة ذات عشرات اومئات الملايين من النفوس. افرضوا في مجتمع ڏي مائة 
ملیون شخص وشخص واحد أعطی خسون ملیون شخص وشخص واحد رأیا ایجابيا 
لمر خاص واعطی خمسون ملیون شخص راا سلبياء فبما أنكم تعتيرون رأى الغالبية هو 
الطاع تضطرون لتقل آراء خمسین مليون شخص وشخص واحد وتردون آراء الباقین. 
وتلاحظون انكم بهذا الاجراء ترضون نصف المجتمع لاجميعه. أجابوا: لابد من ذلك. اذ 
ليس لدينا سوى ثلاث طرق: اما ان نجعل آراء الاقلية هي الحاكة أوآراء الاكثرية 
أونتوقف عمليا ولانجعل أياً متهما حاكما, لقد انتخبنا الطريق الاقل ضرراً 

قد يتقبل ان اقل الطرق ضررا قد تم انتخابه باعتبار الحاكمية لآراء الاكثرية. ولكن 
مع ذلك فقد ضاع الهدف الرئيس وهو رضا العموء. 

الاشكال الثاني: يمكن التحدث عن «الآراء الحرة للشعب» عند اطلاق الكلام 
فقطء في حين قلّما تحدث مثل هذه الحقيقة عملياء صحيح أن الشعب -فى اي بلد تقريبا 
- في الوقت الحاضر ل يساق قهراً الى صناديق الاقترإع. ولايدعى للادلاء برأيه لصالح 
قانون أجتماعي خاص أولفرد خاص, ولکن هذا الامر صحيح ايضا وهو ان عددا قليلاً 
من ذوي الصفات الشيطانية - في جميع البلدان تقريبا ‏ وهم الذين بيرعون في خداع 
الشعب ويستغلون علمهم واطلاعهم على نفسية الشعب ونقاط ضعفه سوف يخلقون 
ظروفا تستخرج فيها الآراء التي يريدونها من صناديق الاقتراع. ان حرية الرأى ليست 
فقط حرية اليد والقلم» بل لابد من ترك الادمغة والأفكار حرة تدرس وتبحث الامر من 
جميع جوانبه فبعد ملاحظة المصالح والمفاسد المتر تبة تبة على الرأى يجری القلم. 

الاشكال الثالث: بما ان الشعب لایعلم ما هو رای ونظريات النواب المنتخبين من 
قبله بالنسبة للقضايا والمشكلات, فكثيراً ما بحدث ان مجموعة من الشعب تنتخب 
شخصا نابا عنھا ثم تکتشف بانه بعارض رأيها في جمیع اوبعض القضايا. 

فما العمل فى مثل هذه الحالة؟ من ناحية ينتخب الشعب نائباً لكي یکون ناطقا عنهم» 
لان يتحدث بما يخالف رأيهم» ومن ناحية اخرى يستدل النائب بان المنصب يقتضي ان 
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أطرح آرائي. والطريق الوحيد الباقي هو ان يقيل الشعب نانبهم. ولكن هذا الطريق 
مسدود ايضا في ألحقوق الاساسية والسياسية الشائعة في العالم, ولايحق لاشعب إقازن 
النائب عنهم. وكثيرا ما يصادق مجموع نواب الشعب في المجلس التشريعي على قانور 
معارض لرأى غالبية الشعب. في مثل هذا المورد يكون الحق مع الشعب أوالنواب؟ 
هذه الاشكالات الثلاثة اهم ما يرد على الحقوقيين وفلاسفة الحقوق ۔الذين 
لايعتقدون بوجود اسناد تكو يني للقوانين الاجتماعية - وعلى انصار النظام الد يمقراطى. 
ولم يقدم أحدهم ردأ مناسيا. 
اضافة الى الاشكالات الثلائة هناك اشكالات اساسية - حسب رؤيتنا - ترد على 
هذه التظر ية. 
الآاولى هي ننا لاتذعن بان هدف الحقوق هو تحقيق النظام العام والمنع من وقوع 
الهرج والمرج فقط لتدّعوا ان هذا الهدف يتحقق بالاتفاق العام بل ان الهدف هو تحقيق 
جميع المصالح الواقعية للناس. فلو فرضنا ان جميع ابناء المجتمع توافقوا على حاكبية 
«الحرية الجنسية» في المجتمع» في هذه الحالة يجب ان لايحدث الهرج والمرج لوجود 
اتفاتق عام» ولكن لايمكن القول ان هدف الحقوق قد تحقق, بل يجب اقول ان هدف 
الحقوق اصبح ضحة لارادات معار ضة لمصلحة الشعب. وذلك لفقدان المصلحة الواقعية. 
في الرؤية الاسلامية يجب أن يكون النظام الحقوقي في اطار النظام الاخلاقي ران 
يتناسب هدفها مع هدف النظام الاخلاقى وهو اكتمال الانسان ونيله للسعادة الابدية. 
اشکال آخر: في هذا الاستدلال دمجوأ مفهومى المقبولية والمشروعية, فتارة يدور 
البحث حول: أي قانون يمكن تنفيذه في المجتمع؟ مثل هذا البحث ير تبط بعلم الاجتما. 
وللاجابة يجب القول: ان أي نظام حقوقي ۔ عادلاً كان او غير عادل, استند الى اساس 
الحقائق اوهيَىْ بدون ملاحظة الامور الواقعية - لكي يستقر في المجتمع ويكون حاكا 
نمقي ان بر تضية جس ةالقم أو الجر الاكر شي عل الال :قان سرا 
الحقانية لايكون ابدا كفيلا لاستقرار نظام حقوقى. 
ولهذا السبب فان انبياء الله 2# -من آدم الى الرسول الخات بإ -وان جاد 
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بافضل وأحق الانظمة الحقوقية من قبل الله تعالى الى الناس. ولكن مع عدم تقبّلها من 
قبل الناس وعدم مطابقتها لاهوانهم النفسية لم يستطيعوا تطبيق القوانين الالهيةء وجعلها 
حاكمة على المجتمع. 

ويدور البحث تارة أخرى حول هذا الأمر: مع قطع النظر عن اي نظام حقوقى يمكن 
ان يكون حاكما في المجتمع أي نظام ينبغي ان يحكم المجتمح؟ هذا البحث ليس بحثا عن 
علم الاجتماعء بل يرتبط بفلسفة الحقوق. فلو تم في اطار فلسفة الحقوق حل المشكلة 
وهي: اي نظام حقوقي ينبغي ان يكون حاكما على الشعب؟ أمكن ابلاغ الشعب - 
باستخدام وسائل التربية والاعلام المتنوعة -المصالح المترتبة على تطبيق ذلك النظام, 
ودفع الشسبهات العالقة في اذهانهم حول ذلك النظام» والسعي الحثيث فى بيان وتوضيح 
إلنظام المذكور لكي يميل -علىالاقل -الجزء الاكبر من الشعب اليه وتتهياأ أرضية العمل 
به. ومع ذلك كله بقى احتمال عدم تقبّل النظام الحقوقي المذكور من قبل الشعب بدرجة 
مناسبة, وفي النتيجة يجرد من الحاكمية الا أن ذلك لايخل في شر عيته فالتار بخ البشري 
يشير الى نماذج كثيرة من فشل الجهود الخيرة والاصلاحية. لقد عاش النبي نوح للل 
٠١‏ عاما بين قومه ‏ ودعاهم الى العمل بالأحكام رالقوانين الالهية. ولكن لم يلب 
e Na ILE NSN SEs‏ 
كاملة _ الافى موارد قليلة - ولكن عدم قبول الاحكام الالهية ليس دليلا على عدم 
شرعيتها 

على أي حال لايمكن الاستناد الى القبول العام من قبل الناس لاثبات صحة 
وخقانية قانون ما وذلك لعدم وجود ملازمةبينهماء فمن الممكن أن ن يسلّم الناس بقائون 
غير مح او لایسلم أحد بقانون محقٌ. ومن الممكن ايضا ان يتقبل الناس قانونا محقا أو 
أ تاي انسان EF‏ قا رن شر مسق لذن لست اتو ا ع اما داسلا 
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الاشكال الثالث: في النظربة المبحوث عنها سلَّم بهذا الأمرء وهو ان الانسان لر 
عاش منفردا بصورة تامة فانه لا يتوجه اليه تكليف ومسؤولية. وهذا ما نعارضه. نعم 
لمثل هذا الانسان لايتصور وجود احكام وضوابط حقوقية. ليس له - طبعا - تكليف 
ومسؤولية اجتماعية, الا أن انتفاء الاحكام والضوابط الحقوقية والتكاليف والمسؤوليات 
لايعني انتفاء كل نوع من الاحكام والضوبط والتكليف والمسؤولية. فالانسان المنعزل 
ايضا ليس حرا تماما بل يواجه مجموعة من الاحكام والضوابط الاخلاقية ولايمكنه 
التخلى عن اداء التكاليف الاخلاقية. 

قلنا مراراً ان النظام القيمى بكون جيدا فيما لو لاحظ الابعاد الوجودية للانسان 
بصورة كاملة. وكان الهدف ا بلوغ الانسان كماله الغائي وسعادته الأبدية. مثل هذا 
النظاح ليدع الانسان لحاله في كل الظروف _سواء كانت له حياة اجتماعية أواتفرادية _ 
لانه من الواضح أن آي عمل - فی اي مکان وزمان ومع أي درجة من العظمة او الحقارة 
الظاهرية - له تاثير ايجابى أوسلبي على وصول الانسان الى الكمال النهائي والسعادة 
الخالدةء ولذا ينبغى ان يكون مشمولاً للحكم لكي لايفتقد حتى القليل من الهسدف 
الان 

وعليه اذا وضع قانون لحياة الانسان فى الميدان الاجتماعيء ولکن ترك فی خارجه 
دة لک بل ما بشاءفان ذلك ظلم فی حقه. کالذین لم يمسكوا يد الأعمى -حينما 
ی ا و ا 

ان الانسان يصل الى هدف خلقه حينما يتصرف في كل شي من أشياء عالم الوجود 
باذن خالقه ومالكه وربّه الحقيقي فيهء وبالطريقة التي يأمر بها حتى لو كان ذلك الشيٰ 
جا تفه الانسان اذن مکلف ومسؤول بدلیل کونه انسانا بدلیل أله یعیش في 
المجتمع. 

يعلم مما ذكرنا اننا نختلف في الرأي مع المعتقدين بالنظرية المذكورة في عد 
المسائل الاساسية للعلم وفلفة الحقوق. 
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المسألة الاولى أنه يؤكدون فى «هدف الحقوق» على استقرار النظام والمنع من 
الهرج والمرج» في حين اننا نعتقد أولاً ان استقرار النظام والمنح من الهرج والمرج وما 
شاكل ليس في الاصل هدفا للحقوق» بل من قواعدها ومن تحققها توجد ظروف في 
المجتمع يمكن انتزاع مفهوم السعادة الاجتماعية منهاء وهذه «السعادة الاجتماعية» تعتبر 
هدقا للحقوق. 
ثانيا: بما أن النظام الحقوقي جزء من النظام القيمى الذي يلاحظ اعمال الأدمبين 
كلها -اعم من الفردية والاجتماعية ‏ فيجب ان يكون ت النظام الحقوقي منسجما 
ومواكبا للهدف من النظام القيمي كله وهو «بلوغ الكمال الغائي والسعادة الابدية». 
وعليه يجب تفسير هدف النظام الحقوقى -السعادة الاجتماعية في الدنيأ -بنحو 
لیس فيه أي تضاد اا ا ا وک تنظیم العلاقات الاجتماعية للناس 
بنحو لا يقوم فيه النظام الاجتماعى بسد طريق الانسان نحو الكمال والسعادة فحسب» بل 
ارات اا 
يكمن قى اعتبار استقرار النظام هدفا وحيداً للحقوق خطر كبير» وهو أنه يجعل 
المصلحه الاجتماعية غات اقاي غر ال ان جح التجاحن الح 
حينما كانوا ينهضون بوجه القيم غير الالهية السائدة في مجتمعاتهم كانوا يُخطأون 
وُکڏبون ويتعرضون لألوان الاذى والتعذيب» ويقمعون بحجة أنهم يريدون إثارة التاس 
والإخلال بالنظام الاجتماعى! 
لو اتفقت آراء ابناء المجتمع كافة في أمر يعارض مصلحتهم الواقعيةء فلا يمكن 
اعتبار النظام الحاصل من هذا الاتفاق مقدساء وتركهم في ضلالهم بحجة ملع حدوث 
اللانظام. 
المسألة الثانية التى نصرّ عليها هي مسأل الترابط الوثيق بين الحقوق والاخلاق 
والدين؛ ولكن ارلئك يؤكدون فصل الحقوق عن الاخلاق والدين. واستقلالية الحقوق 
عن الاأمرين. 
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المسألة الثالثة حول ملاكات وأسس الحقوق, اما اولئك فلا يسعتقدون وجو 
ملاكات للحقوق, أو أن ملاکها الوحيد هو فقط كسب رضا جميع الناس أو اغلبهم» بینما 
نعتقد أن ملاكات الحقوق هي المصالح والمفاسد الواقعيةء وتشكل أرصدة للقوانين 
الحقوقية. صحيح أن النظام الحقوقى يتولد من توفر مجموعة من المفاهيم الاعتبارية, إلا 
ان هذه المفاهيم دلائل على مجموعة من الامور الواقعية والتكوينية» ولكن بما ان عموم 
الناس يجهلون تلك الامور التكوينية والواقعية. ولايعلمون بحالات التزاحم والكسر 
والانكسار يتوصّل المقتّن بدلا من الاعلان بجملة خبرية عن الترابط الواقعي بين الفعل 
التكويني والتتائج التكوينية المترتبة عليه بالافصاح عنها في جملة انشائية -أمر أونهي 
فعندما يأمر المقنن «رُدوا الأماناتِ الى أهلها» فان هذه إلجملة الانشائية القصيرة تزيم 
الستار عن مجموعة من الامور الحقيقية. قد يحتاج شرحها وتقربرها إلى مئات 
الصقحات وتخرج عن نطاق الفهم العام. 

بعبارة اخرى ان الجمل الانشائية -في الحقوق - تؤدي عمل الرموز فى الرياضيات, 
الفيز ياء الكيمياء والميكانيك. ی اك الكلام من التطويلء كما تسهل التفاهم المتبادل. 

على أي حال فان رصيد الحقوق هو مجموعة من المصالح والمفاسد الحقيقية الثابتة 
وغير القابلة للتغييرء أي ان عناوينها والاحكام التى تنصبَّ عليها ثابتة. اما مصاديقها 
فاتها كشرا ما غير بعغير الظروف. أن الكقف عن اغا والمفاسد الواقعية قهم موارد 
التزاحم فيهاء اختبارها والمقايسه فيما بينهاء وادراك درجة تاثيرها في القوانين 
الاجتماعية. ومعرفة الأهم والمهم وأعمال اخرى -تتطلب ذقة عالية - قد وضعت عهدتها 
على المقنن؛ وتبيّن نتيجة هذه الاعمال في اطار أمر أونهي وبالاستعانة بمجموعة من 
المفاهيم الاعتبارية. 

ان مجموعة الاوامر والنواهي والقواعد والاحكام الاعتبارية تود الحقوق. وتشكل 
تلك # المصالح والمفاسد الحقيقية التي توضع القوانين الحقوقية على اها «أسس 
الحقوق». وباختصار ان النظرية التي تقول ان ظهور انون يتم على اساس من الاتناق. 


الاجتماعي» وان ملاك صحته وحقانيته هو هذا الاتفاق نظرية باطلة. 


البحث عن الحقوق الطبيعية اوالعقلية وتقويمبا 


هذه الرؤية قريبة الى حدما من رؤيتنا ولكنها ليست خالية من الخطاً من 
الصحيح -في عقيدتنا ان للحقوق جذوراً في الامور الحقيقيةء وان ن¿ المصالح والمفاسد 
الواقعية يمكن أن تكون سنداً للاحكام التشريعية. ولكن من السذاجة بمكان ان نعتقد بان 
المصالح والمفاسد الحقيقية كالواقعيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية يمكن - 
ببساطة ان تكون في متناول العقل البشري. 

ان اختلاف الاراء ES NS AS‏ 
وديا تئ أنه يندر وجود مسالة حفر فة قية تتفق الآراء بشأنها يشير بوضوح الى هذه 
الحقيقة وهي ان المصالح والمفاسد الواقعية ليست من قبيل الواقعيات التي يمكن ان 
يحيط بها العقل الانساني القاصر. ومن المسلَم به ان البشرية حتى في وقتنا الحاضر لم 
تقدر على حل هذه المسائل. ويمكن التنبؤ بعجزها فى المستقبل أيضا. 

والسرّ في بقاء نظير هذه المسائل مغلقة بوجه العقل الانساني هو: 

أولا ان التداخل والتشابك والفعل والانفعال والتاثير والتأثر الحاصل في هذه 
الامور بلغ من الشدة ما يحير الانسان. كما ان عدد المسائل التي يرتبط بها السلوك 
الاجتماعي للانسان من الكثرة ما يجعل الاحاطة بها غير متيسر على العقل الانساني 
الاعتیادی. ) 

ثانیا: لكي يتمکن المقنن ا 
عدم تنافيه أبدأً ليس مع المصالح الاجتماعية الدنيوية للمجتمع فحسب» بل مع ا 
ألاخروية ايضا. ان احراز عدم تنافي السلوك الاجتماعي مع السعادة الابدية للانسان امر 
خارج عن قدرة العقل الانساني الاعتيادي الناقص» وان كان الهدف من النظام الحقوقي _ 
من حيث كوه نظاما حقو قيا -هو تحقق المضالح الاجتماعية في الحياة الدنياء ال أن هذا 
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الهدف حسب الرؤية الاسلامية بمثابة المقدمة لتحقيق هدف الاخلاق -اي بلوغ الكمال 
الغائي والسعادة الابدية - وهو الذى يمثل الهدف من خلق الانسان. وهذا الهدف العظيم 
¥ يتحقق ال بكسب رضا الله والتقرب من ساحته المقدسة. 

عند مقارنة الهدف من الحقوق مع الهدف اللنهائي لحياة الانسان يكون الاول هدفا 
متوسطا لا نهائياء وعليه يكون السلوك الاجتماعي لاا دا و قا وا حا 
لايكون -اضافة الى تحقيق المصالح الدنيو ية - معاكساً لتحقق المصالح الاخروية بل 
بکون فی اتجاهه ومسیر به. 

ومن المحال احراز هذا الأمر من قبل اناس عاديين -لم يعطرا الاقليلاً من العلم ' - 
فكيف يتأتى للانسان ان بطلع في هذه الدنيا على النتائج التي تترتب على السلوك 
الاجتماعي في الآخرة؟ وعن تطابق عمل اجتماعي مع المصالح الدنيوية يمكن 
الاستعانة بالعقل والتجربة ودرك درجة الانسجام بينهماء ولكن بالسبة لتطابقه مح 
المصالح الأخروية فان الطريق مغلتق تماماء ويقصر العقل عن اكتشاف تائير الاقعال 
الفردية والاجتماعية على الكمال النهائي والسعادة الابدية, إذ ان المقل بحاجة الى 
التجربة لكي يدرك علَية شئ لشي آخر؛ ومعلولية شئ لشي آخر ومایدرکه العقل بدون 
استعانة بالتجربة هو «اصل العلية» فقط؛ ولتمييز العلة عن السعاليل الخاضة ايل امام 
سوى الرجوع الى التجربةء فمثلا بدون ارتباطه بالعالم الخارجي يعجز العقل عن كشف ان 
حدوث النور والحرارة في المصباح الكهربائي هو معلول الاتصال الخاص بين سلكين: 

كما ان الكشف عن الترابط العلي والمعلولي بين ظاهر تين طبيعيتين - بحتاج الى 
تجربة. فان الكشف عن التاثير الايجابي لقانون حقوقي أوفعل خاص -كركعتي صلاة 
الصبح -في الكمال الحقيقي والسعادة الابدية للأسان بحاجة الى التجربة ايضا ال أن بد 
البشرية قاصرة عن مثل هذه التجربة. فمثلا: في العلو م الطبيعية لاثبات ان الظاهرة «أ» علة 
للظاهرة «ب» يجب احراز ان «أ» متى ما أعدم فان «ب» تنعدم ايضا (تقارن الغيبة) وكلعا 


a لر‎ + e 
۸ وها أوتيم م العم الا قليلاً الاسراء:‎ .١ 
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وجد «i»‏ وجد «ب» أيضا (تقارن الحضور)ء وكلما تغير «h»‏ تعرض «ب» للتغير أبضا 
(تقارن التغير). فهل يمكن اثبات الترابط العلي والمعلولي بين صلاة البح والسعادة 
إلابدية على هذا النحو؟ ' 

وفي الختام نترقی درجة ونقول: حتى لو قطع النظر عن الرؤبة الاسلامية واعتبر 
الهدف النهائي للحقرق هو «تحقيق المصالح الاجتماعية في هذا العالم». فان العقل 
البشري - بدون الاستعالة بمصدر الوحي - يعجز عن تقديم النظام الحقوقي المطلوب. 
لانه لا بستطيع كشف درجة تاثير عمل اجتماعي معين ونوعه في تحقيق المصالح 
الدئيو بة أيضا. 

ودليل حيرة العقل وعجزه هو ان البشرية بعد آلاف السنين مازالت عاجزة عن إعداد 
نظام حقوقي لحل مسائل هذا العالم على الاقل. وضمان حياة هادئة وهانئة للجميع. 


حق التقنين 


قدّمنا لحد الآن -الاستدلال على عجز الانسان في ان يكون مقننأً لنفسه. وهنا نر يد 
الاستدلال على ان الناس لاح لهم أساساء ولايجوز ان يضعوا القانون لانفسهم بصورة 
مستقله, ولهذا الامر لابد أولامن ذكر موضوع كمقدمة. وهو ان المفاهيم الاعتبارية التى 
يعتبرها الناس ويستعملوتها في اتهم وان كانت اعتبارية ترتبط من الطرفين بالحقائق 
والامور الواقعيةء احدهما من ثاحية منشأً الاعتبار والآخر من ناحية هدف الاعتبار. 


وللتوضيح. نذكر مفهوم «المالكية» كمثال» فمن الواضح أنه مفهرم أعتباريء لانه 
عندما یکون شخص مالكاً للش _الكتاب ملا بعد شرائهء لايلشا اي ارتباط ونسبة 
نكويلية وحقيقية بينه وپین کتابه. فلا تبرض فته الى تغيير تكويني وحقيقي إث 
سیرورته مالكا, ولايتغير كتايه إثر صبرورته مملوكاء لا أن ن¿ هذا المفهوم ناشيٰ سن 


يه 
دالصحيح يجب اعداده ووطمه من قبل مقن فوق البشر. 
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الواقعيات» لان منشا مفهوم المالكية الاعتبارية هو المالكية الحسقيقية. فان المالكة 
الحقيقية والتكوينية هي التي تكون ذات آثار حقيقية وتكوينية. كمالكية كل انسان 
لعضائه وجوارحه. فکل اسا يدرك انێه قادر لی التصرف في اعضاء چسمه. ای أنه 
دوفالخة ىة اة لاا ) 
ينتزع الانسان هذا النموذج من الحقائق والتکوینيات. ويستفيد منه في کل زمان 
مفهوم المالكية الاعتباري» ويعتبر نفسسه مالكا لذلك الشي وذلك الشي مملوكاًله. 
4 غ 

للاعتبار يجب ملاحظة الامور الواقعية. 

من جهة اخرى لايقوم الانسان بعملية الاعتبار مالم يكن له غرض حقيقي 
وتکويني» اى للمعتبر دائما غرض حقيقي وتكويني من عملية الاعتبارء فهو يعتبر 
المالكية لنفسه بالنسبة للكتاب حينما يريد منع اى شخص أخر من التصرف فيهء ويقوم 
بتقسه بل تصرف لر بده. ان القيام باشنكال التصرف من قبل تفسه. ومنع الاخرين من اي 
تصرف امور حقيقية وتكوينية وآثار حقيقية وتكوينية فى حياته وحياة الناس. 

باختصار: ان المفهوم الاعتباري - كمفهوم المالكية الاعتبارية - وان لم يكن في 
نفسه ذا ار تباط بالنموذج الحقيقي له -كالمالكية الحقيقية - ولكن بلحاظ منشئه رلحاط 
الفرض الذي يقصده المعتبر من عملية الاعتبار يكون ذاارتباط مع الحقائق والامور 
الوافعية. 

بعد هذه المقدمة نقول: ان الرؤية الاسلامية تقتضى ان نعلم بان الوجود كله مخلوق 
لله تعالی وملك التكويني‌الحقيقيء فاذا سلٌّمنا بان کل شی E‏ 
لله تعالی. > والله مالك حقيقي لكل د شئ له حظ من الوجود وهو الرب الك 
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والتشريعي '» فى النتيجة يجب ان نذعن بان أى ي تصرف في عالم الوجود يجب ان يکون 
مسبوقاً باذنه واجازتهء اننا لسا أحراراً بحيث نتمكن من التصرف كما نشاء فى الاشياء 
المختلفة كما نحب ومنها الآخرون من أفراد الانسان فهم أيضا مخلوقون لله ومملوكون 
حقيقیون له. 

على هذاالاساس لايحق لنا-في الحياة ان نقوم بعمليات اعتبار تتنافى مح مالكية 
الله الحقيقية. ولكل اعتبار أثار ونتاء تج كثيرة في الحياة الفردية والاجتماعية للآدمسين» 
وعمليات الاعتبار لابد أن لاتکون بشکل تتنافی آثارها ونتائجها الحقيقية والتكوينية مع 
مالكية الله سبحانه وربوبيته. 


وببیان أوضح: لا يحق لشخص الاعتبار والانشاء والامر والنهي. وحتى أجماع ابناء 
المجتمع كافة اوجميع البشر في الارض لايولد قانوناء ومن له حق في توجيه الأمر الى 
الاتسان هو المالك الحقيقي له وللعالم بأسره» أي انه الرب التكوينى للانسان. ويجب ان 
بکون ریه التشر يعي والمقنن له. اڏ ان النظام العقائدي - في الرؤية الاسلامية - لايفترق 
عن النظام القيمي والقانونيء بل بينهما ار تباط وثيق ومباشر, والنظام الاعتقادى أساسا هو 
المنشا للنظام القيمي. ۰ 

ياختصار: بما ان الاعكام والضوابط -الفردية أوالاجتماعية - يجب ان تكون 
منسجمة مع المصالح في هذا العالم والمصالح الاخروية والأبديةء وان العقل البشرى 
عاجز عن كشف وجود هذبن الانسجامين وعدمها - وخاصة الانسجام الثاني قان 
البشر عاجز عن وضع القانون. 

ومن جهة اخرى. بما ان الله تعالى وحده هو العالم بالسر والعلن ومحيط بجميع ' 
المصالح الدنيو ية والاخرويةالابدية للناس» و یعرف أقرب وافضل طرق تحصيلها اول 
ولايتأثر با هواء النفس والاغراض الشخصية ثانيا وهو الخالق لعالم الوجود والمالك 
والمختار الحقيقي فيه ثالثا؛ فهو اذن وحده صاحب الحق لجعل القانون ووضعه. ” 


٠‏ أحارة الي المسترى الادنى لما يجب ان يسلّم به الموحد. 
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منشاً اعتبار حكم القاضى 


بتصدى القاضى لتطبيق القواعد الاجتماعية على مواردها الخاصةء ويعد متابعة 
ادمات ر ا رن جه ل طك بن طرف اا ضا اد ا 
والضوابط الحقوقية. 

هنا يطرح هذا السؤال: ما هو الدليل على اعتبار حكم القاضي» وعلى المتخاصمين 
الالتزام به عمليا؟ 

فى الاجاية يرد شبيه ذلك الحديث الذي ذكر حول منشأً اعتبار القانون. قال بعض: 
ان دا اعتبار حکم القاضی هو انتخاب الناس وارادتهم ويستدلون هكذا: اذا اختلف 
E ET‏ ها ف ال أن ق ا الات افا 
واف ا فاذا لم يحل الاختلاف بهذا النحو يمكن ان يتخذا شخصا آخر حكماً 
بينهماء أي يتفقان على الاخذ بكلامه وحكمه ويقضيان على الاختلاف. 

من الواضح هنا ان اتفاق إلطرفين على ان يكون الشخص حكماً بينهما هو المنشاً 
لاعتبار حكمه. في المجتمع ايضا يجب أن يكون الحَكّم في حقوق الناس وتكاليفهم 
فضا بل جع ااا له 

ان اكثر الطرق طبيعية وعقلائية هو ان يقوم الناس فى كل مجتمع _بانتخاب شخص 
ويتخذوه قاضيا. هذا الطريق صحيح منطقا وعقلا كما لاتترتب عليه مشكلة لان الناس 
هم الذين ينتخبون القاضي. ولذا يتقبلون كلامه عن رضا ورغبة ويلتزمون به عمليا. 

برد هنا أبضا مايشابه الاشكالات الواردة في البحث السابق: 

الاشكال الاول: لايحصل اتفاق عاءً على القاضى لبلد أو محافظة او حتى مدينة بل 
انه ينتخب دائما من قبل اكثرية الاس - وليس جميمهم من هنا ريما ينتخب التاضي 


۲ 
أ 


۱ . وهذه الاكثرية هي أكثرية الذين شاركوا في الاتخابات لااكثر ية الاس كلهم لانه من السمكن ان لايشارك 
الكثير من الناس في الانتخابات لعدم تقتهم بالقاثمين عليها أو أى دليل آخر. 
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من قبل خمسين في المائة بزيادة واحد من الناس» فى هذه الحالة بحتمل اححمالاكبيراً ان 
يكون طرفا الدعوى او احدهما من الاقلية التى خالفت تنصيب القاضي في منصب 
القضاءء في هذه الحالة لايرى أحد اطرفين -على الاقل -القاضي الفا اق 
بكلامه ولايريد - طبعا -التسليم لخكمه» فما ذايصنع في مثل هذه الموارد؟ 

ومن جهة ثانية فان القاضي الرسمي والقانوني -الذي يجب على الجميع التسليم 
لحكمه ويعاقب المعارض له - ليس قابلا للقياس مع قاضي التحكيم الذي يرضى به 
الطرقان دائما. 

الاشكال الثاني: في اغلب الموارد لايعرف الجمهور مرتحي منصب القضاء جيداً 
لكي ينتخبوا الاصلح من بينهم» ولذا من الممكن ان ينتخب الأسوء من بينهم. من جهة 
اخرى فان هذا الجهل وعدم المعرفة الكاملة بين الناس يمهد الارضية للمنتفعين وذوى 
الصقات التيطانية لان يرفعوا اشخاصا معينين الى منصب القضاء ومناصب اخرى 
ويطردوا المرشحين الآخرين من الساحةء وذلك باستخدام اشكال الخداع الاعلامي 
والاساليب النفسية وخداع الناس. فى هذه الحالة ينبغي الاذعان بان الكثير مسن 
الانتخابات التي تجرى في العالم ليست سوى أمور مفروضة غير مياشرة وغير محسوسة. 

الاإشكال الثالث: ان هدف الحقوق هو تحقيق المصالح الواقعية للشعب. وهذا 
الهدف لايتحقق باستطلاع أراء الشعب. لان ما ببد يه الشعب في الاستطلاع - في اغلب 
الموارد هو ما تقتضيه اهواء نفوسهم ورغبات قلوبهم لا المصالح الواقعية. اذن حتى لو 
أجریت الانتخابات بصورة صحيحة غاا ودا فن خداع الشعب والتهد يد والترغيب 
فانه لا يمكن التيقن من ان نتائجها تحقق المصالح الواقعية للشعب. 

الاشكال الرابع: _ وهو اشكال اساسى ومبنائي -ان طريقة انتخاب القاضي وتعيينه 
لاتنسجم مع رؤيتنا التوحيدية الاسلاميةء ان الموحدين الذ ين يؤمنون بان الله تعالى هو 
المفيض للوجود على كل موجود. وهو المالكالمختار الحقيقي للعالم ومخلوقاته 
يعتقدون طبعا بان الحا كميّة في الأصل له فحسب» والقاضي في حالة کونه منصوبا من 
قبله أواعطي اجازة انتخابه - على الاقل -الى الشعب يكون كلامه نافذاً وحكمه مقبعاء 


| الحقوق والسياسة في القران 


وبدون هذا الارتباط والانتساب لايمكن جعل شخص حاكما على الآخرين وانتظار 


اطاعته ٻدون مناقشة. 


مفشا اعتبار الحكومة والدولة 


يعتقد دعاة الديمقراطية والتحرير أن أرادة الناس هي منشأ الاعتبار في هذه السا 
أبضا ويقولون: ان الجهاز التنفيذي -فى اي مجتمع - يكسب اعتباره من ارادة ابناء ذلك 
المجتمع. وعلى هذا الأساس لايد أن يكون منْفّذو القانون أي رنجال الدولة ومسؤولو 
الحكومة منتخبين من قبل الشعب. 

واستدلالهم كالاستدلال الماضى بقولهم: حينما يضع عدة اشخاص رأس مال 
لتأسيس شركة اقتصادية ينتخبون بعد وضع ضوابط لادارة الشركة - باتفاق فيما ينهم - 
شخصا بعنوان «مدير أعمال» ويطلبون منه تطبيق الضوابط المذكورة - ومسؤولية مدير 
الاعمال هي تطبيق الضوابط التي صادق عليها المؤسسون فى وقتها المناسب» ويدعوند 
ا شو الخاد في اغا رارف اتقون اة وذات الاأهمية القليلة. وطربقة 
تنفيذ ما صودق عليهء وبهذا يعتبر مؤسسو الشركة -بحريتهم وبرأیهم -نوعامن الحاكمية 
لمدير الاعمالء وعن هذا الطريق يحققون اهدافهم عمليا. 

والطريق الصحيح والعقلاني - لتحقيق اهداف الحياة الاجتماعية المختلفة في 
المجتمع هو انتخاب المجتمع شخصا بوصفه حاكماً: ومطالبته بتنفيذ القوانين الاجتماعية 
المختلفة بصورة دقيقةء وبماان مسؤولي التنفيذ والحكومة سيسلطون على ارواح واموال 
وكرأمة الشعب. فالحق الطبيعي له هو ان يقوم بانتخابهم وتنصيبهم بنفسهء اما في انتخابات 
مباشرة وبدون واسطة اوانتخابات غير مباشرة ومع الواسطة. ومن جهة ثانية تكون 
قراراته واعماله اکثر قب ولا لدیهم وطریق حاکمیته معدا بصورة افضل. 

ان الاشكالات السابقة ترد على هذاالاستدلال أيضا؛ ` 

اولا: من الناحية العملية لا يتفق الناس في آرائهم بالنسبة للحاكم _ حتى حاكم 
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مدينة اومد ير ناحية - ولتنصيبه تقبل اصوات الا كثرية قهراً فما هو الدليل على قبول 
حكومته من قبل الاقلية التي لم تدلِ برأیها لصالحه او لم ترہ لائقاً لان یکون حاکما على 
المجتمع؟ المؤسسون للشركة يتوافقون بسرعة وسهولة وينتخبون مديراً للاعمال. ولكن 
مثل هذا الاجماع غير ممكن بالنسبة للمجتمع. 

قانيا: الناخبون في اغلب الموارد لايعرفون جيدأ مرعّحى المناصب التنقيذية -من 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى حاكم المديثة و ولذا يحتمل ان 
لاإيدلوا باصواتهم لأصلحهم بل يتتخبون الاردأ في بلدان يبلغ سكانها الملابين, وفي 
المدن الكبيرة لايمكن ان تجصل للاغلبية الغالبة من الناس معرفة كاملة بالمرشح في 
الانتخابات. ونتيجة.عدم المعرفة الكافية هذه - اضافة الى ما بعمله شياطين الانس من 
خداح الناس والغش هو تحقق حاكمية اشخاص لاتقود حكومتهم المجتمع نحو الصلاح 
والسعادة آیداً 

الا ا ء المجتمع اجمعوا على أهلية وصلاح شخص» وتوفرت 
للجميع معرفة كاملة بهء ولم يسمح لذوي الشيطنة. مع ذلك لانسلم بان حكومة هذا 
القن ا يكون اعتبار الناس اياء اهلا 
للحاكمية هو تلبيته أهواءهم النفسية لاتحقيق مصالحهم الواقعية. ولو دققنا قليلا لفهمنا 
جيداً بان اغلب الناس في كل زمان ومكان يتبعون اهواءهم النفسية لاالمصالح الواقعية 
الدثيوية اوالاخروية, وبالتالي فاتهم يحون من يلبي أهواء هم انفسية اكثره ولهذا الدليل 
واجه جميع المصلحين الحقيقبين على طول التاريخ فشلا في الظاهر. ويندر أن ينتخب 
الاس حاكما يعمل على عكس اهوائهم الحيوانية وأغراضهم الدنيوية ويقكر بمصلحتهم 
الواقعية. ان اغلب الناس بنظرون الى كل شي بمنظارهم وياهوائهم النفسيةء وعند التقييم 
والحکم یعتبرون کل انسان أو شيناً a‏ خدمة رغباتهم هو «الافضل» وکل 
ن ا ا ا اغا _کفیراً اوقلیلاً -«سیئا». وما اقل الذين يڪون لهم ملاك 
أخر للحسن والسوءء ورون ما کان باتجاء المصالح الدنيوية والاخروية لجميع البشر 
ا نا ودع بون افضل رئيس للبلدية عند التاس هو من يوجه اكثر 


۸4 | الحقوق والسياسة في القرآن 
نشاطه لصالح محلّتهم. وافضل محافظ هو من يعمل لصالح مدينتهم اكثر م .ر , 
وهكذا...مع ان افضل رئيس بلدية -في الحقيقة هو من يحقق -اكثر من غيره المصالح 
الواقعية لاهالي المديئة كافة. ولو تضاربت مصالح مدينته مع مصالح أهالي مدينة اخرى 
اومدن اخرى فاته لايفكر بمدينته فقط بل يلاحظ مصالح الجميع بحسن نية وواقعية 
وسعة صدر. لكى يكون قراره بنحو لايؤدي الى ضياع كاملٌ لمصلحة اية مدينة. وهكذا 
افضل محافظ غر الت يراع اكثر من غيره المصلحة الواقعية لاهالي محافظته بل 
المحافظات الاخرى ويسعى لتحقيقها 

الخلاصة: نظراً الى ان اهتمام اغلب الناس في كل مجتمع يدور حول اغراضهم 
ومصالحهم الدنيوية, فمن الطبيعي أن ينتخبوا لتولي المناصب التنفيذية, القضائية 
والتشريعية أشخاصا يحققون مصالحهم بصورة كبر وإن أضرّوا بالآخرين ولم يراعوا 
مصللحة المجتمع كله في حين ان الهدف هو تحقيق مصلحة المجتمع كله. 

رابعاً: بأي حق يمارس الحاكم المنتخب من قبل جميع أواكثرية الشعب حكومته 
على الآخرين ويدعوهم الى اطاعته والباعه؟ مع ان المالكية الحقيقية والاصيلة هي للد 
فقط» ويدون اذنه لايحق لأى انسان ان يوجه امرأً لغيره. وعلى اساس رؤيتنا التوحيدية 
والاسلامية يجب ان يكون للمقنن القاضي ومنفذ القانون نوع انتساب الى الله تعالى 
وال لايحق له التصدي للمناصب المذكورة. هذا الأمر يستفاد جيداً من الكتاب والسنة. ' 

والتقنين -طبعا -يفرق عن القضاء والحكومة فالتقنين يمكن ان يحصل من قبل الله 
سبحانه ومن قبل الذين اجاز الله لهم ذلك ولكن القضاء والحكومة لايحصلان مباشرة 
نفل الله الى بل عن فل ال تادا مه سى اة 

وللتوضيح نقول: من الممكن ان يضع الله تعالى جميع أوبعض القوانين التي تكون 
أعة وأكثر دواما - ويوصلها الى الناس عن طريق مبلغ. ومن الممكن أن يجيز للنبي 
اوالامام المعصوم التشريع - علىالاقل لبعض القوائين التي ليست عامة ودائمة 4 
ملحوظة - اما القضاء والحكومة فان مباشرة الله تعالى فيهما أمر غير ممكن لعدم سنح 


.١‏ سوف نبحث هذا الموضوع عاجلا فى روية القرآن الكريم. 
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ساز ر 3 د 
ال وا ن الان ورادا نسان لاقابلية لهم للقاء رالاتصال بساحته. ولذا فان 
فی الدعوی لايمكنما ارا - ll‏ 
کک | ٠‏ ابدا الحضور جن لبه ورفع الشكوى اليه ودعوته الى الحكم 
و RE‏ نه اس من الممکن ان يقوم الله سبحانه الحا کم الاعتیادى _ 
2 الحكم والامر في شؤون الحياة الاجتماعية اليومية. بل بنصب" أشخاصا بترلا 
امر القضاء والحكومةء كقوله تعالى. ۰ 
یا داود إا جَعلناك خَلِبغة ف الاأرض تاحکم بین الاس باح ۾ ۲ 


مرجع التقنين 


أن الاحكام والضوابط الاجتماعية على ثلاث مجموعات يطلق على كل يا 
«القانون»: 

مجموعة تضم الاحكام والضوابط العامة التي في رأي الواضع لها -ستحكم شؤون 
المجتمع المختلفة لمدة طويلة. 
وثبات المجموعة الاولىء يل ادنى منها بمراتب فى الجزئية والبات. 

والمجموعة الثالثة تشمل التعليمات والنظم التنفيذية والضوابط اليومية والمؤقته. 

وباتفاق آراء علماء الحقوق تقريبا بجب وض السجموعة الأولى من قبل اللماة 
التشريعية والمصادقة عليهاء والمجموعة الثالثة يعتقد الجميع انها يجب المصادقة عليها 
من قبل المسؤولين التنفيذ بين في كل نظام, لاه لو احيل أمر الوضع والمصادقة عليها الى 
المجلس التشريعى ايضا فان الامور لاتنجز بسرعةء وربما يتاخر تنفيذ القوانين لمدة 
طويلةء ثم أن مضمون هذا القسم من الضوابط يتعلق بكيفية تنفيذ القرانين فيكون وضعها 
والمصادقة عليها من الحقوق المسلمة لمنقذي القانون. لان من حق كل مسوؤول تنفيذي 
ا ي ا ج 
هدا امیت بین ان کون سه یا کتنصیب النبی داود ا في الاية ۲١‏ ءن سورة ص» ويمكن ان 


یکون نوعیا حیت بین مواصفات وشرائط الحاكم والقاضي كبا ورد بشان ولاية الفغيه. 


۲٣١ س:‎ , 


في دائرة مسؤوليته أن یطرح رأیه بشان ية تلفي الامور وبقرر ما يراه 

اما احکام المجموعة الثائية فهناك اختلاف شديد في ان وضعها من شؤون السلطة 
التشريعية اوالتنفيذية؟ وكنموذج بمكن ان تكون المصادقة على الاتفاقيات الاقتصاد ية 
والتجارية في بلد مع بلدان اخرى في نظام - حسب القانون الاساسي فيه - بعهدة 
المجلس اتشر بعيء وفی نظام آخرمن شؤون رئيس الجمهورية اومجلس الوزراء. 


مرجع التقنين في الاسلام 

فى الرؤية الاسلامية تكون القواتين على قسمين: 

القسم الاول: القوائين التي وردت في نص الكتاب العزيز اوألسنة المعتبرة وتكون 
مثل هذه الاحكام ثابتة الى الأبد ولاتتغير ولايحق لأحد أن يناقش أويتصرف فيهاء هذه 
الاحكام من ضروريات الدين الاسلامي» وانكارها يوجب الكفر والارتداد لائه يرجع 
الى إنكار الربوبية التشريعية الالهية. 

وهذه القوائين على قسمين: القسم الاول تم وضعه من قبل الله تعالى مباشرة 
والقسم الآخر هو القوانين التي لم تشرع وتجعل بلا واسطة من قبل الله تعالى بل أعطي 
حق وضعها وتشريعها الى الرسول الا كرم لجخ وسائر المعصومين جا . بستفاد من بعض 
الروايات ان حق جعل ووضع قسم من القوانين قد فوّض الى الرسول الاكرم والانمة 
الاطهار #4 في الاحكام العبادية أوالاجتماعية والحقوقية - حتى ان بعض الروايات 
تضمنت عبارة «تفويض» وتعبير «فرض النبي "» فيه اشارة الى هذا الامرء فمثلا جاء في 
الروايات ان الركعة الاولى والثانية في الصلاة فرض الله " والركعة الثالفة والرابعة فرض 
النبی. " 


4 ت _ — _—_—_—_— mm”‏ 
.١‏ اي ما آوجبه نبي الاسلام الاکرم اا ۲ أی ما وجه الله سان 


۳ ب ال ر :ما ۰ د اد e‏ . 
تطلب البحوث من قيل هو المعنى الدقيق لتشريع البي لوق والائمة اش وفى ايت موارد قد 
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هنا نسأل: هل الاحكام الاسلامية العامة والثابتة نت من قبل شخص الرسول 
اكرم اا او أن بعض هذه الاحكام فضت الى الائمة الاطهار ا؟ 

يعتقد جميع المسلمين -طبعا -ان جميع ألاحكام العامة والثابتة قد أوحيت ألى ثبي 
الاسام الاكرم س وقام بتبليغها كلها _ بنحو من الاتحاء - لكن الكلام حول هذا: هل 
ان ما أوحي الى النبي #إة قد بلغ الى جميع الناس. أو ان قسما منها قد أبلغ الى 
أميرالمؤمنين واولاده المعصومين 8# لكي يبينوها فى ظروفها المناسية؟ 

في عقيد تنا ان الشق الثاني هو الصحيح حيث نقرأً في بعض الروايات أن بيان بعض 
الاحكام الالهية قد فوّض الى الامام ولي العصر لبا فمثلا: تقبل الجزية الى ما قبل 
ظهوره ا من اهل الكتاب بخلاف او الذين لا يجرى بحتهم قاتون «ألذمة» 
رلاتقبل الجزية منهم» بينما في عصر ظهوره ل لاتقبل الجزية من اهل الكتاب أيضاء 
وهذا حكم قد وضع من قبل الله تعالى ولكن بيانه قد أنيط الى امام العصر والزمان ا 

القسم الثانى: هو القوانين الفرعية والمؤقته التى بطلق عليها «الاحكام السلطانية» أو 
«الاحكام الو لائیت أو «الاحكام الحكومية» ففي فتهنا يحق للحاكم الشرعى -المعصوم 
أوغير المعصوم - وضع ضوابط محددة بزمان خاص اومنطقة خاصة لم تكن واردة في 
نص الكتاب والسنة. لقد اعطى فى الاسلام هذا الاذن والاجازة الى الحاكم الشرعىء اما 
اتاب اتون ومد تة ومتطقته ققد جمل بيد عاك الشرع لا شاك ولا رید طبعا دين 
فقهائنا بشأن الامام المعصوم لاء ولكن بشأن الامام غير المعصوم -الولى الفقيه - وهكذا 
حدود وموارد الاحكام السلطانية يلاحظ وجوه اختلاف في الآراء. 

والرؤية الصحيحة هى أن نعتبر ساحة ولاية الفقيه واسعة جدا شاملة لجميع الشوون 
الاجتماعية. عدا الامور اتی يعتبر التدخل فيها من خصائص الامام المعصوم طا . اذن له 
رجرب اا اي باه فال ر ا ال جه اتن حا رح 
سطةء بل يكفي في بعض القوانين تفوبض الاذن في وضعه الى الآخرين, وقد أعطي 


2 اہ _ _ _ - ا > سے 
٠‏ قت هذه التشريعات ويحوث اخرى من هذاالقيل دراسات وتحقيق واسع وان لم يكن لها تطبيق عملي 
ظا في عصرنا. 
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الاذن فى وضع قسم من القوانين العامة والاأبدية الى تبي الاسلام الاكرم شي وسار 


الفصل الثالث 


القانون والمقنن في روية القرآن 


الاسلام دين شمولي 


انتهينا الى هذه النتيجة وهي ان القانون يجب ان يوضع ويبلًغ اما من قبل الله تعالى. 
ار الذين قوّض الله إليهم حقٌ وضع القانون. كما ان القاضي والحاكم يجب ان يتضبا من 
قبل الله سبحانه. هذه الامور من ضروريات الدين الاسلامي المقدس. ولا شك ولا شبهة 
في ذلك عند كل ملم. ففى عقيدة جميع الملمين ان الشريعة الاسلامية المقدسة قد 
رلت من قبل الله تعالى الى جميع شعوب العالم قي كل العصور, وفيها قوانين وضوابط 
تشمل جميع الشؤون الفردية والاجتماعية. فهي اذن شاملة للاحكام الحقوقية ايضا. 

وعليه فان البشرية كلها - في كل زمان ومكان - مكلفة بالاطاعة الكاملة للدين. 
وفي السائل الحقوقية -ومنها تنصيب المقنن. القاضي ومنفذ القانون -عليها اتباع تعاليم 
وتكاليف هذا الد ين المقدس. 


الرؤية القرآنية 


ثمة آيات وروایات لاتحھی تدل على ما ذکرناه - على اساس العقل والمنطق _ 
دلكن بما ان الموضوع العام ده ال للة من البحوث هو «معارف القران» فانا نہحث 
حول الآيات القرآنية فقط ونغض الطرف عن روايات المعصومين يا. 
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الآيات التى بمكن الاستفادة منها هنا تنقسم 
الآيات تفيد ان الدين المرضي عند الله تعالى هو الاسلام فقط. ومن يختار 


الى عل 3 محم عات: 


دینا غیره لایقېل منه قال تعالی: 
د ر عند اله 0 


م 


ووألقي دين اف ون وله ألم قن في اك رات وار طوعارا 


اليه بُرجَعّون4 ' 
وؤومن تيت َير للام يتأ قن نبل نة وهو في الآخرة بن 
ا ارين ۾ أ 


۲ تدل بعض الآيات على ان الاختلافات بين التاب ا 
الى تاب الله واحکامه قال تعالى: 
کان الناش ا واحدة فَبَعَّتَ اه التَبي مسري ومُنذِرين وأنرَل قعبُم 
الکتابَ باحق ليحكم بين الاس فما اختمُوا فيي * 
بستفاد من هذه الآية بوضوح أن انبياء قد بعثوا قبل نبي الالام الاكرم 4ة 
والقرآن الكريم. وقد اتزلت كتب أخرى متضمنة احكاما حقو قية أبضاء وكلما ظهر خلاف 
بين الناس كان على الكتاب الذي انزل على النبى ان يحكم ليرقع ذلك الخلاف قال 
قال 
يع کُم ِن الذين ما ر صَى به تُوحا والّذي أوخيٺا إِلَيكَ وما رَصّينا به 
آبراھے وى عى أن ايرا الدَينَ ولا تتَفْرَقوا فيه" 
۳ من جهة اخرى ذم الله العظيم بشدة اولك الذين منحوا لانقسهم حق التلين؛ 
ووضعوا احكاما فردية اواجثماعية. ونسبوا تلك الاحكام أحيانا الى الله تعالى. هنا 


.۲۰ آل عمران:؛‎ ۲ .۱۹٩ آل عمران:‎ N 
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عة تیذا الشأن نذکر نماذج منها: 


ول أَرأْيُ ما أل َم ين زق فجَقلم نة ڪرام رخلالاًقُل ءا دان آذ 
کم آم على الله تفر ون 

و« وجعلوا للد ما ران الحرثِ والأنعام تصيباً تقالو هذا هه له برَعمهم وهذا 
ر کائنا فا كان مر ائه لا صل الى اله وما كان له فهو َمل الى 
شُرکائِھہ اء قايحكور 4 ' 

وولا ولوا لا تَصِف السنتگم الكَذب هُذا لال وهذا حرام روا عل 
اله الكذْب إن الذينَ يفةرون على الله الكذب لا يفون " 


وف دا :الا یات ۷ الى £۰ ۳ ٤‏ ۸ و۰ من سورة الانعام و۵٣‏ 
و۵١٠‏ من سورة النحل و1۸ من سورة العنكبوت فيها أشارة الى هذا الموضوع. نعم بعض 
هذه الآيات -طبعا - يتعلق بالما كولات والمشروباث ولكن لافرق اذ إن الملاك مشت 

٤-في‏ أيات عديدة يؤمر تبي الاسلام الاكرم # ويؤكد عليه باتباع الوحي فقط. 
ا الآخرين منها قوله تعالى: 


لن ترضى عك الود ولا التّاری حت تتبع متم فل ان هد ی الله هو 
ادى ولئن انبعت أَعُواءَهُم بعد الى جَاءَك من العم مالك م اله من ول 
ولا تصير4 " 

و وارلا ِلك الكتاب باحق مُصدَقاً نا ين يديد يِن الكثاب وشهيماً 
علیو تاحکم یی ا أنزل الله ولاش أغراتشم ع جا لين التق * 
وران احکم تیم م ما نَل الله وله 5 ب أهواءَهُم واحدَرهُم اَن يوك عن 


عض ها أنرَل اله ةليك" 
ووا ها الي انق ال رلا !غ الكافرين والاخقين إن ا هکان علا کا ٭ 


.0٩ آ. بونس:‎ .٠۳ :ىروشلا.١‎ 
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واقبغ ما وی إليلك ِن ربك ان اله کان پا تعم لون حيري ! 
وم علاك عَللْ تريعة من الأمر فَائّبعها ولا تيغ أهواء الذي لإ 
يعمو الهم لن يعوا عنك من اله شيئاه ' 
والآيات ٠١١‏ و١١۱۵‏ من سورة الانعام و١۹١٠‏ من سورة يونس و۵١‏ من سورة 
الشورى تشير ايضاالى هذاالامر. 
۵- في بعض الآيات يوصف الذين لايحكمون طبق الحكم الالهي بانهم: فاسقون, 


ظالمون وکافرون. قال تعالی: 
وولْحکم اهل الإنجيل ا أل اه فيه ومن م تحكم با رل اله اريك 
E‏ 
الفاسقون4 


وډ ومن ر کم پا انَل اه فأولئك هم الظالون* __ 
وهإئا آنرنثا التوراة فريا دی ونور بحكُم ا لبون الذينَ ألما للذين 
ادرا والرًانيونَ والأحبار ا اشُحفظًوا من كتاب اله وکانوا عَلَيِ شُہداء 
تلا تخشراالتاس واخمون ولا شار وا بآباتی نا قليلاً ون ر كم با زل 
لله قًاولثك هم الکاذر ون ) ° 

وتقول آية اخری ضمن شار تها الى امثال هؤلاء: 
«أنحكم الجاهِلية َون ومن أحسن ين الله حكاًنّوم بُوقنون' 


وتقول ية اخری: 
«أقغيرَ دين الله يفون وله أسلّم من في السمواتِ والأرض طُوعاً ركرها 
والْيه روني ' 


٦‏ مجموعة اخری من الآبات تعتبر «الحکم» مختصا بالله تعالى» وقبل ذکر هذه 
لآيات نوضح مفردة الحكم. 


الاحزاب: ١‏ و؟. ۲ الحاتة: ۱۸ و1۹, 
٣‏ الماتدة, £۷ ٤‏ المائدة: 10. 
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«الحكم والحكومة» بمعنى القضاء" تعني في الأصل المنع من وقوع الفسادء 
ومأخوذة من «حَكّمة اللجام» التي تطلق على حديدة في اللجام تكون على انف الفرس 
تمنعه عن مخالفة راكبه " يقول الراغب؛: ويعني المنع بقصد الاصلاح» ويستفاد من 
«المنجد» ان «حکم» اذا تعدى مع «قفي» كان بمعنى الحكومة ورئاسة المجتمع 
و«إحكام» يعني الاتقان والاستحكام فى الاعمال " 
و«حاکم» يعني القاضی ˆ ومنفُذ الاحكاء* 
واا التعبير بان المراد من «حاكم» ليس هو من يقضى ويبدى 
الرأى فقط. بل من يملك القدرة على تنفيذ احكامه ايضاء وعليه فان المفر ا 
والحكومة والحكم خاصة في التعبيرات الاسلامية ظاهرة في الولاية العامة وقيادة شؤون 
المجتمع الاسلامي كافة»" ٠‏ 
وقد أستعملت هذه المفردة أحيانا بمعنى الحكمة فى القران. قال تعالى: 
ويا بى حُذٍ اكاب وة اتيلاه ا لمكم صبياًه ‏ 
واستعملت تارة بمعنى القضاء فى يوم القيامةء قال تعالى: 
ډقال الذي استكّّوا إا كل فيها إن اله تد حكّم به العباو ي ۸ 
هذه الآية والآية السابقة تشير الى الحوار بين الضعقاء والمستكبرين في جهنم: 
وتال حكم بيَهُم بوم القِيامَة فيا كانوا فيه لفون " 
واستعمل «حكم» بهذا المعنى ايضا في الآيات ٤١‏ من سورة النساء و٤١١‏ من سورة 
اللحل و1٠‏ و1۹ من سورة الحج 
ويستعمل «حكم» تارة بالمعنى الفقهي المعروف -اي القائون, الفردي أوالاجتماعي 


.١‏ الصحاح, مفردات الراغب. القاموس المحيط والمصباح المنير. 
. الصحاح, القاموس. المحيط. المصباح المنير ومجمع البحرين. 


۳ الصحاح والقاموس المحيط. .٤‏ مفردات الراغب. 
٥‏ القاموس المحيط. ٦‏ مضمون ما في جواهر الکلام ۲۱: ٠۹۵‏ 
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-کقوله تعالی: 


ويا أا الذي اهنوا أودُوا بالعُقو الت لم ية الأنعام الآمابُنر 
عليكُم َير محل الطَيدٍ ونم حرم إن اله بحكُم ما ريدي 

نلاحظ استعمال لفظ «حکم» بعد بیان حکم اجتماعی وحکمین فردټین. وتقول 
الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة بعد بيان عدد من الاحكام الحقوقية: 

ذلك ځکم الہ تحکم تینگم وال عل حکہ) 

والآبات التي يمكن الاستفادة منها في هذا البحث هي الآيات التي استعمل فيها 
کلمة «حکم» 2 القانون والأمر. وهكذا الآيات التي استعملت فيها الكلمة بمعنى 
الحكَّمية إذ انها ايضا لابد من استنادها الى القانون المجعول من قبل الله تعالى. اليكم 
نماذج من هذه الآيات: 
«إِنِ ا الا للب " 
إن | ء الا لله يق الي وهو خير الفاصلين) " 
وان الکو إلا له مر آلا تعبدوا إلا ابا ذلك الذي الق ولك أكتر الاس 


ن ذه اليد يمكن أن ندرك جيدا بان «حكم له مى وسيع جيدا يمل جنيع 
الاحكام الالهية. لان حكم الله وامره طبق هذه الآية هو ان لايطيع الناس ولايأتمروا 
لاحد غير الله تعالى. 

وألا لَه ا لحك وهو سرع الحاسبيني ° 

لَه الحكم واليه ترجَعُونًَ ي" 

نکم لِد الل الکبیري ۷ 

وا کم ل مُعَفَّبَ لكيه وهو ريع ا يساب ^ 
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وتا م ین دونو یئ وَل وار ي كيه أده ا 
عير اله أبتى حُكاً وهو الذي رل إلیکم الكتابَ مُنّصَلاه ' 
واستناداً الى هذه الآية فان الاعتقاد بان الاد تعالى هو الحاكم والحكم يستلزم 
الحكم وفق الكتاب الذي انزله فقط. 
وما اختَلفم فيه مِنْ ق“ تی فحکئّه إلى الله ذلگُم اه رن عَلَید توکلتٌ والیه 
يب4 " 
ولعل دلالة هذه الاأية اوضح من الآيات السابقة لانها صريحة في ارادة الاحكام 
والقواتين الحقوقية 
قل إن دی انه هو ادى ورا للم رب الفاليي ‏ 
الآية ليس فيها كلمة «حكم» الا أن مفهومها وسيع وتدل على ان الواجب هو اطاعة 
الهداية الالهية فقط, والهداية الالهية تشمل الاحكام والقوانين التي انزلها الله تعالى. 
۷-الآيات الكثيرة الدالة على «مُلْكِ» الله تعالىء اليك - التكو يني أوالتشريعي - 
يعني المالكية والاحاطة بالشئ. أما «مُلك» فيعني التدبير. السلطة. الحكومة والادارة, 
ر ت طبر یلو ن اترات وما فى الأرض4 تدل على مالكية الله تعالى» وهناك 
آیات کثیرة تدل على کونه تعالی ملا کقوله تعالی: 
ال تع ا اله له ملك السمواتِ والأرض وما اكم ِن دُونِ الله م وَل 


ولا صیري ° 
وله ملك السّمواتِ والأرض واه على کل تَيٰ قدیره " 
وله ملك الشموات والأرض وها ينها اليد ا لصي ۷ 
وفي هذا المجال توجد آيات كثيرة تثبت جميعها أن تدبير شؤون المجتيع من 
خلال التشريع» تنصيب القاضي والحاكم وولي الامر - مختص به تعالی» إذ ان هذه الامور 
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من شوون تدبير البشرية وقسم من تدبير مور المالم وهي تختص بالله سبحاند. 
۸-ختاماء يستفاد من آيات كثيرة تصف الله تعالى بمختلف التعابير بانه رب العالم, 
ان تدبیر المجتمع بيد الله سبحانه فقط؛ و«الرب» هو الذى يملك کل شوون مریوبه. وله 
التصرف فيه كيفما شاء. هذا التصرف تكويني تارة -اي ان الرب يخلق مریوپه كما يحب 
ویرټیه -وتشریعي اخری حیث یجعل له قانونا ويصدر أحکاما وضوابط بشأند. 
وقد ذکرنا في محله ' ان الاعتقاد بان الله تعالی خالق ورب تكويني ورب تشریعي 
لكل ما سوى الله من ضروريات الدين الاسلامي. ويمثل الحد الادنى من العقيدة الواجبة 
واللازمة للمسلم. وعليه فان من لايعتقد بربوبية الله التشريعية يفقد الدرجه الاولى من 
الاسلام» ان سہب کقر بلیس - مع علمه بان الله تعالی خالق ورب تکویني واعتقاد, 
بالمعاد هو انكاره ريويية الله التشريحية واعراضه عن أمر الله قال تعالى: 
(فادا سڙيئه ونفخٌ فيد ِن رؤحي فقوا له ساجڍين # قَسجد اللائكة 
کلم اجون ٭ إل إبليت أي أن َون مع الساجدينَ # َال يا اب ليس , 
مالك آلا تكُونَ مع السُاجدين «» قال ت كن لأسجد شر حلقتة ين 
صَلطال من حَامَستُون 4# ' 
أن مجرد العصيان والتمرد معصية عملية لأ اكثرء ولكن هذه المعصية العملية كانت 
تحكي عن عقيدة ابليس الفاسدة وهي ان الله تعالى لايحق له ان يطلب السجدة من 
موجود شريف لموجود ضعيضف. وهذا يرجع ألى أنكار الريوبية التشر يعية لله تعالى. وعليه 
من تین ان الله تعالی قد ائزل حکماً خاصا وان لم یکن من ضروریات الاسلام حتی لو 
کان حكما استحبابيا ككون نافلة الصبح ركعتين -ثم بنكر هذا الحكم عن علم فانه مرتد 
وکافر باطناً ومعنویا وان لم یصدر حکم ارتداده ظاهراً ولم ترتب آثار علی انکاره." 
على اي حال أن ربوبية الله التشريعية تقتضي انتساب جميع شؤون التدبير وادارة 
EN‏ فمن الناسية النتهية أحقيق وحاظ المملحة 


الاجتماعية يمتبر الانسان الناطق بالشهاد تين مسللماء ولايهمه انه يمن بتعاليماحكام الاسلام كلها أولا؟ 
ومن جهة أخرى يعتبر مسلما ما لم ينكر أحد ضروريات الدين؛ والذى يرجع الى انكار التوحيد والبوة. 


المجتمع اليه فهو الذي aT‏ 
في التشريع» والقاضي والمنفذ للقانون ايضا يجب | ن يکونا منصوبین من قبلهء وال قا هو 
الالزام الدى ي يتوجه الى الناس المخلوقين والمريوبين لله تعالى في ان ¿ يطيعوا و يتبعوا من 
لايراهم الله تعالى أهلا للحكومة والحاكة؟ 


كما قلاا ا رة ةء منها الآيات التي تتحدث عن ولاية الله العامة 
e‏ 


وما لكُم م دُونِ اه ِن وَل رلا تصيري ۲ 
وعو الول الحميده " 
وکن باه د رلا فنصي 
نالا EIT‏ 
کانوا يفترونَي" 
على اى حال فان الله له الولاية على جميع مخلوقاته - ومتها الانسان - وتقتضى 
الولاية العامة هذه ان ينحصر جميع شؤون التديير والرئاسة وادارة المجتمع ييده. 


١١ :دعرلا.١‎ 

1. البقرة: ¥ الوبة: ٦‏ العتکوت: ۲۲ والشوری: .۳١‏ 

۳ الشوری: ۲۸, غ التاء: ١ا,‏ 
0 . الائعام: 1٤‏ 1. يوتس: ۰ 


۷. أن ولاية الله كرحمته - نوغأن: ولاية عامة بالنبة لجميع الموجودات وقد أشير الها في الآبات فى 

0 . والاخرى الولاية والرعاية الخاصة التي جعملها الله لعباده الصالحين‌المتقين وهناك آيات مديدة 
تشير الى هذه الولاية قال تعالی زر 

اول الین ارا رجهم يِن الظلمات الى اتور البقرة: ۲۵۷ 

َم دار الگلام عند رم وهو ولم باكائوا علون4 الانمام: ٠١۷‏ 

واه وَل قبن الجاثية: ٠١‏ 

راعتیكوا ائه هو عولاكم فيع الول رتعم التصي) الحج: ۷۸ 

ذلك بار اه مولن الذي موا وار الكاقرين لا قول هم4 محمد: .١١‏ 


.0 | الحقوق والسياسة في القرآن 


من شؤون تدبير البشرية وقسم من تدبير أمور العالم وهي تختص بالله سبحانه. 
۸-ختاماء بستفاد من آبات کثیرة تصف الله تعالى بمختلف التعابير بانه رب العالم, 
أن تديير المجتمع بيد الله سبحانه فقط. و«الرب» هو الذي يملك كل شؤون مرېوبه. وله 
التصرف فيه كيفما شاء. هذا التصرف تكوبني تارة -اي ان الرب یخلق مریوبه كما يحب 
ویرټیه -وتشريعي اخری حیث يجعل له قانونا و يصدر أحکاما وضوابط بشأنه. 
وقد ذکرنا قي محل ا ان الاعتقاد بان الله تعالی خالق ورب تکويني ورب تشریعي 
لكل ما سوى الله من ضروريات الدين الاسلاميء ويمثل الحد الادنى من العقيدة الواجبة 
واللازمة للمسلمء وعليه فان من لايعتقد بربوبية الله التشريعية يفقد الدرجه الاولى من 
الاسلام» ان سبب كفر إيليس - مع علمه بان الله تعالى خالق ورب تكويني واعىتقاده 
اا و ا و ی ا ال ا 
(فاذا سوه ونفًخْتٌ فيه من روحى فمَغّوا له ساجدِينَ « فَسَجَد اللائكة 
لهم أجگون ٭ إلا إبليس أب ن َون مع الشاجدين » قال يا اليش 
مالك آلا قَكُونَ مع الساجدينَ ٭ قال ي اكُنْ لأسجد لجر خَلفتة ن 
صَلطال مئ خا مسون 4#" 
ان مجر د العصيان والتمرد معصية عملية ل اكثر. ولكن هذه المعصية العملية كانت 
تحكي عن عقيدة ابليس الفاسدة وهي ان الله تعالى لأبحق له أن بطلب السجدة من 
موجود شريف لموجود ضعيف» وهذا يرجع الى انكار الربوبية التشريعية لله تعالى. وعليه 
من تين ان الله تعالی قد انزل حکماً خاصا وان لم يکن من ضروريات الاسلام حتى لو 
کان حکما استحباييا ككون نافلة الصبح ركعتين -ثم ینکر هذا الحكم عن علم فانه مرند 
وکافر باطنا ومعنویا وان لم یصدر حکم ارتدادہ ظاهراً ولم ترتب آثار علی انکارہ " 
على اي حال ان ربوبية الله التشريعية تقتضي انتساب جميع شؤون التدبير وادارة 


٣٣۳ الحجر: ۲۹ الى‎ .۲ .0٤ معارف القرآن ص‎ .١ 

۳ ل نتحدث هنا عن الجانب الفقهي - وهو يهنم بااظاهر - فمن الناحية الفقهية لحقيق وحفظ المصلحة 
الاجتماعية يعتبر الانسان الناطق بالشهادتين مسلماء ولايهمه اند يمن بتعاليم احكام الالام كلها أو 
ومن جهة اخری پعتبر مسلما ما لم ینکر أحد ضروريات الدين؛ والذي يرجح الى انكار التوحيد والنبوة. 


النصل الثالث / القانون والمقنن فى رؤية القبآن / |١1‏ 


الجتمع اليه فهو الذي يجب أن يضع القانون مباشرة اومع الواسطة لكي لابحدث شرك 
في التشريع» والقاضي والمنقّذ للقانون ايضا يجب ان يكونا منصوبين من قبله. وال فما هو 
الالزام الذي يتوجه الى الناس المخلوقين والمربوبين لله تعالى في ان يطيعوا ويتبعوا من 
لايراهم الله تعالى أهلا للحكومة والحاكمية؟ 
كما قلنا ان الآيات بهذا الشأن كثيرة» منها الآيات التى تتحدث عن ولاية الله العامة 
على جمیع مخلوقاته والانسان قال تعالی: ۰ 
«وما هم يِن دونو من زال4 ' 
(وما لكّم م دون اله ِن وَل ولا تصيري ' 
وشو الول الحميدي " 
(وکن باه ليا وك باه تصبراه ٤‏ 
كل أغير الله آننَدُ وَلياً فاطر الكمواتِ والأرض وهر بطم ولا يطعي ` 
نالك تیو کل تھیں ما أسلَقّث وروا الن الہ ولام الح وضل عنم ما 
کانوا يٌغترون)' 
على أى حال فان الله له الولاية على جميع مخلوقاته -ومنها الانسان - وتقتضى 
الولاية العامة هذه ان ينحصر جميع شؤون التدبير والرئاسة وادارة المجتمع بيده. 


.۱١ :دعرلا.١‎ 

١ التکبوت: ۲۲ والشورى:‎ 1١۱١ التعوبة:‎ ١ ٠۷ اليقرة:‎ 1 

۳ الشوری: ۲۸. .٤‏ النساء: ۵ ,٤‏ 
.الانعام: .۱٤‏ 1. بوتس: ۳۰ 


ان ولاية الله - كرحمته - نوعان: ولاية عامة باللبة لجمع الموجودات وقد اشر الها فى الآبات فی 
اعلا والاخرى الولاية والرعاية الخاصة التي جعلها الله لمباده المالحين‌القين وهناك آيات عديدة 
تشي الى هذه الولاية قال تعالی ن 

اه وَل الذين اموا رجهم من الظلهاتِ الى التور4 البقرة: ۲۵۷ 

اهم داز الشلام عند رمم وو ولم با کانُوا بٌعملون) الانعام: ٠١۷‏ 

رأة وَل انين الجائية: ٠١‏ 

واعتمتوا بال خو قولاكم يعم الرلن وعم التصيه الحح: ۷۸ 

ذلك بان اله مولن الذي آموا وار الكافرين لا مول م محمد .١١‏ 


١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 


الربوبية التشريعية لازم الربوبية التكوينية 

ان الله تعالى هو الخالق ومفيض الوجود على كل شي - سواه - ويعنى ذلك: 

ولا کل موجود یتلقی وجوده - آنا بعد آن -منه سبحانه. فليس له وجود من نفسه 
ولايمكن ان لقان اغ ٤‏ اخ 

شانياً: هو الذي يعطي لالمخلوقات کمالها, وکل موجود یتلقی کمالاته اللائقه منه 
تعالى» وبلسان فلفى ان مفيض الوجود هو الله تعالى وحده» وبتعبير كلامي أن الربوبية 
التكوينية خاصة به. وفى القرآن الكريم شارات الى هذه الربوبية التكوينية بالفاظ مختلفة 
ک: ملك» ولاب امروتديیر الام 

على ای حال ان کل شيء مدينٌ لله تعالی قي وجوده وکمالاته - وهکذا جمیع 
الاشياء يكون كلها لله - ومن بين هذه المخلوقات يتلقى الانسان وحده أاستكماله 
الارادي والحر أيضا من الله سبحانه. 

وقد اقتضت الربوبية الالهية التكوينية ان يحصل الانسان على كماله بارادته 
واختیاره. واقتضت ابضا ان تكون ارضية الاستكمال وتحصيل الكمال فى متناول 
الانسان» فالانسان الذي ينبغي ای ق اکا ی ا غار ج ن کا 
ارضية الاتتخاب من قبل الله تعالى. يجب أن بعطيه قوة معرفة الحسن والقبيح قبدونها 
لايمكنه ان يعرف الحسن والقبيح» فلا يستطيع ان يسير في طريق الخير أوالشر بحريته. 
ال أن هذا لوحده غير كاف بل -اضافة الى قوة المعرفة - لابد من وجود انجذاب للشر و 
الخير في الانسان. وال لن تكون أرضية الانتخاب الحر مهيّأة. 


ا ا س 

١‏ هنا بطرح هذا السؤال: اذا كانت شؤون الموجود كلها من الله وتستند الى مشيئته البالغة فما معني ارادة 
الانسان الحرة واختياره؟ 

ابحثوا عن الاجابة المفصلة عن هذا السؤال في بحث «التوحيد الافعالي» و«الجبر والتفويض» في (تعليم 
الفلسغة ج ۲ ص ۳۵۸ وما پعدها) وهنا تقول پاختصار :ان الانساء ل تقلا وغنياً عن الله تعالی في 
کل شان من شون وجوده وحیاته. وعليه فان كمالاته التي تحصل بارادته الحرة واختياره تكسب 
وجودها من الله ايضاء كما أن ارادة الانسان الحرة واختياره من الله ايضاء بمبارة اخرى أن الله تمال 3 قد 
افاض الوجود على ارادة الانسان وعلى الكمالات التي يمكن ان يحصل عليها من هذا الطربق. 


الفصل الثالث / الفانون والمقفن فى رؤية القران / 1١۴١‏ 

وفي هذاالا تجاه اعطى الله تعالى لبنى آدم قوة تشخيص الخيرء من الشر والانجذاب 

والرغبة في كل من الخيرات والشرور, ففي باطن كل انسان -الى حدما -انجذاب الى 

الحق والخيرء والصلاح كما يوجد انجذاب الى الباطلء الشرء الفساد والاقساد» وريما 
يكون الانجذاب الى الباطل والشر اقوى في الكثير من الناس. 

وبما ان العقل الانساني -قوة تمييز الخير من الشر -وحده لايكقفي ويعجز غالبا عن 

المصالح الواقعية والسعادة الابدية. فقد وضع الله تعالى أحكاما وقوائين يستطيع الناس 


بها تحصيل مصالحهم ويعرفون طريق ومنهج تحقيقها. 
بها في صورة الاوامر والتوأهى. وما ينبغي وما لاینبغی. لان في الجمل الانشائية تاثيرا 


اعا ی و 
الربوبية التشريعية الالهة اذن غير منفصلة عن الربويية التكوينية الالهية بال هي 
فرعها ونتيجتهاء وبما ان وجود الانان وارادته وكمالاته التي يكسبها وجميع التعم 
والموأاهب التي يمكن ان يستعين بها في طريق الوصول الى كمالاته الحقيقية هي كلها من 
لر ا ف ل ا ار فر ا ت جن اه ارود را ات 
للانسان من قبله وحد.. وبالتالي لايملك اى شخص حق التقنين والتشريع للناس الااذا 
کان مأذونا من قبل الله تعالى» وله اجازة مثل هذا العمل. ولذا يصرح القرآن الكريم بان 
اليهود والنصارى مشركون لاعتقادهم بنوع من الربوبية التشريعية لعلماء الد ين. 
اندرا أحبارَكُم ورُهباتَُم أرباباً من دون الله والسيح ابح مرم وها اروا 
الا ليعبدوا إا واجدا لا إلة الا ُو بحانة ع ُش كوي ' 
لا شك ان اليهود والنصارى لم يعتقدوا بان علماءهم ورهبانهم والسيد المسيح لا 
خالقون ومد رون للعالم ولم يمنحوهم الربوبية التكوينيةء ودليل شركهم هو نهم کانوا 
بطيعون علماء الدين - مطلقا وبدون مناقشة - معتقدين ان اطاعة علماء الدين وأرباب 


١ التوية:‎ .١ 


16 \ الحقوق والسياسة في القران 


الكنيسة واتباعهم واجبّ في كل الاحوال» سواء تطابقت اقوالهم وافعالهم مع الاحكام 
والقوانين الالهية أم لا ان شرك هؤلاء -طبعاً - في الربوبية التشريعية لانهم منحوا علماء 
الدين حق التشريع بصورة مستقلة عن الله تعالى. والقرآن الكريم يعتبر حتى المسلمين 
مشركين فيما لو اطاعوا الكفار والمشركين والمنافقين: 
وان الشياطين لَيُوحونَ الى آرليايهم لُجادلوكُم ون آطَ شوم اكم 
لشرکونَه ا 


منىشاً اعتبار الاحكام والقوانين الالهية 


قبل أن نمارس البحث عن هذا الموضوع نطرح المسألة بشكل أوسع ونسأل: في 
الأساس أىٌ الزام يدعو الاندان لاعتبار القانون والعمل به؟ 

فى الاجابة عن هذاالسؤال اختلفت رؤى فلاسفة الحقوقء فلاسفة الاخلاق وغيرهم 
من المفكرين» ولكن يما اننا بصدد مطالعة نص القرآن الكريم اكثر من اي شي آخرء ولا 
نتطرق الى الموضوعات العقلية والفلسفية الا عند الضرورة. نكتفي هنا بذكر أهم 
الاحابات. 

يعتقد البعض ان في الاجابة عن السؤال:«لماذا يجب ان تفعل هكذا؟» يمكن 
القول:«لأن القانون هكذا يقول» وفى الاجابة عن السؤال:«لماذا وضع المجلس التشريعي 
هذا القانون؟» يمكن القول:«لانه رأى ان تحقيق المصلحة الاجتماعية للناس يتوقف 
على تنفيذ هذا القانون». وأخيرا لو سأل شخص:«لماذا يجب رعاية مصلحة الناس؟» 
للاجابة يجب القول: كما ان الانسان يعرف «الوجودات والاعدام» بعقله النظري فانه 
يدرك «ما ينبغي وما لايئبغي» بعقله العملي. وكماان للعقل النظطري قمین: ادراکات 
نظرية وبديهيةء ويجب رجوع النظريات الى البديهيات فكذلك المقل العملى ذو قسمين 
من الاحكام» ويجب رجوع نظريات العقل العملي الى البد بهيات. قفي الادراكات النظر ية 


١۲١ الانعام:‎ ١ 


ھل التالث / افقانون والمقئن فی روي ادتہان / ١۔٠‏ 


للعقلين يستمر التساؤل والبحث حتى ننتهي باحدى القضايا البديهية. ولامجال للمناقشة 
والبحث عن العلة في القضية البديهية الأولية. ٠‏ حيث يكون ثيوت المحمول للموضوع 
ضروريا وبدبهياء وبعبارة أُخری للعقل النظري مجموعة «الوجودات والاعدام النهائية» 
تكون معلومة تلقانياً وبدون حاجة الى استدلال وبرهان. وكذلك للعقل العملي مجموعة 
بديهية من «ما ينبغی وما لا يتبغي» التي لاتحتاج الى دليل ويرهان. وفي الاصطلاح 
الفلسقي هذه قضايا ذاتية للعقل و«الذاتي لايعلل». 

وعليه لو سثل:«لماذا تجب رعاية مصالح جميع الامثال في التوع؟» كان الجواب: 
«هذاالحكم من ذاتيات العقل العملي ولامجال للؤال» وباختصار تعتقد هذه المجموعة 
بان ما يلزم الانسان لاعتبار القوانين واطاعتها هي مجموعة من الاحكام والادراكات 
العقلية العملية البديهية التي يمكن اطلاق «ما ينبغي النهائي» عليها. 

ويقول بعض آخر إن الأمر لاينتهي هناء فلا يزال السؤال باقياًء«لماذا تجب اطاعة 
حکم العقل العملي الضروري؟ ولو رفض شخص اتباع حكم العقل فماذأ نصنح وكيف 
يمكن الزامه بالطاعة؟ 

ان لزوم اطاعة العتل يجب صدوره من ميدأ أشمل من العقل نقسه»ء وفي الحقيقة ان 
اطاعة العقل -بأمر الله تعالى -امر ضروري. أي كما ان سلسلة الممكنات يجب أن تنتهي 
بواجب الوجود بالذات, وال لا يتحقق أي ممكن الوجود - في العالم الخارجي فان 
مجموعة الاحكام القيمية والاعتبارية ايضا يجب ان تنتهي الى حكم واجب الوجود 
الذاتي أي الله تعالى _ والا لا يكون اي حكم قيمي واعتباري ذا قيمة واعتبار, فكما ان 
الله تعالى هو المبداً لجميع الوجودات فهو المبدألكل الواجبات. 

أية مجموعة يمكن قبول رأيها؟ في عقيدتنا ان الانان لايملك عتلين - نظري 
وعملی بل له عقل واحد ذو نوعين من الادراكات والاحكام: نظرية وغملية. والاحكام 
العقلية العملية لبت منفصلة ومتقلة عن احكامه النظريةء وعليه لانوافق المجموعة 
الاولى من المفكرين .اما الىجموعة الثانية التي سلّمت با ن‌الاحكام القيمية والاعتبارية 
يجب انتهاؤها إلى الحكم الالهي وتستند الى الله تعالى - فليس لنا الاستلام لها على 


| الصقوق والسياسة في القبان 


الإطلاق فقد ابتليت بتشتت الآراء والاختلاف في بيان هذه النقطة وهي: كيف تستند 
الاحكام القيمية والاعتبارية الى الله تعالى؟ أي صفة الهية تضفي الاعتبار على الاحكام 
والقوانين الالهية وتوجب على الانسان اطاعتها؟ 
فى الاجاية عن مثل هذه الاسئلة تنقسم المجموعة الثانية الى جماعات: 
جماعة تقول: كون الله تعالى «عالما» يقتضي وجوب اطاعته. فالله تعالى لانه عالم 
مطلق ومطّلع على السر والعلن. وخبير بمصالحنا الواقعية وأفضل الطرق لتحققها. فان 
مايضفي الاعتبار والقيمة على الاحكام والقوانين الالهية ويلزم الانسان على اطاعته هو 
علمه تعالى المطلق. 
وجماعة اخری تقول: کونه تعالی «منعما» يقتضي وجوب اطاعته على جميع 
الثاس» إذ إنه هو الذى وهب النعم والعطايا المادية والمعنو ية والظاهرية والباطنية للانسان 
وشكر المنعم واجب عقلي. فشكره تعالى اذن واجب. وبما ان الاطاعة أحد المصاديق 
الواضحة للشكر فان اطاعة الله تعالى تكون وأجبة. 
ان رؤيتنا هنا روؤية مستقلة ويمكن ان تعتبر رأيا ثالث ويستند كلامنا الى ركنين 
اساسیين: 
الركن الاول: ليس الانسان ذا عقلين: نظطرى وعملي» وعليه لايوجد الى جانب 
البدبهيات النظر ية مجموعة من البد يهيات العملية. ان احكام المقل العملية ليست منفصلة 
ومستقلة عن احكامه النظرية بل لها جذور فيهاء واحكام العقل العملية كلها غير بدبهية 
وتشبه الاحكام النظرية غير البديهية في وجوب انتهائها بمجموعة من الاحكام النظرية 
البديهية. 
الركن الشائي: هناك فرق بين المعرفة والدافع: فلكى يختار الانسان اموراً فعها 
خیره» صلاحه» سعادته وکماله ینبغي توفر مقدمات أ نۆکد على اثنين منها: الاولى أن 
يعرف خيره. صلاحه. سعادته وكماله. الثانية: أن يكون ذا داقع للعمل بهذه الامور. 
ولتحقق الاختيار والانتخاب من الضروري -اضافة الى الملم والمعرفة وجود الرغبة 


۱ راجع معأارف القرآن ۱٠٦۰‏ ص ٤۲۱‏ وما بمدها. 
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والدافع ايضاء فالعلم كمصباح السيارة والرغبة كالمحرك فيها. 

وعليه لايكفي مجرد العلم والمعرفة الكاملة لامتثال حكم العقل اوحكم الله تعالى - 
ففي الكثير من الموارد يكون حكم القائون اوالعقل اوالله تمالى معلوما بوضوح ولكن 
لايعمل به - بل لابد من انضمام «الدافع» الى العلم والمعرفة لتتوفر ارضية العمل. على اي 
حال يجب التحدث عن كل من المعرفة والدافع بصورة مستقلة. 

أما المعرفة فينبغي القول: ان المعرفة المؤثرة فى الفعل الارادي للانسان هي المعرفة 
الحاصلة في نفسه» فهناك معارف ان ل غا وجوده وللموجودات الآخری. 
وليس لها اى تاثير على اعماله الارادية. بعبارة اخرى: ان اة معرفة -عملية اونظر بة - 
ينبغى حصولها لعقل الانسان» وکل موجود خر غيره ‏ حتى الله تعالى اذا كان ذا معرفة 
بشي ما ثم بيّنه. فان بيانه لايؤثر على الفعل الارادي للانسان. أمّا اذا أدرك عقله ذلك فان 
اعماله الارادية سوف تتأثر بذلك. اذن كما ان عقل الانسان يدرك وجود الله سبحانه, قان 
وجري اطاعه جب أن ركه ذلك اتل اقا 

واما الدافع فبعد ان يدرك العقل ان عملا يصب في مصلحته واتجاههاء وجب وجود 
دافع ليعمل بمقتضى ادراك العقل وحكمه. هذا الدافع يجب ان يحصل فى نفسه ايضاء 
يجب وجود ميل فطري في نفسه نحو خيره وصلاحه لكي يقدم على ذلك العمل. هذا 
الميل - طبعا له فروع متنوعة تتأثر بمعرفة الانسان المتغيرة '. 

وباختصار: ان ما بدفع الانسان لفعل ارادي له جذور فى نفسهء أن حسن وقبح 
الامور العملية يجب دركهما من قبل عقل الانسان نفسه لكي يوؤثر على سلوکه»ء وان يکون 
له انجذاب فطرى وباطنى نحو الخير والصلاح والسعادة لكي يندفع نحوها ويعمل. قلو 
اعدم کل انجذاب a‏ الانسان تجاه عمل ارادى فانه لايقدم على ذلك العمل أبداء 
وان رغب جميع سكان العالم فيه. ان الدافع لسلوك الانسان يجب أن يرجح إلى أمر ذاتى 
وفطريّ. اذن العوامل التي ترسم صورة الافعال الارادية للانسان تنشأً من مصدرين في 
داخل ذاته هما: العقل والانجذاب الفطري. 


١‏ راجم معارف القرآن 171۰ القسم اثالث ميول الائسان ص ۲١‏ وما بعدها. 
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ومن جهة اخرى فان هذا العقل وذاك الانجذاب قد اوغا الله تعالی فی باطن 
الانسان. وهكذا ترجع القيم ات اي الله تعالى؛ وعليه تنتهي جميع الامور 
إلى الله وبالتالي فان صفة ربوبية الله تقتضي وجوب اطاعته على جميع البشرية. 


کونه تعالی منعماً 


قلنا ان بعضاً بعتقدون ان کونه تعالی «منعما» یوجب لزوم اطاعته. 

وفي المقابل يمكن القول: اولاً: ما الدليل على وجوب شكر المنعم؟ ثانياً أن «شكر 
المنعم» ذومراتب ودرجات مختلفة ويضم مسلسلاً طويلاء فان كان المراد هو وجسوب 
جميع المراتب والدرجات, لزم أن يقولوا ان جميع الناس يجب أن تكون عباد تهم كعبادة 
الانبياء والمعصومين 2# فى حين انهم لايعتقدون بذلك. وان كان المراد وجوب الحد 
الادتى كالشكر باللسان, فان هذا أيضاغير مقبول. 

ويمكن القول: ان شكر المنعم - على الاقل - بقتضي هذا المقدار. وهو احتراز اي 
تصرف بالنعم بدون اذن واجازة المنعم» وبما ان جميع النعم من الله تعالى اذن لايمكن 
التصرف في أية نعمة بدون اذن واجازة؛ وهڏه هي وجوب إطاعة الله الشاملة. 


الاجابة عن بعض الشبهات 

الشبهة الاولى: على اساس رؤيتنا يجب استناد القوانين الحقوقية الى الواقميات 
نفس الأمرية. اذن ينبغي اعتبار علم الحقوق من العلوم الحقيقية. لان العلم المذكرر 
يتحدث عن الارتباط العلي والمعلولي بين الافعال الاجتماعية للانسان وآثارها وهذا 
NEN‏ 

من جهة اخرى» من المسلم تقريبأ ان ن علم الحقوق من العلوم الاعتبارية. 

فهل علينا أن نعتبر علم الحقوق من العلوم الحقيقية وقسما من الفلسغة أم من أ 
الاعتهارية؟ 


العلوم 


الجواب: للاجابة عن السؤال ينبغي أولا بيان المراد من «علم الحقوق». 

ان علم الحقوق بتي - على الاقل _باحد المعاني الثلائة التالية: 

أ -أكثر المعاني شيو عأ هو «انه العلم بالضوابط الحاكمة على المجتممع» ونا امن 
فا ن الحقوقي هو العالم بالضوابط الحقوقية, | ان علم الحقوق بهذاالمفهوم لايكون من العلوم 
الحقيقيه والفلسفية بل يكون نقليا وتاريخياء وطريقة التحقيق فيه هي الطريتة المتبعة في 
سائر العلوم النقلية والتار يخية نظير البحث عن استاد الاحكام ومداركها. 

ويكون قسم من علم الفقه الذي يتكفل بيان الضوابط التى يجب ان تحكم الآمة 
الاسلامية بهذا المعنى -علم الحقوق ا ٠‏ 

ب يستعمل علم الحقوق احيانا بمعنى «فلئة الحقوق» والمراد منها اليحث عن 
الاصول الحاكمة على الاتظمة الحقوقية. ان علم الحقوق بهذا المعثى يتولى مائل من هذا 
القبيل: لماذا تكون القواعد والاحكام الحقوقية ملزمة ويجب على الجميع اتياعيا؟ ما هو 
المبنى لقيمة هذه القواعد والاحكام؟ ما هي اوصافها وما هو هدفها الذي تتوخاء؟ هل 
يجب الفصل بين الحقوق والاخلاق والدين؟ هل يمكن اعتبار القاتون الذي لايبني على 
العدالة قانوناً حقيقيا؟ ما هو معيار تميّز القانون الصالح عن الطالح؟ هل للحتوق منطق 
ومنهج خاص تجاه العلوم الاجتماعية الاخرى؟ ما هو دور التغيرات الاقتصادية. 
الاجتماعية والسياسية وهكذا الدين والاخلاق في ايجاد وتغيير القواعد الحقوقية؟ 

هذه المسائل ومثات المسائل الاخرى -التي لايمكن للادمغة الباحثة ان تمر بها 
سريعاً ويلا تأمل ويتم البحث والاجابة عنها في فلسفة الحقوق (علم الحقوق بالمعتى 
الئاني) بمنهج عقلي واستدلالي. واضح أن علم الحقوق أن أعتبرتاه بمعنى فلسفة الحقوق 
فہما ان بقة التحقيق في مائلها تكون عقلية فانه من العلوم الحقيقية ويعتبر جزء ا من 
الفلسفة والحكمة العملية, واسم «فلسفة الحقوق» يشير أيضا الى هذه النقطة. 


١‏ .أن مجموعة الضرابط الحاكمة على المجتمع _ طعا لها لون من الواقعء ولذا فان عل احق وهر ال 
بمتل هذا الواقع بسكن ان يكون علما حقيقبا؛ ومع ذلك ليس علما فليا وحقيقيا لتاتي فيه طريقة 


الحث المقلي. 
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ج -نعتقد أن القوائين الحقوقية يجب ان تكون تابعة للمصالح والمفاسد نفس 
الأمريةء ويمكن اطلاق «علم الحقوق» على العلم الذى يتولى دراسة قضية موافقة 
القوانين المتنوعة مع المصالح نفس الامرية وعدم موافقتها. واضح أن علم الحقوق 
سيكون بهذا المعنى من العلوم الحقيقية والفلسفية. لان البحث عن الارتباط اللي 
والمعلولي في موارد خاصة بحث حقيقي في الاساس» سواء توصلنا من معلول خاص 
الى 2 علة خاصة الى معلولها. طبيعى ان اثبات موافقة وانسجام القانون مع 
المصلحة الواقعية للناس صعب للغايةء ولو لوحظت السعادة الابدية والكمال الغائي 
للناس ايضا في اعداد نظام حقوقي ازداد الامر صعوبة. 

الخلاحة: ان علم الحتوق بمعناه الاصطلاحي دراسة الانظمة الحقوقية التار بخية 
المعتبرة في الوقت الحاضر أوالماضي _ من العلوم التاريخية والنقلية. ولو لاحظنا علم 
الحقوق بمعنى فلسفة الحقوق اوبالمعلى العلمىي وفه ببحث عن انسجام القوائين الحقوقية 
مع المصالح الواقعية أو عدم انسجامها كان في اللحاظين علما حقيقيا ومن فروع الفلسفه 
العملية. 

الشبهة الثانية: ان المفاهيم التي يستخدمها اقراد الانسان قى المجتمع. متاهيم 
مقتبسة من النماذج الحقيقية, وبسيب الحاجة والغايات التى يسعون لتحقيقها بتعملونها 
في مواضع اخرى على نحو المجاز والاستعارة. السؤال ۴ ان الله تعالی - وهو منرّه عن 
كل حاجة -لماذا يستعمل هذ المفاهيم الاعتبارية؟ وبعبارة اخرى أن استعمال المفاهيم' 
الاعتبارية في الانظمة الحقوقية البشرية له مبرّر هو احتياج الناس إلى هذه الاعتبارات. 
ولكن لماذا بينت القوانين الالهية بعصورة اعتبارية وانشائية وهو سبحانه مره عن کل 
حاجة؟ 

الجواب: صحيح أن الله ليس بحاجة للاعتبار وفي العالم الربوبى اساسا لامجال 
للاعتبار. الفرض. الاستمارة والمجاز. ولکن من جهة اخرى لانن ان مخاطبي 
الخطابات الالهية والمكلفين بالتكاليف الشرعية, ناس قامت خا فت اتان 
الاعتبارية. وعليه فان استعمال المفاهيم الاعتبارية. المجاز, الاستعارة, التشبيه التمثيل 
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ونظاترها - في کلام الله سبحانه ‏ یكون بلحاظ المخاطبين والمکلقین. ان افراد الاتسان 
باستخدام هذه الاساليب يزيدون من جمال الكلام وعذوبتهء فلو استخدمنا المفاهيم 
الحقيقية فقط في الاقوال والكتابات وتركنا هذه الاساليب لاختفت ثكات اطيفة وظريفة 
كثيرة. واسستعمال هذه الاساليب الادبية والفنية فى كلام الله سبحانه واقوال 
المعصومين 4ة ليس نقصا فحسب. بل هو من المحشنات اللغظية, لأ ابلاغ مراد 
المتكلم يتم بنحو أفضل وتزداد بلاغة الكلام وجماله وجذابيته. 

الشعبهة الثالثة: ان الانظمة الحقو قية التى ليس لها مستند حقيقى وبعتقد واضعوها 
ان قوام الاحكام والضوابط الحقوقية إنما هو باالاتقاق والاعتبار يحق اها ان تستعمل 
المفاهيم الاعتبارية. ولكن -فى الانظمة الحقوقية الالهية ونحن تعتقد أن جميع الاحكام 
والضرابط الحقوقة دان الاتسات فا دا المفاهيم الاعتبارية؟ اليس من 
الافضل ان تبيّن الاحكام والقوانين الحقوقية بصورة القضايا الحقيقية. قمثلا بدلا من أن 
تقول: «يجب انجاز هذا العمل» نقول:«هذا العمل له تاثير ايجابي في تحقيق المصلحة 
الواقعية» أو«هذا العمل علة لتحقق ذلك الهدف» فما الحاجة التي تلزمنا استعمال المفاهيم 
الاعتبارية؟ 

الجواب: لحل هذه الشبهة - وهي اقوى من الشبهة السابقة - يجب الالتفات الى ان 
فى الحقوق تارة تكون المفاهيم الاعتبارية موضوعات القضايا وتارة محمولاتها وتارة 
تکون التضايا نفها على شكل أمر أونهي. فمثلا نتحدث تارة عن المالكية, الزوجية. 
الرئاسة. الحكومة اوأى مفهوم اعتباري آخر ونجعل امثال هذه المفاهيم موضوعات 
للقضايا وتارة نحمل مفاهيم نظير؛ الواجب الحرام» على موضوعات. وتارة نامر وتنھی ` 
فنقول:«ادفعوا الزكاة» و«لاتسرقوا» 

كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة له جواب مستقل: 

١‏ -الدافع لاستعمال مفاهيم اعتبارية ‏ كموضوعات للقضايا - هو تسهيل التفاهم. 
وكنموذج نضرب مفهوم «المالكية» كمال وهو - في الاصطلاح الحقوقي _ مفهوم 
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اعتباري» ومقتبس کجمیع المفاهيم الاعتبارية من نموڏذج حقيقى ' . لتسهيل التفاهم 
يقال بدلا من:«هذا الكتاب مختص بعلي وعلي له الحق في اطار القانون ان يتصرف فيه 
کیفما يشاء ويمنع الآخرين من التصرف فيه عدا وجود موانع شرعية كحكم الافلاس» 
عبارة «علي مالك هذا الكتاب». 

واضح ان العبارة القصيرة الاخيرة في الوقت الذي تفيد مضمون تلك العبارة الطويلة 
سهلت التفاهم كثيرا. 

مثال آخر: ان مفهوم «الزوجية» في الاصل من اوصاف العدد ثم اطلق «زوج» على 
انسائین يعقدان بينهما عقد النكاح a SE a E‏ 
لها علاقات جنسية مع هذا الرجل فقط, وهذا الرجل يدفع مؤونة الحياة والأبناء الذين 
تلدهم هذه المرأة ويتعلقون بهذا الرجل و...» يقال:«هذا الرجل وهذه المرأة زوجان» 
الج الاغيرة فيد قهن جقيع الجتل المديدة رة أكير فى الحقيقة ان مهرم 
«الزوجية» الاعتباري رمز مختصر يشير الى مجموعة من الواقعيات. أي بدلا من احضار 
مجموعة من الواقعيات في الذهن اوالكلام نستخدم مفهوم الزوجية. 

لايفوتنا ان نذكر أن قولنا:«الزوجية كرمز اختصارى ومفهوم اعتبارى واتفاقی» 
لايعي ابدأً عدم وجود واقعية. فالواقعية هي مجموع السلوك المتيادل بين المرأة وزوجها. 
الترابط المتبادل بين المرأة والرجل يمكن ان يكون فى صور مختلفة واسم احدى هذه 
الصور في الرؤية الشرعية -هو الزوجية. لو ارتضى رجل وامرأة بحدود وضرابط معينة 
وعملا بها في ظروفها المناسبة يمكن اعتبارهما زوجا. ان تقبّل هذه الحدود والفمل 
بمقتضاها وأقعيات تنتج آثاراً ونتائج حقيقية من قبيل الحيلولة دون نشوء الام روحية 
لكل من المرأة والرجل. الوقاية من اختلال النسل. ارضاء مشاعر الاطغال و...وعليه فان 
التسليم للحقوق والتكاليف. والعزم على العمل بمقتضاهاء العمل بها وآثارها 


1. بعض الفقهاء والحقوقيين بعتبر النموذج الحقيقي من مقولة «الاضافة» ويعض اش من معولة رن 
ويعض من مقولة «الدة» واعترره ق کالم وم الملابة الباطباني ل ماعو زامن الارن 
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الفرديةالاجتماعية كلها أمور واقعيةء والعنوان الذي نختاره لهذه المجموعة من الامور 
الحقيقية هو -فقط -عنوان اتفاقي واعتباري. فى العلوم الطبيعية والرياضية ايضا يستفاد 
-للاشارة الى الامور الحقيقية والتكوينية من الرموز والحروف الاتفاقية. وليست الغاية 
من ذلك الا تسهيل وتعجيل التفاهم. ان اعتبارية واتفاقية رمز اختصاري لايعنى أبداً ان 
المورد الذي يرمز اليه لا واقعية له أبداً 

۲ اما المفاهيم الاعتبارية التي تستعمل كمحمولات للقضايا الحقوقية فانها تحكي 
عن ضرورة المعلول بالقياس الى العلةء فمثلا حينما يقال:«يجب قطع يد السارق» فان 
هذا الحكم يعني «ان قطع يد السارق يمنع الخيانة في اموال الاس وحدوث الهرج 
والمرج» ويعني وجود ارتباط علي ومعلولي بين قطع اليد وبين الأمن المالي لابناء 
المجتمعء اذن يجب قطع يد السارق (العلة) ليتوفر الأمن المالي لابناء المجتمع (المعلول). 

۳ قد تصور قضية حقوقية بمجموعها فى اطار جملة انشائية بصورة أمر ونهى. 
الوا فا ا ا و 

بمقدار ما يشير اليه التار يخ» كان بين الناس دائما أمر دستور ونھهی. فالأب فی الأسر 
التى محورها الأب والأم في الاسر التي محورها الأم ور ئيس القبيله في القبائل يصدر 
ارا و ی ی ی 
اجتماعية وحقوقية والقت بظلالها على المجتمع كله. ومن المسلّم به ان الأمر له جذور 
فطر ية وهو مقتضى القريحة الانسانية, ولعل الآمر لايعي علة أمره ولكن هذا العمل له 
حكمة وتترتب عليه المصلحة . 

لفهم هذه الحكم وتلك المصلحة ينبغي الالتفات الى عدة نقاط: 

ا ان المجتمع لاينسجم مع الهرج والمرج واللاقانون. ولحدوث وبتاء الحياة 
الاجتماعية تبرز الحاجة الماسة والاكيدة للاحكام والضوابط, ولاحلال النظام 
والانسجام الاجتماعى ولكي ينال ابناء المجتمح أهدافهم لابد من وجود القانون. القرائين 
الاجتماعية والحقوقية اذن ليت كالقوانين الفيزيائية الكيميائيةء المكانيك والملوم 
الكثيرة الاخرى التي لا يحدث الجهل بها خللا في حياة الاس فقد ولد الناس وعاشوا 
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ورحلوا آلاف السنين دون ان بطلعوا على نزر يسير من هذه القوانينء بينما لايستطيع 
مجتمع - مهما كان صغيراً وبسيطا إن يواصل حياته بدون مجموعة من الاحكام 
والضوابط الاجتماعية. 

ب ان وضع وتحديد الضوابط الاجتماعية والاحكام التي تضمن سعادة الانيا 
والآخرة للناس عملية جسيمة وصعبة للغايةء ولن بتأتى لكل شخص ان يتوفق لذلك اذ 
تجب ملاحظة المئات والآلاف من العلاقات الواقعية والحقيقية واجراء المقابسة فيما 
بينهاء ويجب محاسبة المصالح والمفاسد بعضها الى جنب البعض الآخرء وملاحظة 
المحصلة هل تتضمن مصلحة الالزام أم لا؟ لان كل قانون بلا شك يمكن ان يستتبع - 
أضافة الى قوائده -اضرارا. وعليه من الضروري دراسة E ang‏ النتائج الطيبة والسيئة 
لقانون ما ي جع ادا ونواحیھا ‏ لکی بعلم أن هذا القانون - بصورة عامة - 
مفيد للمجتمع أو ضار؟ واضح ان مثل هذه المقايسات والاختبارات لاتتحقق على يد 
ناس اعتیاد ين وا کل شخص ان يضع قانونا جيداً ومفيدا. 

ج _ حتى الذ ين توفقوا لوضع قوانين جيدة لايستطيعون اثبات حسن تلك القوانين 
ببساطة الى عموم الئاس لانهم غير قادرين على بيان النتائج الواقعية التي تترتب على 
العمل بها للناس لكي يدركوا ان القوائين المذكورة تضمن سعادة دنياهم وآخرتهم حقا 
لان النتائج العملية للقوانين الحقوقية لاتكون ملموسة في مدة قصيرة. ان عموم الناس 
لايدركون قوانين العلوم الطبيعية المكشوفةء ولكن بما ان آثار نتائج تلك القوائين تدرك 
جیداً في المجال الصناعيء إذ يلاحظون انواع واشكال المكائن والاجهزة الصناعية في 
حاتهم البوميةء فيعتقدون بصحة وحقانية قوائين العلوم الطبيعية الظطاهرة. ان النهن 
والصناعات -اضافة الى آثارها ونتائجها في الحياة الانسانية - تتصف بهذ الخصيصة 
وهي انها تدفع الناس للتصديق بصحة الضوابط والقوائين التي لايدركونها أبدا. ولكن 
الذى يكشف عن القوانين الا جتماعية والاحکام التي تضمن سعادة الانسان وفلاحه في 
العالمين كيف يثبت للناس صحة تلك القوانين؟ فمثلا باي اسلوب يمكن اثبات ان سهم 
ار ا و ؟ وأي آثار وئتائج سیئة تتر تب على تساوی سهم 
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الارث بين الرجل والمرأة؟ من الممكن ان لاتظهر هذه الآثار لمدة طويلة جداأء أو ان 
الخلل الحاصل عن ذلك والذي يتوجه الى المجتمع تفترض له علل وعوامل اخرى. 
وعليه لابد - لتحقيق ورعاية المصالح الواقعية للناس من اصدار الاحكام على شكل 
اوامر ونواء» ودعوة الناس بصورة اكيدة لتنفيذها. 

من جهة اخرى قد يكون هناك طريقان اوعدة طرق لتحقيق المصلحة. هذه الطرق 
متساوية في هذا الامر» ولکن اذالم بت بتعين احدها وأراد كل فرد ان يسير في الطربق الذي 
بحب انعدمت تلك المصلحة تماماء كالتعليمات والضوابط الخاصة بحركة مرور وسائط 
النقل الموضوعة لسلامة ارواح الناس» لهذا الهدف لايفرق ان تتحرك وسائط النقل من 
ناحية اليمين من الشارع اواليسار ولكن بشرط أن يتحرك الجميع في اتجاه واحد. فاذا 
تحركت مجموعة من جهة اليمين واخرى من جهة اليسار تعرض الجميع للخطر. في مثل 
هذه الموارد - لضمان المصلحة العامة - يجب الاحتراز من الحرية وتعيين أاحد هذه 
الطرق. وان لم تكن خصوصية لاي طريق. 

اذن لحل الشبهة المذكورة -في الشق لالت - يمكن القول باختصار: 

او لا المجتمع في حدوثه وبقائه بحاجة ماسة الى القوانين الاجتماعية والحقوقية. 

ثانیاً:ان وضع القوانين والاحكام التي تضمن سعادة الناس الدنيوية والاخروية 
لایصح من کل شخص. 

ثالثا: حتى لو توقق بعض لوضع مثل هذه القوانين» فانهم يعجزون عن بيان حسن 
روصلا تلك القوانين الى عموم الناس لكي يطبقوا القوانين المذكورة عن رضا ورغبة. 

رابعاً: لتحقيق المصلحة قد توجد عدة طرق مختلفة فيجب تعيين أحدهاء وال 
فسوف تنعدم الى لحة تماما وعليه يجب اصدار القوانين الاجتماعية والحقوقية بصورة 
الامر والنهي والتكليف والالزام - لابصورة الجمل الخبرية - لكي لايبقى مجال للمناقشة 
ويتعين طريتق من بين عدة الطريق وباك لا تفوت أية مصلحة. 

لحل الشبهة الالئة نقول باختصار: ان المفاهيم الاعتبارية التي تمثل موضوعات 
للقضايا الحقوقية تسهل عملية التفاهم اما التي تشكل محمولات للقضايا الحقوقية فانها 
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تبين الارتباط بين العلة والمعلولات الاجتماعية. والحاجة الى القضايا الانشائية 
والاعتبارية تنشأ من حاجة كل مجتمع الى القوانين التي تضمن سعادة الناس فى الدنيا 
والآخرةء هذه القوانين اذا كانت بصورة جمل خبرية تبين فقط الارتباط بين السلوك 
الاجتماعي وبين المصالح نفس الامرية فانها لاتكون نافعة. ولذا بجب اعداد وطرح 
القوانين بصورة الامر والنهى ودعوة الناس بحزم لتطبقها. 

الشبهة المذكورة قاموا بحلها ايضا بطريق آخر وقالوا: ان الافعال الارادية للانسان - 
الفردية أوالاجتماعية لا تنجز بدون المفاهيم الاعارية. والمفاهيم الاعتبارية مختصة 
بالعقل العملي وهو القوة التى تحدد الافعال الارادية الخاصة بالانسان في الموارد 
الجزئية. فمثلا: ل ر جميع المصالح والمفاسد المترتبة على «الكتابة» 
ولايقايس فيما بينها وبصل الى هذه النتيجة «يجب ان اكتب»» قانه لاإيمسك القلم أبداً 
وكل الافعال الارادية هكذاء أي مالم يرتسم المفهوم الاعتباري «يجب» في ذهن 
الانسانء فانه لايخرج من حالة الشك والحيرة ولا يباشر بأي عمل وعليه فان العنقل 
العملی قبل اي فعل ارادي نشی «يجب». 

في الامور الاجتماعية يحتل المقنن - ويمثل العقل العام وعقل المجتمع» وأفق نظر ته 
أبعد من أفق نظرة اي فرد فى المجتمع ويرى ما هو اأبعد من المصلحة الفردية وهر 
المصلحة العامة - موقع العقل اف ونام ا غا بان يعمل الجميع أوفئة ماهكذا 
ولايعملوا هكذاء من هنا تنشأً الحاجة الى المفاهيم الاعتبارية. 

اننا لانسللم بان الافعال الارادية مسبوقة بالمفاهيم الاعتارية, وفي تصورنا لتحقيق 
الفعل الارادي كفي ان يرئ الفاعل ذلك الفعل وسيلة مناسبة لبلوغ هدفه وان لم ينشأفي 
نفسه مفهوم «يجب» أو أن لابوجد عقل عملي أصلا - بعنوان المنشئ لما ينبغي وما 
لاينبغي -فملا: اذا کان شخص جائعاً والطعام حاضر ولا یوجد مانع قیقول لنفسه یچب 
الاكل» ثم يباشر الأكل. هذا ال «يجب الاكل» ليس منهوما انشائياً بل ادراكا لهذا الام 
الواقعي وهو أن الأكل لذيذ ويرفع الجوعء ان فهم هذه العلاقة التكوينية كاف لمبادرته 
يالاکل ولا حاجة لانشاء «بجب» في ذهنه. 
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في الشؤون الاجتماعية كذلك, فبعد أن لاحظ المقنن جميع السصالح والمقاسد 

وقایس فيما بينها وقام بانشائها على صورة قانون. ینبغی ان یری کل فرد من ابناء 

المجتمع مصلحته في العمل بهذا القانون. لكي ينشأ فيه الدافع للعمل ثم يعمل والا قان 
القانون سوف لا بطبق. 

الشبهة الرابعة: ان الله وحده له حق التشريع في الاسلام والاديان السماوية 
الاخرى فلا مجال للتشريع في المجتمع الاسلامي ولايجوز للحكومة الاسلامية ان تكون 
ذات سلطة تشر بعيه. 

الجواب: للاجابة عن هذه الشبهة ينبغي الالتفات لعدة نقاط: 

أ -ان اختصاص التشريع بالله تعالى لايعني أن القوانين توضع وتحدد بصورة 
مباشرة وبلا واسطة من قبل الله تعالى» بل من الممكن ان يفْوّض الله إلى بعض الاشخاص 
كرسول الاسلام الكريم بلك والائمة الاطهار نة وضع قسم من القوانين. ولايتنافى 
ذلك مع الربوبية التشريعية الالهية. لان من يتولى وضع بعض القوانين بامر الله تعالى 
يكون ما بضعه قاتونا إلهيا. ان ما ننفيه وننكره بشدة هو أن يقوم اشخاص بوضح القانون 
بدون اذن من الله. كما هو الحال في التكو بنيات. فاننا لاننكر تاثير العلل المتوسطة أبدا. 
بل نری ان تاثیرها يكون باذن الله. حتى الخلق والاحياء يمن أن يتم على بد اشخاضص 
كالسيد المسيح خا باذن الله. 

ب _ تكون القوانين الحاكمة على المجتمع على ثلاث مجموعات: 

المجموعة الاولى: وهي القوائين العامة والثابته في منظار المقنن على الاقل. 
وتغييرها يسبب تغيير النظام كالقانون الاساسي في بلدان العالم. 

المجموعة الثانية: وهى القوانين التي ليست عامة وثابته بشكل معتنى به وفيها 
اقتضاء التغير» وان لم تحغیر بسرعة» کالقوانین المصادق عليها فى المجالس التشريعية. 

المجموعة الثالثة: وهي القوانين القابلة للتغيير بشدة كالتعلميات والنظم 
التثفيذية, هذه المجموعة من الضوابط من الممکن أن ت تستغير بسرعةء حتى أن بعض 
المقررات في وزار تین في زمان واحد قد لایکون واحداً . ان وضع مثل هذه القرارات .في 
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النظم المعاصرة في العالم من صلاحيات السلطة التنفيذ ية لاالتشريعية. فمجلس الوزار, 
اوالوزیر اوالمدير العام يمكن أن يضع هذه الضوابط في نطاق مسؤوليته ويعممها. وفی 
الماضي ايضا وان لم يكن هناك فصل بين السلطات بشکل رسمي وقانوني؛ ولکن کان 
كل مسؤول يحدد كيفية تنفيذ القانون في نطاى مسؤوليته» ثم ان ارجاع هذه الضوابط الى 
السلطة التشريعية يستتبع اللانظام وتاخير الاعمال. 

البحث حول المجموعة الاولى والثانية. فعندما نقول: ان الله تعالى هو الذي يجب أن 
يضح القوانين فان مرادنا بالدرجة الاولى هو القوانين العامة والشابتة. لاشك أن بعض 
الأمور والشؤون الانسانية تحظى بالدوام والخلود. ولن يتمكن اي عامل _ تظبر الزمان, 
المكان, لون الجسم والعنصر - تغيير هذه الامور والشون, ان القوائين التي توضع لتحقيق 
المصالح المتعلقة هذه الامور هى قوانين دائمة وخالدة ويجب وضعها من قبل الله تعالى. 

اال ر ارزو اا اة اها ت ر امان لكان ال 
و...والمصالح والمفاسد المترتبة عليها -طبعا - تتحول أيضأً وتتبدل. ولذا فان القوانين 
التي توضع لتحقيق مثل هذه المصالح المتغيرة يجب أن تخلو عن الجمود والسكون من 
الممكن ان يتطابى الكثير من الامور الاجتماعية فى ظروف اجتماعية مع المصلحة العامة 
ولايتطابق فى ظروف اخرى. فليس داتما اذا كانت في حكم مامصلحة أجتماعية في 
فترة OT‏ الحكم نفسه ذا مصلحة لجميع المجتمعات والازمنة. ولتحقيق هذه 
المصالح المتغيرة تبرز الحاجة الى قانون يتغير حسب الظروف. فمثلا لاي مكن الزام 
شعوب الكرة الارضية - مع اختلافها الشديد في اللغات واللهجات _ باستخدام اللغة 
العربية في البيع والشراء. لان البيع والشراء من الاعمال التي يمارسها اغلب الناس عدة 
مرات في اليو الواحد, فاذا كان استعمال اللغة العرية عند البيع الشراء الزاميا سبّب ذلك 
عسراً وحرجاً بخلاف النكاح والزواج اذ ربما لايتحقق في عمر الانسان اكثر من 
مرةأحدة. 

في الاسلام توضع هذه المجموعة من القوانين المتغيرة من قبل الرسول الاكرم ا 
واوصیائه المعصومين 4# وفي عصر الغيبة من قبل نوابهم باذن الله تعالى» ولي 
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الاصطلاح الفقهي يكون وضع هذه القوانين المتغيرة فى عصر الغيبة من مسؤوليات حاكم 


الشرع والولي الفقيهء وبدوره يمکن أن يوكل بعض صلاحياته الى موؤسسة (نظير مجلس 
الشورى الاسلامي). 


الحاة الاجتماعية 


من الضروري أن يعيش الانسان حياة اجتماعيةء ويتحقق الهدف من خلق الانسان 
في حالة ممارسة الناس الحياة الاجتماعية. يتعاونون فيما بينهم ويسخر بعضهم بعضا. 
وبملآاحظة الهدف من الخلق والحياة الانسانية يقضى العمقل بضرورة وجود حياة 
ا و ر ن ا 
وأعمى بتهيئة أسياب حدوثها وبقائها. صحيح ان الناس ذوو متويات مختلفة في 
تشخيص الهدف والسعي نحوه وليسوا في درجة واحدة من المعرفة والوعي واتباع العقل. 
ولكن على اي حال ليست الحياة الاجتماعية الانسائية كالحياة الاجتماعية للنمل 
والنحل حياة غريزية وبدون هدف واع» بل حياة انتخابية وفي الانتخاب يكون للعامل 
العقلاني تاثير كامل وقاطع» ويكون تارة وأعيا تماما وتارة شبه وبصورة ارتكازية. 


الهدف من الحياة الاجتماعية 


الهدف من الحياة الاجتماعية هو بلوغالانسان الى كماله الغائي الذي يتحقق كنتيجة 
لافعال الارادية. وعليه فان أفعال الانسان الارادية الاجتماعية لها ارتباط واقعي 
وتکويني مع الهدف المذكور. فكما ان لكل فعل ارادي - شنا أم أبينا ‏ في الحياة الفردية 
ارتباطاً ايجابيا او سلبيا مع الهدف المتوخى من الحياة الفردية -وليس كل فعل مؤثراً في 
تحقیق الهدف المتوخی, بل ان بعض الافعال يقرب الانسان من الهدف وبعض آخر یبعد. 
عنه ‏ فکذلك فی الحياة الاجتماعية يكون كل فعل ارادي اما منسجما وياتجاه الهدف 
المتوخى من الحياة الجماعية اولايكون كذلك, فاذا كان كذلك فانه سلوك جيد ومُجاز 
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وال فانه غر حسن وممنوع. 

ان تقسيم افعال الانسان الارادية اساسا الى حسن وس وإعداد نظام قيمي للحياة 
الانسانية ناشين من هذه الحقيقة وهي ان الانسان موجود مختار» وفي كل لحظة من حياته 
يواجه طرقا وأعمالا عديدة ومتنوعة, بامكانه ان يختار ما يريد بحرية تامة. فكل واحد 
من هذه الطر والاعمال اذا كان باتجاه يوافق الهدف من الحياة كان حسنا ولاتقا وان 
کان پاتجاه معاکس کان سيئا وغير مناسب. لان اقعال الانسان الاجتماعية جزء من 
افعاله ألارادية ودرجة حسن كل فعل ارادى تتناسب مع درجة تقريبها من الكمال 
الغاتيء ودرجة السوء في كل فعل ارادي تتناسب مع درجة إيعاده من الكمال النهائي. 

بعبارة اخرى ليس للانسان حياتان مستقلتان ذواتا أاهداف مستقلة. بل أن الحياة 
الاجتماعية جزء من حياة الانسان. وعليه يجب أن يكون الهدف من الحياة الاجتماعية 
ال کل ا ر غ ان الج ی روا اموا ار یکر 
اصيل» والموجود حقيقة هو الفرد. والفرد الانساني يجب ان يصل الى سعاد ته الابدية. ان 
الحياة الاجتماعية منحصرة في هذا العالم وهدفها القريب دنيوي. وهذا الهدف القريب 
یکی كن وا ل ادف الال وهر الاد الاد الال افا اا 
a Ea‏ 
افراد الاس الى الهدف الاصيل بنحو اكبر وافضل. ولهذا الدليل قلنا مراراً بان النظام 
الحقوقي يجب ان يتخذ وسيلة لتحقق الهدف من النظام القيمي والاخلاقي. 


طريقة تحقيق هدف الحياأة 
بعد ما عرفنا كون الحياة الاجتماعية امرا ضروريا للانسانء وكون هدفها هو توفر 


الاجتماعية وتحركها في اتجا. يوصل الى ذلك الهدف. فكما بجب فى الحياة الفردية - 


.٠١۹ ۷۳ راجح المجتمع والتاريخ في الرؤية القرآنية - للمؤلف ص‎ .١ 
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للوصول الى الهدف المتوخى -اتباع احكام وقواعد كذلک يجب في الحياة الاجتماعية 
ايضا - للوصول ألى ألهدف المتوخى -اتباع قوانين وضوابطء لانه كما أن مجموعة من 
الافعال الفردية فقط توصلا الى هدف حياتنا الفرديةء فان افعالا اجتماعية خاصة تحقق 
اليدف من الحياة الجماعية. 

وقلنا مراراً ان ارتباط السلوك الاجتماعي والفردي للانسان مع هدف الحياة. ار تباط 
حقيقي وتکوبنی» ولذا نعتقد ان الاحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيةء أي 
نعتقد ان الاحكام الحقوقية يجب وضعها بنحو يوجب تحصيل المصالح ودف المقاسد. 
فالسلوك المطلوب اذن هو الذي يقرب الناس من هدف الحياةء وما يبعدهم من ذلك فهو 
سلوك غير مطلوب. 

ولكن المشكلة الاساسية تكمن في ان المصالح والمفاسد الواقعية والاثير السلبي او 
الايجابي الذي يتركه سلوك اجتماعي في نيل الهدف من الحياة الجماعية غير معلوم - 
بشكل كامل ۔ لجميع افراد البشر. ان الاختلافات الكثيرة الملحوظة بين المنظر ين 
والمفكرين فى الامور الاجتماعيةء وهكذا التغيرات الفكرية المتعاقبة التي تحصل لدى 
المفكر الاجتماعي طوال الحياة يشير الى ضألة وضحالة مستوى العلم والمعرفة البشرية 
عن هذه الامور وقصور وعجز العقل البشري» حتى اكثر المفكرين علماً وقوة قد عجزوا 
عن فهم وكشف جميع القواعد والقوانين التي يوصل العمل بها المجتمع الائنساني الى 
المصالح الحقيقية. فمنذ الايام الاولى للتاريخ البشري حتى الوقت الحاضر لم يتحقق هذا 
الأمر عمليا ولايمكن الشعور بالأمل في تحقيقه في المستقبل بل هو محال عادة. 

ولو نظرنا من خلال الرؤية الاسلامية وأعتبرنا هدف الحياة الاجتماعية وسيلة 
للوصول الى هدف الحياة والخلق كله. في هذه الحالة -اضافة الى فهم كيفية الار تباط بين 
سلوك اجتماعي مع هدف الحياة الاجتماعية - ينبغي الكشف عن كيفية ار تباط ذلك مع 
السعادة الابدية والكمال النهائى, وهذا الأمر ليس محالاً عادة بل يمكن اعتباره مسال 
عقلاً أيضاء لان كف الارتباط الايجابى اوالسلبي بين سلوك اجتماعي وبين مصلحة 
'نسان الاخروية والخالدة بحاجة الى تجارب خارجة عن متناول الانسان بصورة تامة, 
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نحن _كحد أعلى -قادرون على درك الارتباط بين أعمالنا وبين النتائج الدنيوية المترتبة 
عليهاء لكنا عاجزون عن درك هذا الامر وهو: أي الاعمال تحقق سعاد تنا الخالدة؟ مع انه 
في الحياة الاجتماعية يجب ان يكون سلوكنا بنحو يحقق المصالح الدنيوية لابناء 
المجتمع وسعادتنا الخالدة أيضاً. 
اذن من جهة يعجز الناس تماما عن معرفة تأثير سلوك اجتماعي في تحقق هدف 
الحقوق» وهكذا تحقق الهدف الاساس من خلق الانسان» ومن جهة اخرى لاينظم اغلب 
الاس سلوكهم حتى بعد معرفة مصلحتهم جيدا على اساسهاء انهم على يقين من ان العمل 
الفلاني لا يقع في مصلحتهم أبداً ويؤدي الى ضررهم في النهاية. ومع ذلك لايحترزون عن 
ذلك العمل وربما لايتورعون عن اى فعل لتوجيه عملهم» يعلمون أن عملهم غير صحيح 
ولكن يظهرونه وكأته عمل صحيح» انهم يتبعون في الحقيقة أهواءهم النفسية لامصالحهم 
الواقعية. 
هنا يطرح هذا السؤال: ان من لايتابع حتى مصالحه الفردية كيف يتابع المصالح 
الاجتماعية؟ لو اعطي أمر تحديد منهج الحياة الاجتماعية والقوانين والضوابط 
الاجتماعية بيد اتال هذا الاتسان ألا يخاط الحق بالباطل من أجل ضمان مصالحه 
الشخصية وتحقيق اهدافه النفسية؟ ألا بلس الباطل بلباس الحق؟ ويسحق الحقى 
بأهواته؟ امثال هؤلاء بلاحظون عند وضع وسن القانون مصالحهم فقط. ولايراعون 
مصالح غيرهم حتى أبسط رعاية. 
باختصار: ان الناس لايملكون علما ومعرفة كاملة لوضع الاحكام والضوابط 
الاجتماعيةء وليس اغلبهم منرّهين عن اتباع المأرب النفسية وسوء الئية. ولذا يمكن 
الدرك جيداً بان واضع القانون يجب أن يكون فوق البشر كي يكون علمه ومعرفته أعلى 
بمراتب من علم ومعرفة الناس» ولايكون تابعا لاهوائه النفسية ومصلحته الشخصية. مثل 
هذا المقنن وحده يمكن أن يضع احكاما وضوابط تضمن المصالح الواقعية والحقيقية 
لدنيا الناس واخرتهم. 
في الرؤية الاسلامية هذا الشخص هو الله تعالى بالدرجة الاولى» فهو الذي له علم 
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غير محدود ولاينتهي» ولذا يعرف جيدا جميع المصالح والمفاسد الدنيوية وألاخروية 
ويملم افضل الطرق والمناهج لتحقيق المصالع ودفع المفاسد. كما انه الغني المطلق. ولاه 
نی عن ما سواه فانه نزیه عن ای هوی وغرض وسوء نية؛ وبالتالي لايجعل مصالح 
اناس ضحية لمصالحه. 

يحكم العقل بعد الاستناد الى صفتي العلم غير المحدود والغنى المطلق بان يكون هو 
واضع القانون بالدرجة الاولىء لاله يعلم جيدا اين يكمن كمال اقراد الانسان ولذا يضع 
افضل الاحكام والضوابط لكى يصلوا من خلال العمل بها الى الكمال المتوخى. وبدليل 
غناه المطلق ليس بحاجة الى تقديم مصالح الاس فداء لرغباته وحوائجه. 


الفصل الرايع 


القانون والتفنين 


ملاك التقنين الالهي 


توجد رؤى متعددة حول ملاك التقنين عندالله سبحاته. كل جماعة تؤكد على 
احدی صفاته تعالی وتعتبره ملاکا للتقنین - اننا نکد على صفتي العلم والغتی» ولکن 
هناك مسالة مهمة أخرى توّجهنا الى صفة ثالثة -الربوبية -وهى ان اكتمال الانسان رهين 
عبوديته وعبادته الكاملة وبدون مناقشة لله تعالى. هذ السالة خارجة عن الفهم العام. 
نقراً في ألحد بث القدسي: 
«قال الله تعالى: العظمة إزارى والكبرياء ردائى قّمن نازعَنيّ فيها قصقكه» ‏ 
على الانسان ان بخلع رداء الکبریاء بعد أن لبسه بدون حق ویرجعه الى صاحيه 
لصيل حيث ان هذا الرداء ليق به وحد.. ان الاكتمال الحقيقي للانسان هو أن يعلم 
#جود فارق هائل بين الخالق والمخلوق» فما على العبد ال أن يذعن بفقره اليه والتسليم 
عن يديه فلکم لله العلي الکبیره ' ان الاكتمال الحقيقي للانسان يحصل بتجريد نفسه 
تا ستقلال» والخطوة الاولى قي هذا الطريق هو ان لاتكون ارادة الانسان مستقلة عن 
راد الله تعالى. والانسان انما بتجرد عن الاستقلال في الارادة أو يتجرد في الاساس 


ار ا 


E 
١ الرواية‎ ٠۳١ اللاب‎ ۱۹١ ایز ادج ۷۳ص‎ 
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عن ارادته بین يدى الله سبحانه _ وبتعبير عرفاني - يجعلها فانية في ارادة الحق حينا 
يكون رضا الله تعالى هو الدافع في جميع اعماله. أي حينما ينجز العمل لان الله ارادم 
وأمر به. 
ولو أنجزنا الاعمال امتثالاً لحكم العقل بهدف تحقيق المصالح الاجتماعية للناس 
فقط فسوف يتحتق هدف الحقوق ولكن لم نزدد قرباً من الله عزوجل» ويعني ذلك عدم 
تحقق الهدف النهائي من خلقنا وحياتنا. ان هّنا وسعينا بجب بذله لتحقيق الهدف النهائي 
نظام القيمى - وهو هدف الوجود والحياۃ ے ويتحقق حينما نقترب من الله واقتراينا من 
الله رهين اتصاف اعمالنا بالعبودية والعبادة. ويكون الدافع في ادائها هو الارادة والأمر 
الالهی فقط. 
الدين الاسلامى المقدس لايكتفي بان يؤدي الانسان اعمالاً في حياته 
الاجتماعية بهدف تحقیق مصالح الحياة المادية والدتيوية امتثالا لحكم العقل» بل لابد 
من جعل الارادة التشريعية الالهية نصب العين طلبا للاكتمال الحقيقي. وإنجاز الأعمال 
وفق مقتضاها. يجب جعل ارادتنا تابعة لارادة الله تعالىء ونريد ونرتضى مایریده 
وير تضيه. ويجب ان تكون نشاطاتنا الاجتماعية كافعالنا الفردية ذات جهة عباديةء وأن 
تهيمن الربوبية التشريعية الالهية على نظام حياتنا كله. 
فشأن القوائين الاجتماعية والحقوقية هو تهيئة الأجواء لابناء المجتمع لكي يؤدوا 
واجباتهم بدافع الارادة والامر الالهيء ويحولونها الى عبادة وعبودية. ولتهيئة هذه 
الاجواء لابد من سلوك هذا الطريق فقط؛ وهو اثبات نسبة القوانين الحقوقية الحاكمة على 
المجتمع الى الله تعالى. 
باختصار: على الانسان ان يتيقن بأنه عبد وأن يمارس العبودية طوال عمره» وبما ان 
القرب الالهي يحصل بالعبودية, فانه بصیر ا کمل کلما اشتدت عبودیته. وعلیه فان سلوک 
السراط المستقيم يعني 2 العبوديةء قال تعالى: 
ا اعد ِلیکم با بي آذ أن لا تعدو الشيطان اله لک عدو مين # دان 


اعبدونی هذا راط ۾ مستقر ته أ 


إلارادة التشريعية الالهية 


تود ها كته طريفة فى ان اكام ال ر عة من هة رهد ال حك اقل 
ويعني ذلك أن العقل الانساني بسبب قصوره وعجزه عن درك الكثير من الامور ياتي 
اللطف الالهي لتفهيم الانسان ما لا يدركه بالعقل من المصالح والمفاسد. وذلك عن طربق 
الوحي وابلاغ الاحكام الشرعيةء ومن جهة أخرى أينما يدرك العقل مصلحة أو مقدة 
بصورة كاملةء أو يعينه الوحي ويدله على مصلحة أو مفسدة فاه فى الحقيقة يكشف عن 
«الارادة التشر يعية الالهية». أي أن العقل بهدينا الى الارادة والامر الالهى مستقلا أو 
باعائة من الوحيء وهذه النكتة لها اهمية بالغة فى الرؤية الاسلامية. هذه الارادة 
التشريعبة الالهية يجب ان تكون دافعنا في ممارسة أعمالنا الفردية والاجتماعية لكي 
نال السعادة الابدية والكمال النهائىء هدف الخلق والحياة. 

والارادة الالهية - طبعا - تتعلق دوماً بالمصالح» والاحكام الشرعية كافة تضمن 
مصالع البشرية. ولكن الدافع العملى لاطاعة الارادة الالهية والاحكام الشرعية يجب ان 
لا يكون تحقيق المصالح. بل لانه اراد ذلك وأمر به. ينبغي أن تكون حالة الانسان هي 
اطاعة حكم الله حتى لو اضر به -فرضا - وذلك لنيل رضا الله والزلفى من حضرتهء بهذه 
الحالة ينال كمالاته المعنوية. ان مثل هذا الدافع يحصل حينما نكتشف الارادة الثشر بعية 
الالهية. 

ولذا يعتبر العقل في النظام الحقوقي في الاسلام كاشفا عن القانون الالهيء وعندما 
بغال أن العقل احد المصادر للحقوق ومن الادلة الفقهية فانه لا يعني وجود مجموعتين من 
الاحکاء في الحقوق والفقه الاسلاميء احداهما صادرة من الله والاخرى من العقل؛ بل 
ن المعتبر في النظام الاسلامي هو حكم الله فقط. وحكم العقل المستقل لاقيمة له بل أن 
ل ا ا 


۱ 
ا 
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اعتباره نشا من كونه دالا على الحكم الشرعي والأمر الالهي. 


ضرورة وضع الضوابط والاحكام من قبل جهة عليا 


لكي يصل ابناء المجتمع الى الكمال المعنوي والحقيقي يجب: 

أولا استمرار وجود المجتمع والعلاقات الاجتماعية كافة. 

ثانيا كون,السلوك الاجتماعي للأفراد باتجاء الاكتمال والتقدم المعنوي. 

ولتحقيق هذين الأمرين يجب وضع احكام وضوابط منذ بدء تكوّن المجتمع لكى 
تكون جاهزة للعمل. ولايمكن انتظار نيل أفراد المجتمع رشدهم وبلوغهم الفكري 
والعقلي بعد مرور عشرات» مئات وآلاف السنين ليدركوا ما ينبغي ومالا ينبغي فعلهء إذٌاند 
سوف لا ياتى زمان يصل فيه جميع افراد المجتمع الى بلوغهم العقلي المناسب. خاصة 
وان بعض الافراد لهم قابلية عقلية ضعيفة, والآخرون لا بجدون فرصة يسبب متطلبات 
الحياة وشؤونها -لكسب العلوم اللازمة ليفكروا ويتأملوا في الامور الاجتماعية 
والحقوقية. فضلاً عن أنه لو لم توجد احكام وضوابط ضرورية منذ اليوم الاول لتأسيس 
الىجتمع فانه سينحدر نحو الفساد والتشتت. 

رقن هة اغرئ كب اجا ان اقاس ۷ طون بان اة الكافة عن 
المصالح والمفاسد الواقعية الدنيوية والآاخروية. واساليب تحتيق المصلحة ودنع 
المفسدةء وغير منرّهين عن الأهواء النفسية والحب والبغض غير الوجيه. وعليه انهم 
بقعون قي الخطا والانحراف في تحديد طر بقة ومنهج الحياة والقوانين والضوابط 
الاجتماعية والحقوقية, وربما يرجُحون مصالحهم الشخصية على المصالح الاجتماعبة 
للآخرين. كما ذكرنا ان القوانين والضوابط الحقر قية يجب أن لاتبين بصيغة الجمل الخبرية 
التي توضح العلاقات العلَية والمعلولية بين الافعال الاجتماعية وانتایج التي تترتب 
عليهاء بل بصيغة الامر والنهي والالزام والتكليف لكي يساق الناس نحو الطاعة الل 
ویشعروا انهم لا سبيل امامهم سوى الاطاعة والالتزام ام. اذن لامفر للمقئن عن الأمر الله 


رالائشاء والاعتبارء ولهذا السبب بد ان یحظی بنوع من العلو قىاساً الى سائر افراد 
الجتمع لكي بطيعوا أوامره. صحيح أن الإمرة والآمرية أمر اعتبارى الا انه لو لم يحظ 
,اناد حقيقي ولم يستند الى اي نوع من انوأع العلو الواقعىء فاه سوف لا يتقبله أحد. 
فلو قال شخص لأخر لاميزة له عليه:«اعتبر نفسي أميراً عليك. اذن يجب ان تطيعني» 
وف يقول له الثاني:« كلا اني اعتبر نفسي قائداً لك. عليك اذن ان تأت لي»» اذن تکون 
الآمر ية مؤثرة بحيث تحقق الهدف من الاعتبار حينما لاتكون اعتباطية. بل يكون لها 
جذور في الامور الحقيقية. 
واذا انحصر الطريق في ان يكون احد افراد الناس واضعا للقانون. ويكون أميراً 
للآخرین لزم ان يتوفر فيه امنيا زان: 
الاول: ان يكون اكثر علماء لكى يعرف المصالح والمفاسد بصورة افضل ويقترح 
أساليب أرجح لتحقيق المصالح ودقع المفاسد. 
الثاني: ان يكون ذا قدرة اكبر لكي يدعو الناس الى العمل والطاعة نحو افضل. 
ویجبر ویلزم ویکون تنفیذ اوامره ونواهیه مضمونا بنحو أشد. يقول القرآن عن أمرة 
طالوت؛: 
قال م بهم اد ٤‏ ال قد بعت لكُم طالوت ملكا قاُوا أن يون لَه الك 
عَلينا وحن احق بالك ينه وأ بوت سَعة من الال قال اى الله اصطلفاءٌ 
عَليكم و زاده تسطة في العلم والجسم واف بُو يۇي ملك مَن يَشاءُ والله واس 
عل أ 
وبعد الالتفات الى ما ذكر نقول: ان الله تعالى هو الذي له علم لاينتهي» وقدرة غير 
محدودةء وهو الغنى المطلق - وبالتالى لا بتصور أنه ذو مصلحة شخصية - وله المالكية 
«الربوبية الحقيقة على مخلوقاته. وله لطف ورحمة لا محدودة على عياده فيكون هو 
ايق من اي موجود اران نعتبرله الآمرية والأمرة» وباختصار: ان مجموع الخصائص 
زمه للآمر والامیر تتوفر پنحو اکمل فی الله تعالیء اذن يليق به أمر التقنين فحسب. 


ا ا س 
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الاحكام الدائمة وغيرالدانمة 


ان شؤون حياة الناس كافة بحاجة الى القانون والضوابط؛ ومن بين الاحكام 
والقوائين الالهية وضع كل ما يتعلق بالأمور الثابتة. والشؤون غير المتغيرة لحياة الناس 
من قبل الله تعالى مباشرة وبدون واسطة, نظير الاحكام والقوانين التي جاءت في القرآن 
الكتاب المقدس للدين الاسلامي, لان الاسلام شريعة خاتمة ودين عالمي» وكل ما جاء 
فیھ - طبعا - یکون مشرعاً لجمیع افراد الانسان ۔ فی کل مجتمع وزمان ومکان ے ولذا 
يجب ان يرتبط مع الجوانب الدائمة والابعاد غير القابلة للتغيير للحياة الانسانيةء ولكن لا 
شك أن شؤون الحياة كافة ليست ثابتة ودائمة» بل ان الكثير منها يتعرض للتحول والتغيير 
بفعل عوامل عديدة. وكنموذج يتغير الكثير من ضوابط هندسة المدن في ازمنة وامكنة 
مختلفةء فمثلا يختلف الحد الادنى لعرض الشارع قبل اربع مائة عام عنه فى هذا العصر 
اختلافا تاماء فلوکان يحدد ٻاربعین مترا لم تكن فيه مصلحة بل لعله كان مضراء اما الوم 
فان تحدید اربعین مترا کحد ادنی قدلایکفي لمرور وسائط النقلء اذن لآ يكن وضع 
قانون وأاحد ثابت ودائم لهذه الامور المتغيرة. 

ومن جهة اخرى لا يمكن اهمال هذه الامور بدون احكام وضوابط. بل لابد من' 
وضع احكام وضوابط قابلة للتغييرء والقوانين المتغيرة لايمكن وضعها من قبل مقنن 
واحد. ولذا اقتضت الارادة الالهية اضافة الى القوانين العالمية والخالدة - والتى وضعها 
مباشرة وبلاراسطة وقدجاءت في نص القرآن الکریم وضع قوائین تتعلق بشو ون الحياة 
البشرية المتغيرة وابلاغها الى التاس.قال تعالى: 

«و ما كان اله لْطلعكم على اليب و لکن الله جتني من مله من يَشاء 
فامِنوا باه ورسله ي ' 
في هذا السياق أنيطت مسؤولية وضع وبيان هذا النوع من الاحكام والضوابط الى 
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رسول الاسلام الكريم 5# وباقي المعصومين لئ والحاجة الى وجودهم - طبعا - لا 
تنحصر في وضع وبيان القوانين المتغيرةء بل ان بيان التفاصيل هى من مسؤولياتهم ايضا: 
توضيحه: ان مصلحة البشرية والارادة الالهية تقررت بهذا اأنحر وشو ان بین 
القضايا في نص القرآن الكريم بصورة عامة ومجملة احيانا. فيما أنيطت مؤولية 
تفصيلها و تبيانها الى المعصومين ثا فمثلا يأمر القرآن بالصلاة ولكن لا نلاحظ فيه بياناً 
عن اجزاء الصلاة؛ مقدماتهاء أفعالها ومبطلاتها. فلو تقر بيان جميع القضايا في القرآن 
بصورة مفصلة لصار حجمه كحجم عدة دوائر معارف كبيرة فلا بتیسر تعلمه وحفظه من 
قبل عموم الناس ولحرموا من هذا الكتاب السماوي. 
للمعصومين ية اذن نوعان من التشريع: احدهما وضع القوانين المتغيرة» ثانيهما 
شرح وتبيان الكليات الواردة في القرآن الكريم. 
كما أقتضت الحكمة الالهية - لمصالح تكوينية -ان تقصر يد البشرية عن الامام 
المعصوم ‏ لفترة زمنية» ونحن اليوم نعيش في عصر غيبة امام العصر له فليس پوسعنا 
ان ندعوه لوضح قوانين متغيرة» أو أن نساله تفصيل الاحكام الالهيةء ولذا نحن بحاجة 
ماسة الى وجود اشخاص ينوبون عن المعصومين ع في هذ نن الامرين: ق رون من 
جهة باستخراج الاحكام الفرعية من أصول الاحكام التي شرعها الله تعالى ورسوله 


= واو هه 


قوائین متغبرة. 


شرانط المقنن فى عصر الغببة 

عرفا ان المقنتّين فى عصر الفيبة لا يقاسون أبدا بالمعصومين لا في الملم 
والعصمة, ولكن على أى حال لابد من العمل على ان تكون الاحكام والضوابط المتغيرة 
اقرب ما يكون الى القوانين النى وضعها وبينها الله تعالى والمعحصومون 8 . ولتحقيق هذا 
ألهدف ينبغى ان تتوفر فى المقنن ثلاث شروط أساسية: 
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معرفة اكبر بالكتاب والسنة من أى د شخص آخر. في الرؤية الاسلامية تتوقف قانونية 
القانون على المصادقة عليها من قبل أفقه فقهاء العصر وامضائه» وسلوك اي طريق آخر 
يتعارض مع مصالح المجتمع الاسلامي وتعاليم الدين الاسلامي المقدس. 

-الاحاطة بظروف العصر: واضح ان وضع القوانين المتغيرة الذي تضمن 
المصالح الاجتماعية يتم بالمعرفة الكاملة بالكتاب والسنة فقط, لان وضع مثل هذه 
القوانين يستند الى امرين: ألاول العلم بالاصول العامة الموجودة في الكتاب والسنة 
والثانى فهم وتشخيص المصالح الخاصة في كل واقعة وزمان خاص. آڏن ينبغي لحاكم 
المجتمع الاسلامي ان يكون _اضافة الى الفقاهة ومعرفة الاصول والقواعد الشرعية الهامة 
اعلم الناس بالظروف المعاشة والمصالح الخاصة لابناء المجتمع» وال فانه بعجز عن 
هداية المجتمع الاسلامي في القضايا والمشكلات الاجتماعية الى الهدف المنشود. 

ج: التقوى والزهد: ينبغي أن اع ا الا رامد رابا 
فت او فو ا و و وه 


مجلس الشورى أو مستشارو الحاكم 


طبقا للرؤية الاسلامية يكون جميع المسؤولون عن وضع القوانين والمصادةقة علبها 
في المجتمع الاسلامي بمثابة المستشارين للقائد. لان المجتمم يواجه قضایا ومشکلات 
كثيرة ومتنوعة يحتاج حلها الى التخصص في الفروع العلمية الكثيرة كالاقتصاد. الزراعة. 
الصناعة, التجارة»ء التربية والتمعليم» الشؤون العسكررة والطبية وعشرات الفروع 
الفرورية 

ومن جهة أخرى لا يستطيع قائد المجتمع الذي هو على اي حال انسان عادي 
استيعاب هذه العلوم. فلاسبیل امامه سوی الاستعازة باخرین بصفة مستشاربن. 


من هنا يعلم ان نواب «مجلس الشورى الاسلامي» يجب ان يکونوا متخصصن في 


افرع الملمية المختلفة. ویترکب مجلس الشوری الاسلامي من عددمن مجالس 
إلدورى المتخصصة الصغيرةء ويتضمن كل مجلس منها مجموعة من ابرز المتخصصين 


2 اچ 2 يتعاونون فما بینهم و ويقترحون‎ e 


له. 


وعليد فان مجالس الشورى التي توجد حاليا في بلدان العالم لا يمكن تبرير 
وجودها جيداً في ضو ء اسسس العقيدة الاسلاسة لانه. 

أولا: باستشناء بعض الاعضاء فان الباقين ليسوا من المتخصصين علميا. 

ثانياً: لنفترض ان جميع الاعضاء متخصصون في الفروع العلمية المختلفة» ولكن ما 
لدليل على حجية واعتبار رأي المتخصص في فرع علمي بالنسبة لمسائل الفروع العلمية 
الأخرى؟ فمثلا ما الدليل على الاخذ براي مهندس مدني في المسائل الطبية؟ مع ان 
مطوماته فیها بمستوی معلومات الناس العاديين. اذن على كل عضو في مجلس الشورى 
ان يدي ریه في تطاق تخصصه العلمي لافي شو ون البلاد كلها. 


لماذا يجب ان يكون القانون إلهنا؟ 


تحصّل من البحوث الماضية ان القانون يجب أن يكون إلهياأء وهذا الأمر من 
المسلّمات فى الرؤية القرآنية, هنا يبرز هذا السؤال: لماذا يجب ان يكون القانون إلهيا؟ 

هناك عد: أجوية نقوم يبحث ونقد بعضها ثم نتطرق الى الجواب المقبول: 

١-الله‏ تعالى مصدر القيم كافة: 

تقول جماعة: بما ان الاحكام والقوانين الحقوقية أعتبارية وقيمية نظير الاحكام 
والقوانين الأخلاقية. وفيها أمر ونهي وتكليف وترغيب وتحدير. فاذا ذاقام بوضعها مقن 
«حاكم. ودعا الآخرين إلى الالتزام العملي بها كان لهم حق المناقشة بان يسألوا: ماالدليل 
على وجوب الطاعة والائتمار؟ فحتى العقل الانساني لو أدرك المصالح والمفاسد 
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الواقعية. وعرف جيداكيف يتوصل الى المصالح ويصدر أحكاما وفقا لذلك. جاز للانسان 
ان يعصي أحکامه ویسأل لماذا يجب | CA‏ کون الاک وال 
هو الله تعالى فلا مجال للشك والشبهة والمناقشة ولا ل ع عل وهم ُسالويً4, 

بينما اطاعة حكم العقل غير واجبة الا اذا أمر الله به. 

الذقد: 

في نطاق الاخلاق والحقوق أي الامور الفردية والاجتماعية - ينقسم «ماينبغي» 
الى قسمين: 

قسم موضوعه الافعال الارادية للانسان» ويبيّن الارتباط بين الافعال ونستائجها 
ويحكى عن الواقعيات, وبما ان نتائج واهداف الافعال الارادية محبّذة لدى الانسان 
ویراھا محتقت لكماله وسعادتهء فتصبح ضرورية. 

وقسم أخر موضوعه النتائج والاهداف نفسهاء ويبين المطلوبية الذاتية للنتائج 
والاهداف. عندمااقول:«ينبغي ان اصل الى هذا الهدف» اذا كان المراد هو «يجب على 
تهيئة وسائل الوصول الى هذا الهدف» فان هذا ال «ينيغى» من القسم الاول سن 
ال«ماينبغي» الذي يتعلق بالفعل الارادي» واذا كان المراد ٣‏ ان بتحقق هذا الهدف» 
ان هدا ا وشن ذل عن علوت ادت انر ا ر رو ا و ان 
اا ر را وا دی ا ر در ا ت و ا 
ويبذل كل جهوده ومساعيه من أجل تحقيق هذا الهدف. حتى لو ترتب خير الآخرين 
على عمل الانسان فانه يقصد خيره وراء ذلك ويبحث عنه» وهذاالهدف غير قابل للتغيير. 

وبعبارة اخری: بماان الاتان ن قد خلق بهذا النحو وأودع فيه مطلوبية هذاالهدف نهر 
غير قادر على أن لا یرید ولایطلب. وبتعبير ثالث ان مطلوبية الخير والسعادة والكمال 
ليست ضرورة أخلاقية أو حقوقية بل فلسفية, لان الل الاخلاقی او الحقوقی ارادي» في 
حين أن حب الخير والسعادة والكمال ليست تحت ارادة الائسان. 

اذن ان «مايئبغي» الذي يستعمل بشأن الهدف الذاتى للبشر ومطلوبيته يدل على 
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امللويية الفطرية لذلك الهدف. اما «ماينبغي» الذي يستعمل بشأن الافعال الارادية فانه 
نعلق بوسائل تحقق ذلك الهدف ويحكي عن الضرورة بالقياس. 

النتيجة: ان القول بان «جميع ماينبغي» يرجع الى «ماينبغى الأصل» -الذى يصدر 
عن الله تعالی - غير صحیح. 

۲ -اضفاء القيمة على الاعتبارات الاجتماعية: 

وقالت جماعة اخرى: أن الاحكام الحقوقية والاخلاقية -المشتملة على التكاليف 
او اللازمة لها امور أعتباريةء وبما ان الاعتبار لا واقع خارجي له ولیس اكثر من 
افتراض فما الضرورة في قبول مجموعة من الناس اعتباريات وفرضيات مجموعة 
اخری؟ 

فمثلا؛ ثفترض مجموعة من الناس ان تلقَظ صيغة مثل «انکحت» نشي ارتباط 
وعلاقة الزوجية بين فردين» فلو تقبلت مجموعة ثانية هذا الفرض والاعتبار لم تخطاء 
لانها عملت بمقتضى رغبتهاء ولكن الكلام في ان أشخاصا لم يرغبوا فى الفرض والاعتبار 
المذكور فكيف يمكن الزامهم واجبارهم؟ فلابدمن وجود موجود قوق البشر ليضفي 
القيمة على هذه الاعتبارات الاجتماعية ويلزم الناس على قبولهاء هذا الموجود هوالله 
تعالی. 

النقد: 

يشايه حديث هذه الجماعة حديث الجماعة الاولى؛ ويستند الى «فرضية» الاحكام 
الاعتبارية للاخلاق والحقوق وعدم امتلاکها سنداً حقيقياً. وقد توضح فى بحوث سابقة 
أن الاعتبارات فى انظمة الاخلاق والحقوق صحيحة وليست اعتباطيةء بل هى مستندة 
لى مجموعة من المصالح والمفاسد الواقعية ونفس الامرية. يستفاد في الاحكام 
الاخلاقىة والحقوقية ‏ طبعا - من المفاهيم الاعتباريةء وتكون صورة الاحكام اعتبارية 
وانشائية احيانا. لكن المفاهيم الاعتبارية ليست سوى رموز وعلامات تشير الى الامور 
الواقعية. والجمل الانشائية ذات وجهين ايضاء ليس مضمونها سوى الاخبار عن المصالح 
دالمفاسد. اذن لاحاجة الى سلطة ملزمة تفرض قبول الاعتباريات على الناس وتجبرهم 
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الحقوقية والاخلاقية ويطبقونهاء والمنشأ لاعتبار هذه الاحكام في الواقع هو تلك 


المصالح الواقعية. 
۳-ايجاد الحسن والقبح: 
يول الاشاعرة واتباعهم أن الحسن والقبح في الامور التكو ينية تابعان لاأيجاد الله 
تعالى. أي كل ما يخلته الله تعالى ويصنعه فهو حسن. وهكذا في الامور التشريعية يتبع 
أحسن والقبح انشاءه. ويعني ذلك ان کل ما یأمر به فهو حسن. وکل ما ینهی عنه فهو قییج. 
ويعبارة اخرى: ليس الحسن والقبح امرين ذاتبين وعقليين. من هنا ظهرت 
مت وتعاير عدبدة ومختلفة. وكل جماعة اعتبرت بعض الموارد من المستثنيات» 
وت عبت الاقوال حتى اعتقد بعض ان هذا الكلام يتعلّق بالتعبديات المحضة وقالوا: في 


عدبت المحطة وحدها لا توجد مصلحة ومفسدة وأقعية وعليه لاحن وقبح ذاني 


النقد: 
ى تح انتظر عن المراد لدی واضع شد ۰ النظر ية في الواقع؛ ومد ی اطلاق کلامه تقول: 


الول بان «فى الحقوق لاتوجد مصالح ومفاسد واقعية لكي تتيعها الاحكام 
۾ والين الحقوقية. ا هى تابعة لفعل الله تعالى» والحسن والقبح ايضا تابعان لامر الله 
وله» تتعارض بوضوح مع ألآيات القرآنيةء قال تعالى: 
ان اة يأمر بالقدل والأحسان وايتاء ذى المرب وينه عن القَحشاءِ 
وا نکر والبفقى4 [ 
ډو إذا قعلوا فاجشة فالُوا وَجَدا علا آباءنا واف أمَرنا با قل ان الله لايا 
بالحشاء أتقولونَ على اله مالأتّعلمُونَ # قل أمَرَ ري بالقسط4." 
هذء الآيات الثلاثة يعرف ان العدلء الاحسان, القسط وهكذا الفحشاء والمنكر 
واف ملحوظة قيل ان يصدر الأمر الالهيء إذ أن بعضها متعلق بامرالله والبعض الأخر 


۲. الاعراف: ۲۸ و ۲۹. 


پهيه. الاحسان بما هو احسان قد أمر الله تعالی به ولیس لان الله قد امر به فاصبح 
احساناء وھکذا الفحشاء والمنکر قد شملھما اله الالھی لائهما فحشاء ومنکر ولیس 
بيب وقوعهما موضوعا لنهي الله اعتبرا فحشاء ومنكراً قلو لم ينة الله عن الزنا فانه كان 
بكروها وقبيحا وغير لائق «إِلّه كان فاجشة وعقتاً راء سبيلاًه وقد نهى عنه لانه 


مكروه وقبيح وغير لائق. 
باختصار: ان الآيات القرأنية والادلة العقلية تبطل هذه النظرية ' 
غلم الله اللأمحدود: 


يعتقد بعض بوجود المصالح والمفاسد الواقعيةء وهكذا الحسن والقبح الذاتيين. 
والعقل الانسانى العادي يكشف بصورة مستقلة في بعض الموارد المصالح والمفاسد 
الواقعية. ويدرك الحسن والقبح الذاتيين. لكنه في اغلب الموارد يعجز عن الكشف 
والمعرفةء فيحتاج الناس الى مرجع يبين لهم المصالح والمفاسد وحن الامور وقبحهاء 
ني مثل هذه الموارد تاتي القوانين الالهية -التي تستمد من مصدر العلم الالهي الذي لا 
ينتهي -لتعين العقل وتكمل وتتمم وظيفته. وعليه فان ملاك حاجتنا الى القوانين الالهيه 
هر قصورء نقص وعجز العقل في الكشبر من الموارد. 

النقد: 

يطرح هذا البحث عادة في علم الكلام لاثبات حاجة البشر الى الوحي والشبوة اذ 
يقول المتكلمون: بماان الله خلق الانسان ليكتمل معثويا ولايستطيع الانسان سلوك 
طريق الاكتمال بمعوئة عقله فقط, فهو اذن بحاجة الى نزول الوحي ووجود النبي. هذا 
الدليل عام ويدل على حاجة بئى أدم في نطاقي الاخلاق والحقوق الى هداية الله تعالىء» 
ديمكن ان يستخدم لائبات ضرورة النبوة واثبات حاجة البشر الى الاحكام والقوانين 
لالهية الحقوقية. الا انه غير خال عن القصور. 

اذاكان ملاك الحاجة الى القوانين الالهية هو نقص وقصور العقل الانساني فقط كان 


nn 
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لازمه أن العقل اذا لم يكن ناقصا وقاصرا وادرك المصالح والمقاسد فلا حاجة اذن 
للقوانين الالهية. 

هذا الدليل نظير الدليل الذى يقيمه المتكلمون لاثبات وجود الله عن طریق حدوثٹ 
العالم. أجل ان العام حادث وحدوث العالم دليل الحاجة الى وجود الله. ولكن اذا كان 
المراد هو أن ملاك الحاجة هو هذا الحدوث. فان لازمه هو أن الموجود اذا كان قديما فانه 
لا يحتاج الى الله. وهذاكلام باطلء لان كل ممكن الوجود بحاجة الى الله سبحانهء حادثا. 
کان أم قديما. ان ممكن الوجود القديم له حاجة قديمة. يمكن اعتبار حدوث العالم دليلاً 
على احتياجه الى الخالق. ولكن لا يمكن اعتبار ملاك احتياج العالّم الى الخالق حدوثه 
بل ان الملاك الاصلى لاحتياج العالم هو امكانه الماهوي او -الافضل ان نقول - فقره 
الذاتى» فى هذا البحث يرد نظير هذا الحديث. 

ا العقل البشري ناقص وقاصر -وهذاأمر يجده كل منّا في نفسه. والشاهد عليه 
ايضا هو السير التدريجى لاكتمال عقول الآدسين -ونقص العقل وقصوره يبت الحاجة 
الى القوائين الالهية. ولكن هذا لايعني ان جميع الملاك في احتياج الناس الى القوانين 
الالهية هو عجز عقولهم عن الادراك الكامل لجميع المصالح والمفاسد. 

ومن جهة اخرى ان اللازم الثاني لهذا الحديث هو عدم امكان اعتيار الاحكام 
والقوانين التي تدركها كل العقول أي المستقلات العقلية من الاحكام والقوانين الالهية. 
لان العقل في هذه المجموعة من الاحكام والقوائين ليس بحاجة الى الوحى. 

ای ی ا ی ا و العقل في 
المستقلات العقلية. وثانيهما الله تعالى في ساثر الاحكام والقوانين. ومثل هذه العقيدة - 
طبعا - لاتخالف ضروريات الدين الاسلامي المقدس ولكن هناك تأمل فى قبولها. 

ويمكن القول ان المستقلات العقلية ايضا يمكن اسنادها الى الله تعالی» وأهب العقل 
وقوة الادراك الى الآأدميين. كما يمكن القول ان المستقلات العقلية -وان لم يكن لها نبة 
صريحة وواضحة الى الله تعالى - يمكن اعتبارها من الاحكام والقوانين الالهية لان 


المستقلات العقلية احكام انتزاعية و -احيانا ‏ اعتبارية تنترع من الحقائق الخارجية. 


وبما ان منشاً انتزاعها هو نظام الخلق ومخلوقات الله تعالى فمن الممكن اسنادها اليد 
إيضا. وبعبارة بسيطة لو لم تخلق النار والحرارة - مثلا ولم يكن لهما وجود خارجي لم 
نكن قادرين على انتزاع «العلبية» و«المعلولية» مهما 
ان وجودهما والارتباط التكويني والحقيقي بينهما اللذين هما منشأً انتزاع مفهومي 
العلية والمعلولية مخلوقان لله تعالى. اننا ندرك الارتباط العلْي والمعلولي بين الاشياء 
وندرك ان العلة مالم توجد لايوجد معلولها اشا ولکن الائياء نفسها ھی مخلوقة لله 
تعالى. وبهذا النحو ندرك الارتباط بين الفعل والنتيجة المترتبة عليه» ونلاحظ ان قعلا ثا 
ذومصلحة او مفسدة, لكن المصلحة والمفسدة في فعل لا يعنى ال أن الله تعالى قد خلقه 
بنحو يترتب عليه الاثر الطيب او السيٰ. على آي حال فان e‏ ذلك الفعل وو جود أثره 
المطلوب (المصلحة) او غير المطلوب (المفسدة) مستمد من الله تعالى. وعليه يمكن 
اعتبار الحكم بمصلحة فعل أو مفسدته حكما إلهياً 
باختصار: ما لم تخلق سلسلة الموجودات فان العقل لا يتاتى له انتزاع احكامه 
المستقلة, اذن ان منشا انتزاعها في الواقع هو الموجودات العينية الخارجيةء وبما ان خالق 
الموجودات هو الله تعالى امكن اعتبار تلك الاحكام احكاما الهية. 
هكذا حاول بعص من خلال الوجهين المذكورين اعتبار المستقلات العقلية احكاماً 
الهية ايضاء ولكن أيأمن الوجهين ليس وجيها ولايحقق المراد. 
ه-الغنى والجود الالهي: 
لتوجیه وجوب وضع القانون من قبل الله ي لايكفي العلم الالهى لوحده بل 
يجب الالتفات ايضا الى صفة الغنى والجود الالهى. فلو ان الله تعالى -العياذ بالله كان مع 
علمه المطلق تابعا لاهوائهء وقاصداً لمآربه الشخصية, ومقدماً لمصالحه على مصالم 
الآدميين. قي هذه الفرضية سوف يضع اخکانا وقوائين تلبي مصالحه الشخصية وان 
عاأرضت مصالع الناس. هنا يجب إعمال صفة الغنى المطلق لديه. انه لا يشعر باي حاجة 
بطع دمن اجل رفعها _احكاما وقوانين بدافع أناني ولكي تعود بالربح عليه. اضافة الى 
آنه ذو جور aL,‏ وران يع ّف الناس خيرهم وسعادتهم وكمالهم الحقيقي. 
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چ ب چ ن ج رر 
وبهتدوا الى طريق الوصول البها وبسلكوه, بملاحظة الغنى وفياضية الله وضمهما الى 
العلم الالهي تكون النظر ية المذكورة ألى حد ماوجيهة وجديرة للطرح, اي عندما ندرك ان 


الله تعالى عالم مطلق وجواد. ولا يطمع في ربح لنفسه تفهم ان القانون الذي يضعه يحقق 
المصالح. 


-الحكمة الالهية: 


يمكن الاشارة الى موارد لا تكفى فيه الصفات الثلاثة -العلم. الغنى والجود الالهى ‏ 
فمثلا قد يحقق القانون مصالح الانسان وهكذا مصالح المجتمع, ولكن قد يكون احياناًفي 
صالح الاقلية او الاكثرية او جميع الافراد باستثناء فرد واحد. فى هذه الحالة على الاقلية 
او الاكثرية أو احدافراد الجت از ي اة اتج ا الأغرين: اظ 
وجود مجموعة من العجزة والمعوقين في كل مجتمع. انهم عالة على الاكثرية في المجتمع 
اذ عليهم تحمل مؤونتهم فى الحياة وتلبية حوائجهم» ان المساعدات المختلفة التى 
تقدمها إكثرية الناس الى 8 الاقلية العاجزة والعاطلة ليست في صالح الاكثرية بل 
ضررها. أ 

هنا يجعل القانون الحقوقي والاجتماعي مصالح الاكثرية فداء اللاقلية. 
ويأمر:«تنازل عن بعض حقوقك لكي تساعد المجزة والعاطلين» مع أن العقل الانساني 
يحكم:«لاحظ مصالحك فقط واستوفٍ كل حقوقك» والمسلَّم به أن العقل الانساني 
يلاحظ المصالح الشخصية فقط, في حين ان القوانين الاجتماعية والحقوقية -الالهية 
وغير الالهية ‏ تلزم الا كثرية بمساعدة هذ الاقلية في مواصلة الحياة. 

من الممكن أن يجاب عن هذا الاشكال بان وظيفة العقل العملى هى فهم وتشخيص 
الارتباط الضروري بالقياس بين الأفعال والنتائج المترتبة عليهاء لكنه تارة بلاحظ 
الارتباط بين افعال الانسان ومصالحه» وحينما بدرك أن عملا يتضمن مصلحة للانسان 
سیحکم «يجب انجاز ذلك العمل» وبلاحظ تارة جهة اخرى حيث يتصور ارتباطا اوسع 
من الار تباط المذكور وهو: بما ان الله خالق الكون قد خلق العالم وآدم لكي تصل جميع 


.١‏ لاننسئ اتنا تحدث في طاق الحقوق ونقصد طعا - من النفع والضرر النفم والضررالدنيوى والمادي. 


الفصل الراب ۶ القانون و التقنين / ١٤ا‏ 
الخلوقات الى كمالاتها اللائقة بهاء فلذا ينبغي ان يصل العجزة والعاطلون ايضا الى 
كمالاتهم اللائقة بهمء ولهذا الهدف تجب تلبية حوائجهم. صحيح ان العقل الانساني 
يلاحظ الارتباط بين الافعال ونتائجها من زاوية المصالح الشخصية. ولكن وظيفة العقل 
لاتنحصر في هذه الرؤيةء بل لعله يلاحظ ارتباطات اخرى اوسع من الارتباط المذكور. 
ان مضمون الاجابة المذكورة يؤكد ملاحظة الحكمة الالهية اضافة الى الغنى والجود 
الالهي» فمالم يحصل تعارض بين المصالح الشخصية ومصالح الآخرين يمكن الاكتفاء 
بملاحظة صفات العلمء الغنى والجود» ولكن لو حصل تزاحم بين المصالح الشخصية 
رمصالع الآخرين وجبت الاستعانه بصفة الحكمة الالهية ايضاء استناداً الى صفة الحكمة 


هذه يحكم العقل بان تلبية حوائج الآخرين ضرورية ايضا بموجب الهدف من الخلق 
والحياة. 


۷-المالكية الالهدة: 

في نظرناء ان قصر النظر على صفات العلم, الغنى والجود والحكمة غير ناجح لحل 
المشكلة. بل ينبغي الالتفات الى صفة اخرى. 

توضيحه: ان العالم ومافيه ‏ طبق الرؤية التوحيدية في الاسلام كله ملك لله تعالى. 
فاذا التفتنا - في نطاق الحقوق -الى مالكية ' الله تعالى نواجه هذا السؤال:«تحت أى 


.١‏ هل من الممكن القول بالمالكية الاعتبارية لله تعالى بالنسبة للعالم كله أو لبعض الاشياء اضافة الى مالگيته 
الحفيقية لكل ما سوى الله م 

هثاك اختلاف في الآراء بهذا الشأن فبعض الفتهاء يعتقد أن هذاالاعتبار لغوء ولكن في نظرنا ان القول بالمالكية 
الاعتبارية لله تعالى ليس لغواء ففي القرآن الکریم نواجه آيات من هذا القبيل: 

فل الأنغال لله والإشولٍ4 الاتفال - 1 


2 انا غيم من ٰ فان لله سه وللرشول وإذي القرب واليتامى والساكين وَابنِ ألسّبيل) الانفال _ 


ابدار القرل بان في هذه الآيات لوحظت مالكية اعتبارية لله تعالى؛ لان المالكيّة الحقيقية لاتخته 
SS‏ ع NT‏ 


تفصل هذه اليحوت,' لکن ضور اجمالية: ان مالكية الله تعالی مالم المخلوقات کل تابن ee.‏ ت 
ها هي المالكبة الحقيقية. 
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عنوان يجوز التصرف بملك الله تعالى؟» عندما بكون الله تعالى هو المالك لكل 
المخلوقات -ومنها نحن وافراد الانسان الآخرين ۔فباي إذن قأنوني نستطيع من التصرف 
فيها؟ بمجرد ادراك عقولا بان التصرف فى الاشياء يكون من مصلحتنا لا يثبت لنا حق 
التصرف. هذا الحق بتوقف على اذن المالک واجازته, وعليه مالم نحرز اذن الله تعالى 
واجازته فى التصرف فى مخلوقاته ومملوكاته لاإيحق لنا أي تصرف فيها - ومنها انفسنا _ 
وان كان التصرف في صالحنا. اذن بما اننا نعتقد بان كل شي هو ملك الله تعالى فيجب 
للتصرف في أي شي ان نحصل على اذن واجازةمن قبلهء ولو استطاع العقل البشري ‏ 
فرضا -اكتشاف وتدوين نظام حقوقي صحيح وكامل. فبما ان العمل بمقتضى ذلك النظام 
يستلزم التصرف فى مملوكات الله تعالى. لكتّا بحاجة الى اذنه واجازته. 

۸-الولاية الالهية: 

قلنا أنفا ان هدف الحتوق غير مستقل عن هدف الدين والاخلاقء بل أن جميع 
المصالح التي تحصل عن طريق الحقوق والنظام الحقوقي بمثابة مقدمات لتحصيل 
مصالح أسمى عن طربق الدين والاخلاق. وبما ان الهدف النهائى -هدف الدين والاخلاق 
تفسه - في رؤيتنا هو التقرب الى الله تعالى فان النظام الحقوقي يجب ان يكون بنحو يقع 
الاو ن كال الل ج ا5 ي حراط افر ب من الح الل ار جنك 
على الاقل - من الوجود في ذلك الصراط. لو علمنا اتنا نملك اجازة التصرف فى ملك الله 
تعالی: او تعلم على الاقل انه لا يؤاخذتا بسبب تصرفنا فان هدف الحقوق سوف يتحقق 
لاننا قد عرفتا مصالحنا الواقعيةء ولكن هدف الدين والاخلاق لا يتحقق, أي لا تتوفر 
ارضية الاكتمال المعنوي من خلال العمل بالاحكام والقوانين الحقوقية. ان العمل بها 
يمكن ان يجعلنا في مسير التقرب من الله تعالى حينما نجعل اراد تنا تابعة لارادة الله 
تعالى تماماء أي نطلب اكتمالنا ومصالحنا لان الله تعالى قد أراد لنا ذلك, وننجز الافعال 
التي توصلنا الى مصالحنا لان اراد ته التشريعية قد تعلقت بهاء وال فانا سوف نبتلي بلون 
من الشرك. 

في نطاق الحقوق والسلوك الاجتماعي ايضا لو طبقنا الاحكام والقوائين بعيدا عن 


ملاحظة الاوامر والنواهي الالهية بل لحكم عقولنا بذلك. أو رأينا مصلحتنا في ذلك فالا 
نمبد انفسنا في الواقع. لو أردنا ان نعبد الله حقا يجب ان بستند عملنا بالاحكام والقوانین 
الى الارادة التشريعية الالهيةء أي نعمل بمقتضى القائون لان الله سبحانه أراد ذلك. 
لوعملنا كذلك فاتا نحوّل اعمالنا الاجتماعيةالى عبادة وعبوديةء ونستطيع من الاهتداء 
الى حظيرة القرب الالهي. نؤكد ان التقرب من الله تعالى ليس هدفاً قريبا لأي نظام 
حقوقي. أي بدون ذلك يمكن أيضا تحقيق المصالح الاجتماعية. 

ولكن على اساس الرؤية الاسلامية ينبغي ان يكون النظام الحقوقي بنحو لو أراد 
الانسان ان بحقق اهدافا أسمى من هدف الحقوق كان ذلك ممكنا. ولتيسير مثل هذا الأمر 
على الله تعالی ان بُعمل مولوبته ویقول:«اعمل هکذا لانی ربك» والله تعالی - طبعا ۔ لا 
ا فا ر ی ا ا ا ا ی اعتباطية. وعليه ان من يطيع 
أوامره سوف تتحقق مصالحه بافضل الصور. ان تنفيذ المولو ية الالهية يوفر على الاقل 
أرضية يمكن أن يتولد فيها دافع العبادة في الانسان. وهو امر ضروري» وألا فان الله تعالى 
لم يكن معدا لوسيلة العمل التي تو جب تقر ب افراد الانسان منهء وهذا العياذ بالله _كان 
دلیلاً على جهله أو بخله. فالله تعالى حيث يعلم ان اكتمالنا يحصل بهذا الطريق - وهو 
بريد اکتمالنا اکثر من ای شخص آخر -بنبغي أن يوجد مثل هذاه الوسيلة. نحن البشر أذن 
بحاجة الى احكام وقوانين حازمة ترشدنا في جميع مراحل الحياة وجوانبها وابعادهاء 
ونحصل على جميع مصالحنا بالالتزام بهاء ولكي يجعلنا الالتزام العملي بتلك الاحكام 
والقوانین في مسر الاکتمال المعنوى يجب استنادها الى الولاية والمولوبة الالهية. 


۹ خلاصة البحث ورؤيتدا: 
الى هنا عرفا انه وجب اتصاف الله تعالى بعدة صفات يجب أن يكون وضع 
آلقانون پيده: 


أو لا: انه الخالق لجميع الاشياء والعلاقات القائمة بينها. نحن الادميون مخلوقون له 


ذهو الذي وهب لنا عقو ت ناء اذن تكرن المخلوقات الالهية منشأالاحكام العقلية المستقلة, 
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وبالرجوع الى المخلوقات ندرك المصالح والمفاسد. ننتزع أحكاما ولحكم بضرورة بعض 
الافعال الارادية. 

ثانيا: انه ذو علم لا ينتهي. قلنا ليس من الصحيح ان نعتبر ملاك الاحتياج الى 
القوانين الالهية كله هو قصور العقل عن ادراك المصالح والمفاسد. ونضيف هتا: لو استند 
ذلك الى العلم الالهي فط فانه يعني ان الله تعالى كاشف عن المصالح والمفاسد ضتط 
ويكون علمه تائبا او متمما ومكملاً لعلمنا ويشيرلتا إلى المصالح والمفاسد. ان القالي 
الفاسد لهذا القول هو ان یکون الله كالعقل كاشفا لا مقننا: عليه ان يكشف فقط ولايضع 
القانون! وهذا أمر غير مقبول. 

ثالقا: هو الغني المطلق والجواد على الاطلاقء لا بريد تفعا بل يجود قحسب. 

رايعا وخامسا: هو الذي له الحكمة البالغة وهو المالك الحقيقي لعالم الخليقة. 

سادساً: هو الذي يملك الربوبية التشريعية والمولوية. فحتى لو ادرك العقل ابشري 
جميع المصالح والمفاسد - جيداً وحسب المطلوب - يجب أن نسند اليه الاحكام العقلية 
لكى يأذْن لنا في التصرف في مخلوقاته ویعمل مولوبته لكي نتمکن من انڄاز اعمالا 
بعثوان العبادة والاطاعة له وبهذه الوسيله نطوي طريق الاكتمال. فملاك الاحتباج الى 
التقنين الالهي اذن هو مجموع صفات القدرة. الخلق,. الربوبية التكوبنيةء الملم» الضنى. 
الحو د والفياضية. الحكمة. المالكية الحقيقية. الحاكمية والولاية لا أحدها او عدد منها. 


حاجة المجتمع الى الحكومة 


كل مجتمع يروم صيانة نفسه وبقاءه وتقدمه بحاجة الى حكومة تدير شؤونه 
وتوصله الى الهدف المنشود. ولاثبات هذه الدعوى نستدل بادلة سبع: 

الدليل الاول: ضرورة الأمن الداخلي في المجتمع 

ویتشکل هذا الدلیل من مقدمات ثلاث: 

المقدمة الاولى: ضرورة وجود الحياة الاجتماعية لتلبية متطلبات الناس المادية 
والمعنوية. 

المقدمة الثانية: احتياج الحياة الاجتماعية -الحاصلة من خلال التعاون والتعاضد 
المتبادل بين الآدميين الى احكام وضوابط تحدد سهم كل فرد أو فئة من مجموع عوائد 
المجتمع المتنوعةء ووضع الحلول للخلافات التي قد تحدث في كيان المجتمع. 

المقدمة الثالئة: احتياح هذه الاحكام والضوابط الى متصدٌ للتنفيذ. ولذا يجب وجود 
جهاز مقتدر في المجتمح بتكفل تنفيذ الاحكام والضوابط الاجتماعية. هذا الجهاز 
المقتدر هو نظام الحكومة. 

وبعبارة اخرى: نظراً لحاجة كل مجتمع الى نظام حقوقي فلابد من وجود حكومة 
تتفل تطبیقه. ومع عدم وجود الكومة ربما يقوم افراد أو جماعات بنقض الاحكام 
ألضوايط الاجتماعية والحقوة قية واشاعة الهرج والمرج والاخلال في شؤون الحياة 
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اناع 

ولو أمعلًا في الاستدلال المذكور نرى أنه يقيم الدليل على ضرورة وجود الحكومة 
من خلال ضرورة وجود النظام والامن الداخلي في المجتمع» ففي هذا الاستدلال 
اعتبرت الاحكام والضوابط الاجتماعية والحقوقية مورداً للحاجة إذ أنها تقيم النظام 
المتوخئ في المجتمع» وتحول دون ضياع الحقوق وظهور الهرج والمرج 

بعبارة اخرى: تم إثبات ضرورة وجود الحكومة بصفتها حافظة للنظام والأمن 
الداخلى للمجتمع. ولكن يمكن إقامة ادلة اخرى لاثبات هذه الضرورة» وبالتامل في 
الادلة تغرف سار شو ولات الحكمة: 

الدليل الثاني: وجوب التصدى للشؤون التي لا متصدي لها 

قلنا ان يفت الحياة الاجتماعية للآدميين هى تابية حوائجهم المادية 
والمعنوية. وفي ضوء هذا الهدف نقول: فى كل مجتمح ثمة شؤون كثيرة لا متصدى لهاء 
فاذا لم يتصد لها جهاز اسمه الحكومة فان الكثير من المتطلبات المادية والمعنوية لجماعة 
من الناس سوف لن تنجزء فمثلا يوجد قي کل مجتمع أطفال یلا اولیاء» سفهاء ومجانین لا 
يتعهد رعاية شوونهم أي فرد او جماعة معينةء ومن الممكن - طبعا -وجود أفراد محستين 
او جمعيات خيرية تتكفل شؤونهم ا ولکن: 

أولاً. ان عدد هؤلاء في كل مجتمع أكبر من ان يتوفق عدة افراد او جمعيات خيرية ' 
لرعاية احوالهم بالمستوى المطلوب. 

ثانيا: ليس على هولاء المتبرعين أي الزام أو تكليف وبالتالی بامکانهم -ایٌ زمان 
شاؤوا ولأي سبب - ترك هذه الرعاية. فلكي لا تضيع حقوق هؤلاء الافراد أبداً من 
الضروري وجود مؤسسة ترعاهم جميعاء وتلبي حوائجهم المختلفة وتحول دون ضياع 
حقوقهم. 

e‏ خرون يعجزون عن تدبير وادارة معیشتهم بسبب وقوع حوادث» 
فالسيول والزلازل والبراکین وبعض ألحوادث الطبعية تهدم المساكن والمحلات 
لمجموعة من الناس وتجعلهم مشردین وحیاری وبلا ماوی» فلادارة وتدبير مؤونة هولاء 


الىشر دين والباسئين يكون وجود الجهاز ضروريا. 

وهناك أمور وشؤون أخرى يحتاج الناس اليها بشدة من جهة. ولایتولى أى شخص 
او جماعة خاصة لانجازهاء من قبيل ايصال مياه الشرب والكهرباء, الغاز, الهاتف الى 
الناس» وشق الطرق والازقة والشوارع فى المدن رخارجهاء وتنظيف الطرق العامةء 
تاسيس المستوصفات والمستشفيات, بناء المدارس العامة - من ررضة الاطنال حتى 
الجامعات -وكثير من الخدمات العامة الاأخرى. 

نن الکن أا ان كلل شمن از جاع ل طخ اوتا راو صب 
ومان او رة ولکن مثل هذه التبرعات لیست بالمستوی الذی تلبی ٻه حوائج 
جمیع التاس أبدا. وعلیه لابد من وجود جهاز یتولی تقدیم مذ الشات الا 

كما ان هناك ثرواتِ قيمةً ليس لها مالك خاص وتعتبر من الاموال العامة كالميا» 
المراعى. الغابات والمصادر الجوفية مما يستدعى وجود جهاز يستثمر هذه العطايا والنعم 
ية بنحو ينسجم مع مصالح افراد المجتمع كافة. وصيانتها لكي تستفيد منها اجيال 
المستقبل. ولو لم يتصدً مثل هذا الجهاز للاستثمار الصحيح لمصادر الثروة العامة قان هذه 
النعم الالهية سوف تبقى دون انتفاع بها. أو تقع بيد افراد أو جماعات طامعة وفي النتيجة 
لاينتفع بها جميع الناس. على أي حال ان صيانة وحراسة الاموال العامة بهدف عدم 
حرمان الاجيال المقبلة من الانتفاع بها واستثمارها بنحو صحيح ومطابق للمصالح العامة 
يحتاجان الى وجود جهاز يرعى المصالح العامة للناس. 

باختصار: توجد قي كل مجتمع مجموعة اعمال من الضروري أنجازها ولكن لا 
يتصدى لها شخص او جماعة خاصة. وعلى هذا الاساس تتاكد ضرورة وجود جهاز 
بتولى انجاز هذه الاعمال التي لا متصدي لها يطلق عليه الجهاز الحاكم او الحكومة. 


الدليل الثالث: ضرورة التربية والتعليم 
اضافة الى المتطليات الاقتصادبة والمادية من الضروري وجود نظام حکومي بهد ف 
تعميم التربية والتعليم على افراد الجتمع» هناك مجموعة من المتطلبات العلمية 


١‏ | الحقونى والسياسة في القران 
الجماعية. 

ولو أُمعتًا في الاستدلال المذكور نرى انه يقيم الدليل على ضرورة وجود الحكومة 
من خلال ضرورة وجود النظام والامن الداخلى فى المجتمع» ففي هذا الاستدلال 
اعتبرت الاحكام والضوابط الاجتماعية والحقوقية مورد للحاجة إذ أنها تقيم النظام 
المتو خي في المجتمعء وتحول دون ضياع الحقوق وظهور الهرج والمرج» 

بعبارة اخرى: تم إثبات ضرورة وجود الحكومة بصفتها حافظة للنظام والأمن 
الداخلي للمجتمع. ولكن يمكن إقامة ادلة اخرى لاثبات هذه الضرورة. وبالتأمل في 
الادلة قرف سار ولات اة 

الدليل الثاني: وجوب التصدي للشؤون التي لا متصدى لها 

قلنا أن الهدف من الحياة الاجتماعية اا ف تلبية حوائجهم المادية 
والمعنوية. وفي ضوء هذا الهدف نقول: فى كل مجتمع ثمة شؤون كثيرة لا متصدى لهاء 
فاذا لم يتصد لها جهاز أسمه الحكومة قان الكثير من المتطلبات الماد ية والمعنوية لجماعة 
من الناس سوف لن تنجزء فمثلا يوجد في كل مجتمع اطفال بلا اولياء. سفهاء ومجانین لا 
يتعهد رعاية شؤونهم أي فرد او جماعة معينة ومن الممكن -طبعا - وجود أفراد محسنين 
او جمعیات خیریة تتکفل شؤونهم تبرعاًء ولکن: 

ولا ان عدد هؤلاء في كل مجتمع أكبر من ان يتوفق عدة افراد أو جمعيات خيرية ' 
لرعاية أحوالهم بالمستوى المطلوب. 

ثانیا: لیس على هؤلاء المتبرعين آي الزام أو تكليف وبالتالي بامکانهم -ایٌ زمان 
شاؤوا ولأي سبب - ترك هذه الرعاية. فلكي لا تضيع حقوق هؤلاء الافراد انان 
الضروري وجود مؤسسة ترعاهم جميعاء وتلبي حوائجهم المختلفة وتحول دون ضياع 
حقوقهم. 

وهناك افراد أخرون يعجزون عن تدبير وادارة معیشتهم بسبب وقوع حوادث. 
فالسيول والزلازل والبراكين وبعض الحوادث الطبيعية تهدم السساكن والمحلات 
لمجموعة من الناس وتجعلهم مشردین وحیاری وبلا ماوی. فلادارة وتديير مؤونة هولاء 


الفصل الخامس / الحكومة / ٤١‏ 


الرشردين والباسئين يكون وجود الجهاز ضروريا. 

وهناك امور وشؤون اخرى يحتاج الناس اليها بشدة من جهة. ولايتولى أي شخص 
إو جماعة خاصة لانجازهاء من قبيل أبصال مياه الشرب والكهرباءء الغاز. الهاتف الى 
ناس وشق الطرق والازقة والشوارع في المدن وخارجهاء وتنظيف الطرق العامة 
تاسيس المستوصفات والمستشفيات. بناء المدارس العامة - من روضة الاطفال حتى 
الجامعات -وكثير من الخدمات العامة الاخرى. 

من الممكن أيضا ان يتكفل شخص او جماعة لشق طريق أو بناء جسر أو مستوصف 
ومستشفى أو مدرسة ولكن مثل هذه التبرعات ليست بالمستوى الذي تلبي به حوائج 
جع القاس بدا وغه دعن و جود جهار رل دن هده الخات العامة 

كما ان هناك ثرواتٍ قيمةً ليس لها مالك خاص وتعتبر من الاموال العامة كالمياه. 
المراعيء؛ الغابات والمصادر الجوفية مما پد وچود جهاز يستثمر هذه العطايا والنعم 
الالهية بنحو ينسجم مح مصالح افراد المجتمع كافة. وصيانتها لكي تستفيد منها اجيال 
المستقبل ولو لم يتصدً مثل هذا الجهاز للاستثمار الصحيح لمصادر الثروة العامة فان هذه 
انعم الالهية سوف تبقى دون انتغاع بها. أو تقع بيد افراد أو جماعات طامعة وفي النتيجة 
لاينتفع بها جميع الناس. على آی حال ان صيانة وحراسة الاموال العامة بهدف عدم 
حرمان الاجيال المقبلة من الانتفاع بها واستشمارها بنحو صحيح ومطابق للمصالح العامة 
يحتاجان الى وجود جهاز برعى المصالح العامة للناس. 

باختصار: توجد فى كل مجتمع مجموعة اعمال من الضروري انجازها ولكن لا 
ی 0 ی و 2 خاصة. وعلى هذا الاساس تتاكد ضرورة وجود جهاز 
بتولى انجاز هذه الاعمال التي لا متصدي لها بطلق عليه الجهاز الحاكم او الحكومة. 


الدليل الثالث: ضرورة التربية والتعليم 
اضافة الى المتطلبات الاقتصادية والمادية من الضروري وجود تظام حكومي بهدف 
حعيم التربية والتعليم على افراد المجتمع» هناك مجموعة من المتطلبات الملمية 
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والمعنو ية لا يمكن انجازها تبرعأ على يد فرد أو عدة افراد او جماعة. لو تجاوزنا اللوم 
التجريبية المختلفة - التي تستخدم لرفع مستوى الحياة المادية - نصل الى مجموعة من 
المعارف التي تلاحظ البعد المعتوي للحياة» من المهم جداً الاحاطة بها ليل السعادة 
الحقيقية والكمال النهائى نظير اصول العقيدة والاحكام الفقهية والاخلاقية. من الواجب 
تعليم هذه العلوم والمعارف المختلفة لترشيد المجتمع فكريا وثقافيا. ولهذا لابد من وجود 
مجموعة من النشاطات المنظمة والمنسجمة تستهدف ترشيد المجتمع وترقيته مسن 
الناحية الروحية والمعنويةء أذن لابد من وجود جهاز بت يىتعهد انجاز هذاالنوع من 
النشاطات. والخلاصة: من الضرورى وجود نظام حكومي بهدف تربية افراد المجتمع 
وتعليمهم. 

الدليل الرابع: وجوب التوازن بين النشاطات الاقتصادية 

لا شك ان النشاطات الاقتصادية فى المجتمع يجب ان تكون منسجمة. لوكان 
المجتمع صغيرأً وبسيطاًكأهالي قرية فمن الممكن جدأ ان يقوم افراد الناس ا 
النشاطات الاقتصادية. ومن خلال التشاور فيما بينهم بطلعون على حجم الاعمال 
والمهن التى تفوق حد الا كتفاء والاعمال التي هي دون حد ألا كتفاء» وقي النتيجة بضعون 
نهاية لحالات التجاوز ويجبرون حالات النقص. 

ولكن ذلك في المجتمعات الكبيرة والمعقدة في هذا العصر خارج عن طاقة الافراد. 
ولذا يخشى ان يكون لبعض النشاطات الاقتصادية نمو سرطاني متزايد. أو العكس بان 
تتعطل بعض النشاطات الاقتصادية وتهمل» فيسبب ذلك را ر نوع من اللاانسجام 
وعدم التناسب والتوازن في الشوون الاقتصادية. هذا اللاتناسب وعدم التوازن 
الاقتصادي سيترك آثارا سيئة في شؤون الحياة الاجتماعية الاخرى. وللوقاية من 
حدوث هذه الحالة اللامنظمة أو استئصالها يجب السعي الحثيث خاصة في مجتمع 
اسلامي - يروم صيانة عزته وسیادته بصورة کاملة ولا یکون تابعاً للاجنبی فی اي جانب 
وبعد من أبعاد الحياة ولا يستجدي من هذا وذاك أ - يجب من خلال البر مجة الدقيقة - 
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الخسقى بسن النشاطات الاقتصادية ويحول دون حدوث اللاتوازن في ألشؤون 


الاقتصادية. أن الجهاز الذي يمكن ان يمتلك مغل هذه السرمجة والادارة هو جهاز 
الحكومة. 

الدليل الخامس: وجوب الدفاع والتأهب ضد الاعداء 

المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي -اضافة الى توفر النظام والأمن في اوساطه - 
يدافع عن نفسه بوجه الاعداء بالمستوى المطلوب لكي لا يطمع الطامعون وذوو النوايا 
الخبيثة في ارط ومیاهه وأمواله وا واعراضه. من الممكن فی المحتمعات الصغبرة 
أن يعد الئاس وسائل الدفاع من خلال تبادل الآراء وبذل السعي المشترك. ویتوصلواالى 
افضل الاساليب لرد الا جني ويڏبّون عن كيانهم ووجودهم» ولكن ذلك غير ممکن قي 
المجتمعات الكبيرة جدا والمعقدة في هذه العصر, إذ يجب وجود مدير مخطط يعد العدد 
والتجهيزات العسكرية عند هجوم العدو ويسلح جنده ويجهزهم قدر المستطاع. وينظم 
التحرك العسكري على احسن وجه» ويقوم بالهجوم على العدو في الوقت المناسب 
والمطلوبة المناسبة. والا قد تهدر طاقات كبيرة دون تحقيق ي نصر. وقبل وقوع الهجوم 
والحرب ينبغى ان يكون المجتمع متأهباً للحرب والدفاع» لكي لا يفكر العدو بالهجوم. 
واذا هاجم لايو خد الاس على حين غرة. وبما أن عمو القاس - غادة امتهمكون 
بشؤون الحياة الشخصية والأسرية لا يمكن انتظار التاهب التام منهم وفي كل الاحوال لا 
ا الاستناد الكامل الى استعدادهم» بل لابد من وجود جهاز ليست له وظيفة الا هذه 
الشؤون. اذن يكون وجود نظام الحكومة ضروريا لنحقيق الاستعداد التام للدفاع عن 
مصالح ومنافع المجتمع» ورد الاعدأء وقمعهم عثد هجوءهم. 

الدليل السادس: ضرورة رفع الخلافات والنزاعات 

لا شك فى وقوع خلافات بين افراد كل مجتمع أو فئاته. وأرفع هذه الخلافات 
واحقاى الحقوق لكل فرد أو فئة لابد من الرجوع الى اشخاص ليحكموا بين بين الخصوم. من 
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الممكن ان يتفق المتخاصمان على شخص حَکما بینهما ویعملا برأیه فتحل المشکلة 
بسهولة؛ ولكن في اغلب الموارد لا يحصل مثل هذا التوافق, ففي هذه الموارد التي لا دور 
فيها لقاضي التحكيم لابدمن وجود جهاز مطاع من قبل الناس في احكامه وآرائه طوعاً 
أو کرهاء ولایعصی أحد أوفئة حکمه ورأبه. وهو جهاز القضاء الذى لآ تفصل الخصومات 
والخلافات. ويرد الحق الى صاحبه الا به وواضح ان هذا الدليل يستقيم لاثبات 
ضرورة وجود الحكومة حينما لا بكون المراد من «الحكومة» المعنى الخاص منه وهو 
«السلطة التنفيذية» لان مقتضى الدليل المذكور هو اثبات ضرورة وجود «السلطة 
القضائية» لا السلطة التنفيذ ية. امالولاحظنا «الحكومة» بمعناها العام -الشامل للسلطات 
الثلاث: التشريعيهء القضائية والتنفيذ ية -امكن الاستعانه بهذا الدليل لاثبات المراد. 
وبتعبير آخر: ينفح هذا الدليل حيشما نعتبر جهاز القضاء جزءا من جهاز الحكومة 
وكما هو حال الكثير من البلدان حيث تناط مسؤولية الشؤون القضائية الى «وزارة العدل» 
التي تعتبر جزءا من الحكومة. 
الدليل السابع: وجوب وضع الأحكام والضوابط الفرعية 
قلنا مراراء من الضرورى لتنظيم العلاقات والروابط الاجتماعية بالمستوى المطلوب 
اضافة الى الاحكام والضوابط العامة واللابتة التى تدوّن تحت عنوان «القانون 
الأساسي» واضافة الى الاحكام والضوابط التي تتصف ااا ر ا 
مسؤولية وصضعها الى السلطة التشربعية ومجلس التقنين - وجود احكام وضوابط قرعية 
ومؤقتة ومحدودة. لوضع مثل هذه الاحكام والضوابط المؤقتة والمحدودة - كوضع 
تسعيرة للمنتوجات -لابد من وجود جهاز. ان وضع هذا النوع من القوانين -التي يمكن 
تغير ها لأدنى تغير في الاحوال الاجتماعية - في المجتمعات المعاصرة من شؤون السلطة 
التنفيذ ية عادة. آي بامکان مجلس الوزراء أو مدير عام وضع مجموعة من الفوابط 
التنفيذ ية في نطاق مسؤوليته» ولا حاجة في اأضفاء الرسمية على هذه الضوابط الى 
مصادقة السلطة التشريعية. وكما قلنا -طبعا -في رد السؤال عن السلطة التى تتولى وضع 
القوانين الفرعية والمتغيرة ان ذلك يعتمد على التوافق الى حدما. ولذلك ان اعتبرنا وضع 


س الفصلالخامس /الحكيمة/ اا 
هذه القوأنين من شؤون السلطة التنفيذية يثبت الدليل المذكور ضرورة وجود الحكومة 
الدليل ضرورة وجود الحكومة بمعناها الاعم أى مجموع السلطات الثلاث. 


مسووليات الحكومة 


استدل بالادلة السبعة آنفة الذكر على ان المجتمع الفاقد لنظام اأحكومة لا يمكن ان 
يحظى بحياة بالمستوى المطلوب» ولا يحقق أهدافه المادية والمعنوية. وعرف بها أبضا 
ان كل حكومة على الاقل -ذات سبع مسؤوليات رئيسة هي: 

١‏ -حراسة النظام والامن الداخلي فى المجتمع. 

۲ -التصدي للشؤون الاجتماعية التي لامتصدي خاص لها. 

۳-تلبية متطلبات الناس العلمية والمعلوية وبتعبير آخر تربیتهم وتعلیمهم. 

٤‏ -التوازن والتناسب بين النشاطات الاقتصادية والمادية لافراد المجتمع. 

۵ -الدفاع الجيد عن المجتمع ضد الاعداء في الخارج. 

رفع الخلافات والنزاع بين الافراد او الفئات واحقاق الحقوق لكل طرف. 

۷-وضع الاحكام والضوابط الفرعية الاجتماعية. 

ولو القينا نظرة فاحصة لوجدنا ان الوزارات في كل بلد تقوم بهذه المسؤوليات السبع؛ 
فوزارة الداخلية تتولى استتباب وحراسة النظام والأمن داخل البلادء وتستخدم قوات 
الشرطة لهذا الهدف, هذه القوات في الواقع هي العضد لتنفيذ القوانين. ولا تسمح لفرد أو 
فة خاصة ان لا تعمل بمقتضى القانون. اما وزارات ( الطاقةء البريد والبرق والهاتفء 
الطرق والنقل. الصحة والشؤون الطبية. الصناعة والمعادن . الفط و...) فانها تتصدى 
لخدمات ل بعصد لها فرد أو فئة خاصة, وتتولى وزارات التربية والتعليمء الثقافة والتعليم 
العالى والارشاد الاسلامى مسؤولية التربية والتعليم الما وتهتم وزارة الاقتصاد 
والمالية, العمل والشوون الاجتماعية وغيرها بالشؤون الاقتصادية والمادية في المجتمع. 
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وتكون وزارة الدفاع هي المسؤولة عن دحر وسحق العدو الاجنبي»وتعمل وزارة العدل 
على فصل الخصومات وارجاع الحق الى صاحبه» وتقوم هيئة الوزراء او الوزير او المدير 
العام بوضع تعليمات وانظمة تنفيذ ية خاصة بنطاق مسؤوليتهم. 

تعلم ان كل مسؤولية تقارتها مجموعة من الصلاحيات دائماء قلا يمكن طلب العمل 
بالواجب من أحد ثم لا تجعل بيده وسائل العمل بذلك الواجب. من هنا لا يعقل اعتبارنا 
وجود الحكومة للمجتمع مرا ضرورياء ونثبت للحكومة عدة مسؤوليات ثم لا نضع لھا أي 


ذاته امتلاك الحكومة القدرة على العمل بهاء فلكي تعمل الحكرمة بوظائتها وتحقق 
الآهداف المنشودة. يجب امتلاكها للطة تنفيذ ية ملاسبة. بمكن القول أجمالا: كما تثبت 
للحكومة مجموعة من الوظائف تثيت لها ايضا مجموعة من الصلاحيات والقدرات. 


خصيصة المجتمع الالبي 


النقطة التي يجب الالتفات اليها هي ان المجتمعات الالهية -سيما المجتمع الاسلامي 
تولى اهمية بالغة بالشؤون المعنوية. الاسلام كما أنه يرجح المحافظة على الدين بالنسبة 
لکل فرد على اي أمر آخر؛ ویدعو الى بذل المال والنفس حفاظاً للدین - كما ورد في 
وصايا أميرالمؤمنين ا علي بن ابي طالب ل -' قد اوجب على المجتمع ايضا حراسة 
الدين مهما كلف الثمن. في الرؤيةالاسلامية اذا تعرض وجود الدين الى التهديد والخطر, 
فالواجب هو التضحية بالنفوس دفاعا عنه فضلا عن الأموال. عندما تكون الأصالة فى 
المجتمح للد ين فيجب: ۰ 

أولا: وضع الاحكام والضوابط الاجتماعية والحقوقيةء وانجاز الاعمال والنشاطات 
الجماعية بنحو لا تتنافى مع الاهداف السامية للدين والاخلاق فحسب» بل تنسجم معها 
١‏ «فاذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون آنفسکم. واذا نزلت نازلة فاجعلوا اتقسکم دون دینكم, قاعلموا 


أن الهالك من هلك ديله والحريب من خرب دينه» الكافي: ج ۲ ص ۲۱٢‏ الحد بث ۲ بحار الانوار ج 1۸: 
ص ۲۱۲ باب ۲۳ الحدیث ۲. 
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وتقع في طريق تحقيقها. 

ثانيا: من المسؤوليات الرئيسة ل «الحكومة» بل اهمها هي مسؤولية التربية 
والتعليم الديني والاخلاقي لافراد المجتمع. ان المجتمع الالهي والاسلامي براعي بشدة 
الشوون المعنوبة والقضابا الدينية والاخلاقية ويرغب ان تلبى متطلباته العديدة 
والمتنوعة في أطار الدين والاخلاق. وهذا هو الفرق الرئيس بين هذا المجتمع 
والمجتمعات الاخرى. 


ضرورة وجود الحكومة في الروية االاسلامية 


توضح جیداً ان المجتمح كما هو بحاجة الى احكام وضوابط اجتماعية وحقوقيةء 
والى مقنن على هذا الاساس يختاج الى تنفيذ الأحكام والضوابط أيضاء وعليه قان 
يحتاج إلى الحا كم, إذ ان مجرد وضع القوانين وتحريرها على الورق وحفظها في الصدور 
الم ذا فد وعد على رل الارن اعخاض ل رفا سے ر کارا خا 
ی و ا ی ا و و 
ا ن وو واه ر اروا اا اا 

امثال هؤلاء موجودون اليوم وسيوجدون في المستقبل ايضاء فلكي لا يختل نظام 
المجتمع ولا تتمزق وشائج الامور لابد من وجود جهاز بتكفل بقوته واقتداره تنفيذ 
القوانين. ويجبر المقصرين على سلوك الطريق الصحيح أو يوبخهم بشدة. ولكي يحقق 
الآدميون المصالح التي يعتبر نيلها هو الهدف من الحياة الاجتماعية يجب تنفيذ القوانين 
دقة وهذا الامر لا يمكن ولا يتيس الا في ظل «حكومة» كما قال الامام علي بن ابي 
طالب ا مخاطباً الخوارج الذين قالوا «لاحكم إلا له» قاصدين القضاء على الحكومة. 


«نعم انه لاحكم الالله, ولكن هؤلاء يقو لون لا إمرة الا لله وانه لابد للناس من أمير 
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پو أو فاجر» ‏ 


الحصيلة: ان ضرورة وجود الحكومة لكل مجتمع تثبت بالدليل العقلي قبل أن ياتي 
دور الأدلة التعبدية. 


الاسلام دين يتضمن اكمل وافضل الانظمة الحقوقية " والذي سيبقى محتفطا بقيمته 
واعتباره الى يوم القيامة. ويدعي انه يتضمن احكاما وضوابط لجميع أبعاد وجوانب 
الحياة الفردية والاجتماعية و الآدميين - فى جميع العصور والامصار -. مثل هذا 
اين ل تكن ان لا سر الحكرهة اما رورا اشا 


اذن اتنا تثبت بالدليل العقلى القطعى أن الاسلام ذو احكام وضوابط للحكومة ويعتبر 
الحكومة للامة الاسلامية أمراً ضرورياء فلا حاجة الى الادلة التعبديةء فحتى لو لم تكن 
هناك آية او رواية واحدة بهذا الشأن لم نواجه مشكلة. 


هناك - طبعا -ادلة تعبدية ينبغي مطالعتها ودراستها في الفقهء ولكنلايجوز ان نغفل 
عن هذا الدليل العقلى القطعى. 


بعبارة أخرى: ان التمسك بظاهر الفاظ الآيات والروايات وان لم يكن فيه اشكال. 
لكن عليتا ان نعلم ان هذا الدليل العقلى مقدم على جميعها. 


الا سلامية للامة الاسلامية. واحتمال ا هذا الدين یتفی صرورة وجود ألحكومة او اله 
ساكت في هذه المسالة منتفي تماما. اصل هذا المسألة أذن من قطعيات ويقينيات الدين 
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٣‏ انا تعتقد ‏ طبعا - بصورة دة پان الاديان السماوية الاخرى فى أصلها وقیل تحرینها ومسهخها ذوات 
انظمة حقوقية. ولم تکن بان تدع شؤون الانيا بيد قيصر وشؤون الآخرة بيد الله كما يمتقد اتباع يعض 
الاديان د بان ألدين منفصل عن السياسة والنبوة عن الحكومةء وذلك بحهلهم بالتعاليم الاصيلة 
والتعليمات الحتقة فی اد یانهم. على اي حال لا يکن أبدا ان يقبل هذا الادعاء بالنسبة للاسلام. 


امل الفامس /الحتوما/ دد 
وحدود مر ولاته و صلا حیازد وامثال ذلك ویتوضح ذلك بالرجوع الى الكتاب والسلة 
القطعية. 


شرائط الحاكم والقائد 


بما أن المسؤولية المهمة للحكومة هي تنفيذ القانون. فيلزم ان يكون المتصدون 
للحكومة - خاصة الشخص الكائن في قمة هرم السلطة - على علم كامل بالقانون لكي 
يتوفقوا لتطبيقه جيداأ. ومن كان اكثر علماً بالقوانين والنظام الحقوقي المعتبر في المجتمع 
كان -طبعا -أصلح للتصدي لشؤون الحكومة. وعليه يمكن القول: 

الشرط الاول لحاكم المجتمع هوان تكون احاطته العلمية بالقانون اسه وروحه 
اكثر من الآخرين. اذن في النظام الحقوقي والسياسي في الاسلام يجب ان يكون أعلم 
الاس بالفقه والحقوق الاسلامية هو الحاک. . 

الشرط الثاني هو أن يشخص -اكثر من غيره -مصلحة الناس في الموارد الخاصة 
A E Es Oe‏ بالقانون غير 
کا قت على الموارد الخاصةء بل يلزم تشخيص موضوع حكم القانون ومصداقه. 
على الحاكم ان يطلع بصورة كافية وشاملة على الموضوعات. لكي يعرف كيف يتصرف 
في کل الظروف وكيف بطبق القانون لكي بتحقق هدف القانون والنظام الحقوقى. 

الشرط الثالث ان بكون صلاحه الاخلاقي اشد من غيره» فمن الممكن ان يكون 
الشخص ذاعلم ومعرفة كافية بالقانون وأاسه وروحه وهكذاالموضوعات. ويكون أاعلم 
من الآخرين. ولكنه بب اتباع الهوى يسعى لتأمين اطماعه الشخصية فقط ولا بفكر في 
المصالح العامة لافراد المجتمع. مثل هذا الشخص وان تظاهر برعاية مصالح اناس 
ريصدر احكامه حب مقتضى ذلك فانه في الحقيقة يقصد تامين أرباحه الشخصية 
رالفئو ية. 

لکی لا بُستفل القانون والسلطة السياسية والاجتماعية ويكون الحكم طبق القانون 
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فحسب» وبمقتضى مصالع الناس حقيقة فمن المفروض ان يكون الحاكم في ارقى 
المستويات من ناحية صلاحه الاخلاقي لتطبيق القانون» و - في اصطلاحنا الفقهي ان 
یکون اتقی اورع وأعدل الناس. من كان اتقى الناس وأعدلهم فانه يفكر بصورة جدية 
بتطبيق القانون بحذ افيره. وان عاد بالضرر عليه او جماعته. 

كان اثنان من الشروط الثلاثة ذو حيثية «معرقية» -الاول معرفة القانون والحكم 
والآخر معرفة المصداق والموضوع - والثالث هو الحيثية الاخلاقية والروحية والمعنوية. 
هذه الشروط الثلاثة ينبغي توفرها في جميع المتصدين لشؤون الحكم على اختلاف 
اض 

من الطبيعى ان صاحب المنصب الاعلى يجب اتصافه بها بنحو اكمل. وعليه ينبغي 
لمن يكون في قمة هرم السلطة ان بتصف بهذه الشروط الثلاثة اكثر من سائر الافراد. 
والذين هم في مستويات ادنى فى الحهاز الحأكم يجب:- 

اولا: احاطتهم الكاملة بالقوانين ذأت العلاقة بعملهم ونطاق تشاطهم ومسؤوليتهم إذٌ 
ان جهلهم باقسام القانون التي لا تر تبط بتطاق مسؤوليتهم لايثير مشكلة مهمة. 

وثانيا: المعرفة الواقعية بالمصالح والمفاسد الجزئية والخاصة بنطاق عملهم» ولا 
يلزم العلم بجميع المصالح والمقاسد الاجتماعية. 

وثالقا: ان لم بتوفروا على التقوىء الورع والعدالة بالمستوى المطلوب لحاكم 
المجتمح كله. فعلى الاقل يجب أن يکونوا متقين وعدولا بمستوىٰ يجعلهم يؤدون 
اعمالهم كما بنبغي. 

الكمال المطلوب -طبعا -هو ان لا يكون في من هو في قمة هرم السلطة _على الاقل 
حتى القليل من النقصء» لا من ناحية العلم بالقانون وأسسه ولامن ناحية المعرفة 
بالموضوعات والمصاديق ولامن ناحية التقوى والورع والعدالةء وبعبارة اخرى: ينبغي 
اتصافه بالحد الاعلى للفقاهة والحد الاعلى لمعرفة الزمان والظروف المعاشة والمصالح 
والمفاسد الخاصة والجزية والمؤقته. والحد الاعلى للتقوى والورع والعدالة. 


a 
مين ا هم - فقط -الذين تجتمح فيهم هذه‎ 
اسنات | ا :الحكونة المثالية أذن هي ان يكون الامام المعصوم ل - وهو الافضل‎ 
من غيره في العلم بالاحكام والموضوعات وفي التقوى والعدالة ولا يمكن قياس اي‎ 
انسان أخر به -هو الحاكم والقائد للاأمة كلها.‎ 

على اي حال لا شك في اعتبار هذه الشرائط الناشثة من فلسفة وجود الحكومة 
والهدف منها. أن حكمة وجود الحكومة هي تنفيذ القانون. فاذا لم يعرف المتصدون 
للحكم القانون وروحه وأسسه بصورة جيدة وكاملة فمن الممكن أن يقع ما يطبقونه ضد 
القانون ومتنافيا معهء وبالتالي يلزم تفويت هدف القانون ونقض الفرض. وهكذا لو لم 
يمتلكوا معرفة وافية بموضوعات الاحكام ومصاديق القانون وجهلوا المصالح والمفاسد 
الخاصة والجزئية والمؤقته. إذ ربما ينفذون القانون بنحو لا يحقق مصالح الناس في 
ظروف خاصة وة ينقض الغرض ايضاء خاصة اذا اعتبرنأ التقنين في الامور القفرعية 
والمتغيرة والمؤقته من شؤون الحكومة ايضاء كما اعتير في الفقه الاسلامي «الاحكام 
السلطانية» أو «الاحكام الو لائية» ا «الاحكام الحكومية» من شؤون ولي ارال 
في هذه الحالة يقوم دليل واضح جداً على ان المتصدي لشؤون الحكم يجب ان يعرف 
الزمان والزمانيات» ويميز مصالح الناس ومفاسدهم الخاصة والموؤقتهء لكي يتوفق 
لاصدار احكام تحقق مصلحة الجميع. ولا يكون سببا لتفويت هدف القانون. وهكذالو لم 
يحصل المتصدون لغؤون الحكم -الذين بيدهم نفوس واعراض واموال الناس - على 
ملكة التقوى التى تمنعهم من اتباع أهواء النفس. اذ كيف يطمئن أبناء المجتمع بعد م تضييع 
حقوقهم و عدم الاعتداء على اموالهم ونفقوسهم واعراضهم؟ 

بعد تحصيل هذه الشرائط الئلاثة هناك شرط آخر بلزم توفره» وهو أن شخص الحاكم 
يجب ان يحصل على اذن الله تعالى لممارسة الحكومة. والالم تکن حکومته قانونیة او 


شرعية» وسوف تتحدث عن ذلك قریبا۔ هذه هي الشرائط الاساسية. ومن البحث فيها فى في 
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الموارد الخاصة تتوضح الشرائط الفرعية كذلك. ' 


شرائط الحاكم في القرآن الكريم 


ہما ان الدليل العقلي يدل على ضرورة الشرائط الثلاثة لمتصدى الحكم فلا حاجة 
الى التعبد في اثباتها. وعليه يكون ماورد فى الكتاب والسنة بهذا الشأن بياناً ارشادياً - 
حسب الاصطلاح ۔ ويمكن ان يكون مؤيدا للدليل العقلي القطعي المذكورء هنا نشير الى 
بعض ذلك: 
اق الات ۳ حتى ۵۳ من سورة يوسف قرا قصة رؤيا ملك مصر التي عجز عن 
تفسيرها مفسرّو الاحلام» ولكن النبى يوسف له فرها فوراً ويبعد ان سمح الملك 
تفسیره الدقيق والجمیل امر بأن بؤتی به. 
قال النبي يوسف لي لرسول الملك: ارجع الى ربكفاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن 
أیدیهن ان ربی بکيدهن عليم. 
فرجع الرسول وأبلغ ذلك وقام الملك باستجواب النساء فاعترفن وشهدن بعفة ابي 
يوسف له وامانته وصدقه. قكرر الملك أمره: 
جو فال اليك اثثوني به أشتَخلضة لتفسي فلا كله فال ِلك الوم ديا 
کين مين # ال اجقلني على خَائِنِ لض إن حفيظٌ عل ' 
نلاحظ ان النبي يوسف لذ حينما يقترح على ملك مصر بان بجعله علی خزائن 
مصر ويفوضه ادارة الامور الاقتصادية فيها يقيم الدليل على اقتراحه بتوله «إتي i‏ 
عليم» أي اني أعرف كيف يستفاد من العطاء الالهي المتنوع, وكيف يجب ان يكون 
استخراجه وتوزيعه واستهلاكه» راحافظ عى الاموال العامة بالصورة المطلوبة ولاأخون 
في ذلك. .أي اني اتصف بجميع الشرائط العلمية والاخلاقة. 


.١‏ راجم «المجتممح والتاريخه للمولف ص ۳۹۰ ومابعدها, 
بوسف: ٤0و‏ 00. 


ل ا 
وفي سورة «ص» قرا ان ن الله تعالی حینمار يد أن ينص ب النبي داود (علبی نبینا وآله 
وعليه‌السلام) في منصب القضاء يختبره أولا. کا. ن النبي داود ا _ طبعا اف ا 
خطوة ولم يعمل بما يحالف الاحكام والقوانين الالهية عالماء ولكن بمقتضى الطبيعة 
البشرية وبقطع النظر عن مقام العصمة كان احتمال عروض غفلة عليه وارد ولذا من اجل 
أن يعدّه الله تعالى بالوسائل الاعتيادية لتصدي منصب القضاء أوجد' ظروفا بعللق عليها 
بلسان القرآن «فتنةء اختبار»: 
e‏ بوا ا لتم إذ ترا اإنراب » إذ دلوا عل ذاؤرة قرع 
منم فالوا لا تن خَطْانٍ عى بغصنا عل بض نَاحكُم ينا بای وله 
طط واوا إل تزا الطاط » ذا آخى له قشع وتسعوة عة 
ولي َة واجدَة تقال كفنا وَعَرّن نى الطاب » فال لهذ ظَلَمَكَ سوال 
عك إل نغاجه واو كيرا م ا لخلطاء د تفي بطم عل بغض إل لين 
منوا وَعَولُوا الصا ات رَتَليلُ ها هُمْ رظ ذاؤوة ا ناء اشغ فر 
وخر زاكع ااب « ففرا له ذيك ون له ندا لني ' 
یلاحظ ان رفع الدعوی تست بحو لو کان ای انسان حَكَّماً فيها لحكم مثل التسبي 
داود لاء بعد أن ذهب اصحاب الدعوی» انتبه النبى داود ا وتساءل: لماذا عجلت 
بالحکم وحکمت دون تان وتأمل؟ كان المفروض ان اطلب من الطرف الثاني ان يتحدث 
دیقیم الدلیل» وان اتی بشاهده على صحة دعواه ان کان عجلت دون أن أراعي قواعد 
اققا وا شاد کت دون آمغاق راق رکچ جرت بحق ضتاجت اکر 
دتسعين نعجة؟ علم النبى داود ا ان هذا الحادث كان لاختباره فقط: ولذا استغفر ربد 
وخر راکعا وأناب وک ےکھت اروا ات رسن يوما وطلب العفو من الله تعالى. 
عدا اناوت ا اع لى داود 4# درس التأني والتأمل ورعاية القوانين 
الضوابط القضائية بصورة كاملة, وقد أعدّه جيداً لتقل منصب القضاء المهم. وفي هذا 
اسياق يخاطبه الله تعالى بعد هذا الحادث: 
و ا ب 


0١ س:‎ 
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ويا داؤود إا غناك عة ف الأرضٍ قَاحكم بي الاس بال ولائ 
اهّؤى قيضلّكَ عن بل اش ' 
نستننج من هده الا بات ان المتصدى لمتصب القضاء يجب -أضافة الى معرفة 
الاحكام والقوانين القضائية -ان يكون ذا فراسة وحذاقة كافية في كشف موضوع النزاع. 
ولا يعجل فىاصدار الحكم» بل يصدره بعد التأتي والتأمل في جميع جوانب الأمر لكي 
يصل كل واحد من المترافعين الى حقه ولايّظلم أحد. 
نقرأًأيضا فى سورة البقرة: 
وآ تر إلى ال ِن بني إشزانيل ِن غد مو سی ( الوا تي كم ابقث نا 
لکا تقال فی سیل اله... + فال هم نَهُم إو الله قَذ بعت كم طائوتَ 
علکاًفالوا ن بكودٌ ل الَف لينا وتن احق باللا مئه بت عة ِن 
الال قال إن الله اططفيۂ عَليكه وزادة َة فى الم والجئم واه وني 
مُلكّه م ياء َال واي عله " ا 
کان اولئك -حسب رؤیتهم المادية یعتقدون ان الحاکم یجب ان یکون غتیا فکان 
جواب نبي بني اسرائيل -في الحقيقة -أن ماهو ضروري للحكومة والإمرة ثلاث خصال: 
الاول: الصلاح الخلقي والروحي والمعنوي التي وجدها الله تعالى في شخص 
طالوت, ولذا اصطفاه من بين الجميع 
۰ لثاني: العلم الذي كان نصيب طالوت منه اكبر من الآخرين. 
والثالث: القوة الجسمية والطاقة البدنية التي كانت من الضرورى توفرها فى الحكام 
والامراء ‏ خاصة قادة وزعماء الجيش - سيما فى العصور الغابرة. وکان نصیب طالوت 
من هذه القوة أكبر من الخرين. 
هذا الجواب يويد ان الشرائط الثلاثة المذكورة شرائط عقلية. والله تعالى لم يقل في 
رد اعتراض بني اسرائیل:«اخترت طالوت ملکا علیکم فلا تناقشوا فی هذا التنصیب 
وتطلبوا الدليل والحجةء شئتم أم أبيتم. ما عليكم الا أن تسلموا وتطيعوا اوامري» بل 
س 


۲١ ص:‎ ١ 
٤۷ و۷٤١ ص ۲ القرة:‎ 


الل ا ا 
ولف انظارهم الى مر ید رکو نه بأدنی تأمل وتفكير. وهو أن الملك او قائد الجيش وزعيم 
الجند يجب أن يكون ذاتقوى وعدالة وعلم وافي وذا قوۃ جسمية, وکان طالوت يتصف 
هزه الصفات الثلائة افضل من اي فرد من بني اسرئيل» وعلى أساسها تكون إمرته على 
الآخرين معتولة. 
اذن يمكن الاستنتاج بوضوح من هذه الآيات القرآنية الكريمة بهذا الشأن ان 
المتصدي للحكم يجب أن يكون متقياء عادلا وأمينا وعالما بالقوانين المتعلقة بنطاق 
عمله. وعارفا بالظروف المعاشة والمصالح والمفاسد الجزئية والخاصة. فلا فرق بين ان 
حاكما على المجتمع کله أو انيطت به ادارة الشؤون الاقتصادية في المجتمع. او 
0 امر التضاء وظي خد شوون الحكومة 2او يكؤن قائدا للجيش أو سضديا لأخد 
وون الجهاز الحاكم. 


نقد نظرية عدم الحاجة الي الحكومة 
من ما قلناه فى ضرورة وجودالحكومة یتو ضح بطلان آراء وثظر یات بعض المذاهب 
المتطرفة حول الحكومة, اذ يعتقد بعض ان وجود الحكومة في الاساس لاضرورة له. بل 
يمکن تعليم ابنا ء المجتمع وتربيتهم بنحو يعرفون فيه مصالحهم الاجتماعية -بدون سلطة 
تاهرة - ويون لتحصيلها. وعليه كلما شاعت وانتشرت التربية والتمليم السحيع 
yy‏ 
أولا: _ كا أسلفتا ان أوجه الحاجة الى الحكومة كثيرة ج٠‏ وا جر ي عم 
اناس على اتباع القانون. 
ثانياً: ان فرضية ان على جميع الناس 
الاجتماعية لبتي جلد تهم فرضیه ے خياليةء د 
الماضي ولايرجئ أن تقع في المستقبل. .من 


ان بکونوا ملانکیین. ویھتموا دائما بالمصالح 
. خلال ملاحقاة راقع الحباة البشر ية وغرائز 
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الآدميين المختلفة. والظروف التي يتربى في كنفها كل انسان ندرك دائما وجود دوافع 
لعصيان مقتضى القانون والمصالح الاجتماعية في كل مجتمع. وفي النتيجة سيوجد دائما 
افراد أو فئات لايهمهم تحقيق مقتضى القانون والمصالح الاجتماعية ولايراعون القانون _ 
إلهيا كان او غير الهي -. 

على اي حال اذا لم يكن للمجتمع حكومة فان القوانين المعتبرة في ذلك المجتم 
تفقد من يضمن تنفيذهاء وسيكون من الوهم الشديد والرؤية اللاواقعية اذا أدعينا حدوث 
ظروف يراعي جميع الناس فبها القانون عملي ولذلك لم يدع أي صاحب نظرية في 
الحقوق والسياسة فى الظروف المعاصرة عدم وجود حاجة للحكومة. وعلى الاقل ما 
دامت الظروف ع الال رفانت او حه العاجة الى الك هة قافن فلا مقر شي 
وجود الحكومة. من هنا ترى أن القول بعدم ضرورة وجود الحكومة أو ضرورة انعدأمها 
مرا باطلاً تماما. 


انواع الحكومة 


١-حكومة‏ القوة 

باستثناء منکري ضرورة وجود الحكومة - ونسبتهم ضئيلة بين منظرى العلوم 
السياسية - فقد قام الآخرون بدراسات وبحوث واسعة بشأن افضل واحسن انواع 
الحكومة. 

وما تحقق في الخارج في اغلب مراحل التاريخ والمجتمعات هو الحكومات 
المتسلطة. ففي المقطع الاكبر من تاريخ البشرية كان زمام امور الاس بيد الملوك 
القياصرة. الاباطرةء السلاطين والفراعنة. 

بعبارة اخرى: في اغلب الازمنة والامكنه كان الذين يمارسون الحكومة على الناس 
يتمتعون بقوة وسلطة كبيرة. في المجتمعات البدائية - طبعا كانت لقوة الحكام بعد 
جسمي في الغالب. ثم ظهرت تدريجا قوى اخرى من قبيل القوة المالية, العلميةو 


الفصل الخامس / الحكومة / ٠١۳‏ 
الصناعية. على اي حال كانت القوة الاكبر تجعل شخصا أو اشخاصا حكاما على الناس 
ومقرري مصیر هم . 

يجب العلم ان هذه النظرية - وهي أن اصحاب القوة والاقتدار يجب ان يكونوا 
حكاما ويتولوا الحكومة - وان لم يصرّح بها فيلسوف سياسى ولكن كان لبعض الفلاسفة 
السیاسیین نظیر میکافیللي الایطالي ۱٤۱۹(‏ - ۲۷٥٠م)‏ وهابر الانجلیزي (۱۵۸۸ - 
۹ وبعض الفلاسفة امثال السوفسطائيين في يونان القديمة ونيتشه الألماني ( ٠۸٤٤‏ 
۱۹۰۰م) أقوال يمكن ان تكون مستمسكا جيداً لتجويز وتبرير حكومة السقتدرين 
والاقوياء. وبصورة عامة يمكن القول أن لازم قول الذين يرون ان القيمة تابعة للقوة هو 
تبرير وتجويز لحكومة أصحاب القوة. فمثلا هابز - الفيلسوف الذي عاصر ديكارت 
۹1 ١٠٠٠م)‏ -يقول: الانسان ذوطبيعة وحشية ومفترسةء وعليه لو ترك الآدميّون 
على طبيعتهم فسوف يتقاتلون ويحطم بعضهم بعضاء وبذلك لا يظهر للوجود مجتمع منظم 
ومطلوب. فلابد من وجود سلطة عليا لضبط الناس وكبح جماحهم. وعليه يصلح الذين 
يتمتعون بقوة اكبر بالنسبة لعامة الئاس للحكومة على الناس» لانهم قادرون على مسنع 
وقوع الظلم واعتداء بعض الآدميين على البعض الآخر. 
ان استدلال هابز هذا الذي يمكن ان يكون مستمسكا جيدا لتجويز وتبرير سلطة 
أصحاب القوة كلام خف اة واو ما برد عليه هو أن الذين يحظون بقوة اكير 
تتضاعف فيهم صفة الوحشية والافثراس» ولايوجد أي دليل ثبت أن من كان أشد 
اوتا ا پکون حاکما على سائر الذئاب. ومزید الاهتمام بکلام هابز لا طائل فيد 


سوى تضييع الوقت. 

۲ -الحكومة الشعبدة المباشرة 

اعتقد آخرون ان من الضروري وجود حكومة لكل مجتمعء لكن المتصدين لامر 
الحكومة يجب ان يكونوا جميع اللاس. لان الحكومة ذات علاقة بشؤون حياتهم. وعليه 
ان الصحيح هو ان يشارك جميع الناس بصورة مباشرة في شؤون الحكومة ويفرضوا 
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آراء‌هم. هذه هي نظر ية الد يمقراطية (سيادة الشعب) يمعناها القديم التي استرعت الابء 
ن القد بمة» ووات E‏ معام 
ا الحقيقية لاتعنی غير هذا -بل عن الاقتراع oy‏ 


الاشكالات 


يمكن القول ان ثلاث مجموعات من الاشكالات ترد على النظرية المذكورة: 

المجموعة الاولى ترد من قبل الوضعين الذين لا يرون حقا وعداله ورأء رغيات 
الناس. وان هدف الحكومة ليس اكثر من تحقبق هذه الرغبات. 

المجموعة الثانية ترد من قبل غير الالهين الذين يعتقدون يوجود المحالح والمتامد 
الواقعية والحق والعدالة وراء رغبات الناس» وربما تتغاير وتتنافى مع رغيات جميع 
الناس إو اكثر يتهم» ووظيفة الانسان المقتن او المتننين هو ملاحظة الحق والعداة 
والمصالح والمفاسد الواقعية لارغبات الناس»ء ويجب أن يكون هدق الحكومة هو تفيذ 
الحق والعدلة. والمجتمع السعيد هو المجتمع الذي يحكمه الحق والعدالة. 

المجموعة الثالثة ترد من قبل الالهيين» والفارق ألمهم ينهم وبين المجموعة السايقة 
هو أنهم يعتقدون يان واضع القانون هو الله تعالى لا الاتسان. 

أ-الاشكال الاول الذى يرد على اساس الاتجاهات الوضعية هو: لتحقق المشاركة 
المباشرة من قبل الناس في جميع الشؤون الحكومية یجب ان تتفت آراء التاس على گل 
أمر» في حین ان تحقق هكذااتفاق قريب من المحال. ليس فقط في جميع الاآمور بل حتى 
في أمر اجتماعي واحد لا یمکن ان يتوافق عليه آراء «جميع» ابئاء المجتمع حتى بعد 
تبادل الآراء والمحاورات والتباحث الواسع 


وان وقع مثل هذا الاتفاق في الرأي في مورد نادر جداً فاته كالمعدوم وملحق 


بالمدم» وعلى أي حال لا یلبی حاجة المجتمم أبدا ففى الشؤون الاجتماعية هناك حاجة 
في كل يوم وساعة الى التدبير والادارة واتخاذ القر ا ON ETRE‏ 
الرجوع الى جميع الناس في كل مورد ومطالبتهم بتشخيص الواجب» والسعي لتحقيق 
الاتفاق العام فسوف تتلكا الامور كلها 
باختصار: مع الالتفات الى الواقع وبمنظار وأقعى يمكن الدرك جيدا انه مع وجود 
اسباب اختلاف الآراء والاقوال بصورة دائمة فوف لا يقع اتفاق في الرأى بين جميع 
بناء المجتمع» ولايمكن احالة تدبير وادارة المجتمع الى أمر لا امكان وقوعي فيهء وال 
فانا نكون قد سلمنا بتجميد الشؤون الحكومية. 
اذن لابد من الاكتفاء برأي اكثرية الناس» واعتبار ما يقبله اغلب افراد المجتمع هو 
المتبع والمعمول به. في هذه الحالة ما الدليل على لزوم اتباع الاقلية للاكثرية؟ خاصة في 
الموارد التى يكون الاختلاف بين عدد الاكثريه والاقلية طفيفا؟ أليت رغبات الناس 
هي التي توجد القانون أليست القوائين مبّية على رغبات وميول ابناء المجتمع؟ فلماذا ل 
الاقلية مولّداً للقانون؟ في مثل هذه الموارد - طبعا - لا تخضع الاقلية لرأى 
الاكثرية ولا تتنازل عن حقها في تحديد كيفية تدبير وادارة الامور الاجتماعيةء وبذلك ٠‏ 
تتحول الحياة الاجتماعية الى ساحة نزاع وشجارء ولايتحقق نظام للامور الاجتماعية - 
وهو من أهم الاهداف في كل جهاز حا كم . حتي في المجتممات الصفغيرة والبسيطة نظير 
القرية ذات مات الاشخاص يكون فيها اختلاف في الاآراء وتشتت في الافكار. عندما له 
يتفق مئات من الآدميين في الرأي ولا تنسيق واتحاد في جهة اعمالهم» فاته من السذاجة 
ان نعتقد ان من الممكن في مجتمعات ذات عشرات أو مثات الملابين ان يتدخل جميع 
الناس في الشؤون الحكومية مباشرة. ويحصل بينهم اتفاق في الرأي في جميع الموارد. 
ب ۾ الاشكال الثانى: في كل مجتمع توجد متطلبات عديدة لا متصدي خاص 
لانجازهأ _كمتابعة الاموال العامة او اموال الذين لا مولى خاص لهم كالسنهاء والمجانين 
ورفا الايتام. المعوقين والفقراء ان معنى التدخل المياشر من قبل جميع الئاس في 
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الشؤون الحكومية هو كون تلبية المتطلبات المذكورة بيد جميع الناس أيضاء ولكن من 
جهة اخرى نعلم ان التصدى لمثل هذه الامور لا حصيلة فيه لأحد بل تستلزم عادة تحمل 
الاتعاب والمشاق الكثيرة. وتقتضى الايثار والتضحيات. ولذا يمكن التنبؤ تماما بان في 
نظام ديمقراطى تبقى مثل هذه الامور بلا متصد وتفوّت قسط كبير من مصالح الحياة 
الاجتماعية. 4 

الخلاصة ان في مثل هذا النظام الحكومي لا يضمن احد أهم الاهداف من كل جهاز 
حكومى وهو التصدى للشؤون الفاقدة للمتصدى. 

ج -الاشكال الثالث: في كل مجتمع تقع امور عديدة ينيغي اتخاذ موقف منها فورا 
والا تفوت مصلحة الناس. ولو أمعنًا النظر جيدا لشاهدنا يوميا وقوع المثات والالوف من 
هذه الامور الفورية التفويتية فى المؤسات والمنظمات المختلفة التابعة للحكومة 
ویتخذ بحقها اجراء آني E‏ 

ول کان الق وان نکر اا الاجراء في كل أمر بيد جميع الناس فما الموقف في 
هذا المجال؟ تصوروا لو قام عدو بهجوم میاغت على بلد وکان من الضروري اتخاذ اجراء 
عاجل في كيفية مواجهته والدفاع عن كيان البلد في هذه الحالة اذا اريد اجراء استفتاء 
عام واتخاذ الموقف طبق آراء الجميع او اكثريتهم فان العدو إما يحتل اليلد كله وينتفى 
الامر من اساسهء أو يتقدم خطوات على الاقل ويحقق اهدافا تفوت بها بعض E‏ 
سكان البلد حتى في الامور التي ليس لها اهمية وفورية الحرب والدفاع اذا كان المقرر 
اجراء استفتاء عام وتشكيل الشورى والتباحث وتبادل الآراء وماشاكل فان الامور 
ستتأخر غالبا بنحو تفوت فيه جميع المصالح او القسط الاكبر متها 

باختصار: في الكثير من القضايا والمشكلات الاجتماعية تتحقق المصلحة 
بالتعجيل في انجاز الاعمال وفي مثل هذه القضايا والمشكلات يكون استطلاع آراء 
الناس سببا لتضييع المصالح. ولاتنتظم بذلك شؤون المجتمع» وبالنظر إلى ما ذكرنا يمكن 
القول أن حكومة جميع الناس يساوي تقريبا عدم الحكومة. 


ص ي لفل الدن قحي ۷ا 

e ST‏ التي ترد على اساس قول الذين يعتقدون بوجود 
مصالح واقعية والتي توافق رغبات الناس تارة ولاتوافتها في الكثير من الموارد. ان 
الاشكال الاول لدى هؤلاء هو أن معرفة المصالح والمفاسد الواقعية تعتمد على 
المعلومات الواسعة والعميقة. الذكاء. الفطنة الشديدة والرؤية الثاقبة التي لا تتوفر الا في 
اشخاص معدودين» لذا في الكثير من الموارد يكون ما يختاره الاكثرية بل جميع الناس 
تقريبا على عكس المصالح والمفاسد فلا يمكن ولا ينبغى اخذ طريقة التدببر وادارة 
الشؤون الاجتماعية المختلفة منهم» ان آراءهم وافكارهم ا لھا _ غالبا - سند علمي 
ومستند عقلاني فلا يمكن ان تهدى المجتمع الى السعادة والفلاح. 

الاشكال الثاني: ان اكثرية الناس وان كانوا أهلا لمعرفة المصالح والمفاسد -وليسوا 
كذلك أبداً كيف يمكن التيقن بتنازلهم عن مصالحهم الشخصية والفئوية. ويلاحظون 
المصالح العامة لابناء جلدتهم فقط؟ من الواضح ان اغلب الآدميين لايحظون بالتقوىء 
الورع العدالة والامانة بالمستوى الذي يدفعهم لترجيح المصالح العامة على مصالحهم 
الشخصية والفنوية. وعليه من الممكن حتى مع العلم بالمصالح والمفاسد الواقعية أن 
يطرحوا - في مقا التعبير عن الرأي - آراءً تضمن مصالحهم لا مصالح الجميع. 
ویتظاهروا پانهم لا يفكرون الا بخير ابناء جلدتهم وسعادتهم» ولايهدفوا الآ اصلاح 
الشؤون الاجتماعية. 

اذن ينبغي السؤال من انصار نظر ية «الد يمقراطية» بمعناها القديم لماذا انط اق 
التمييز وتحديد المصالح الى اشخاص (جميع أو اكثرية الناس) لا يملكون الأهلية العلمية 
لمعرفة المصالح ولااللياقة الاخلاقية والروحية والمعنوية لاظهار مايعلمونء ويجدون 

حقيقة. ان فلسفة الحكومة هي تحقيق المصالح الاجتماعية للناس. أنكم تنقضون الغرض 

بهذا االسسل. 

نصل فى الختام الى اشكال متوجه الى النظرية المذكورة والكثير من النظريات 
الاخری وذلك على اساس أالرؤية الالهية. وهو ان ادارة الشؤون الاجتماعية تقتضي 
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تصرفات كثيرة فى حياة كل فرد من افراد المجتمع. الحكومة التي تعطي الحرية الكاملة 
للناس وتتركهم لحالهم. ولاتتدخل في اي شأن من الشؤون الاجتماعية. ولاتأمر ابناء 
المجتمع وتنهاهم ليست حكومة في الواقع. ان الحكومة تتشكل من أجل وضع قوانين 
على اساس المصالح والمفاسد الواقعية, ودعوة الناس لتنفيذها والعمل طبقهاء واجبار 
الاشخاص او الفئات التي لا تلتزم بالقانون على سلوك الطريق الصحيح وربما عقابهم. 

من هنا فان وجود الحكومة في المجتمعات البشرية يستلزم وضع مجموعةمن القيود 
والتحديدات في حياة كل فرد في المجتمع. وهذه التحدیدات - طبعا- تشتد في موارد 
استثنائية واضطرارية. فمثلا عند وقوع الحرب ربما تفرض الحكومة على كل فرد دفع 
مقدار من مدخوله للجهد الحربى. ان مئل هذه الاحكام والضوابط من الصلاحيات الاولية 
ا ف ا ی ا اوک 
الفرد الذي له الحق - بموجب القانون - تملك كل مدخوله السنوى والتصرف فيه من 
التملك والتصرف في قسم منه بحكم الوضع الاضطراري وغير الاعتيادي. لايمكن القول: 
لا ينبغي للحكومة ان تحرم ابناء المجتمع من حقهم الذي يقره القائونء لانه - كما أشرنا 
آنفا - يجب تجاء المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكرمة اعطاؤها بعض الصلاحيات 
لکی تستطیح اداء مسؤولياتها بتلك الصلاحيات. فعندما بلقى على عاتق الحكومة تولي 
أمر الدفاع والحرب وقيادته وتدبير شؤونه جيدا إلى تحقق النصرء فليس من المعقول ان 
لا يكون لها صلاحية مطالبة مؤونة الحرب والدفاع من الناس. فلو سلبت هذه الصلاحية 
منها فان تلك المسؤولية تسقط عنها تلقائيا. على أي حال. لاشك فى ان الحكومة تتدخل 
هزون الاين فاا او کر چان دع 

هنا يدور الحدیث حول السؤال : من أين اصبحت الحاكمية على جميع الئاس بيد 
جميع او أكثرية اللاس؟ من الذي منحهم هذا الحق؟ وخاصة من الذي خول الاكثرية حق 
الحكومة على الاقلية والتصرف في اعراضهم ونفوسهم ا ت 
الاجابة: أن القانون هو الذي منح هذا الحق الى الأكثرية. ولكن نسأل مرة اخرى ما الدليل 
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على صحة هذا القانون؟ على اساس رأي انصار نظرية الديمقراطية يبين القانون ما بريده 
جميع الناس او اكثريتهم» وعليه فإن قولنا: ان القانون منح حت الحاكمية الى الاكثرية 
ياوى قولنا: أن راي جميع أو اكثرية الناس هو منح حق الحاكمية الى الجميع أو الاكثرية. 
ولكن لا يزال السؤال مطروحا: لماذا يجب أن يكون رأي جميع أو اكثرية الناس مطاعا؟ 

باختصار: على أساس الرؤية الالهية ان الآدميين مخلوقون وعباد الله تعالى» فله 
وحده حق الحاكمية عليهم» وعليه لا يملك اي انسان حق الحاكية عى أي اتسان آخر؟ 
فبأي دليل واستد لال عقلي ومنطقي يمكن القول: ان للانسان حق الحا كمية على اسان 
آخر, وان للا كثرية -مثلا - في كل مجتمع حق التصرف والتدخل في جميع شؤون حياة 
الاقلية وليس للاقلية حق التصرف والتدخل في حياة الاكثرية. لنغض الطرف عن ان 
تصرف الانسان قى وجوده والنعم ال غل آل وا اد کون باذنه ايضا. لان 
لله تعالى المالكية. اللكية, الربوبية. الحاكمية والولاية على ماسوى الله» فكل عمل يتم 
انجازه یجب ان یکون باذنه. 


النتيجة ان حاكمية أناس على أناس آخرين بدون أذن إلهي نوع من الغصب وأمر غير 
مشروع. كما ذكرنا ان هذا الاشكال الاساس يرد أيضا على الكثير من مذاهب الحقوق. 

يستنتج من هذا الاشكال أن المتصدي لامر الحكومة يجب -اضافة الى الشرائط 
الثلاثة المشار اليها سابقا-ان يتوفر فيه هذا الشرط وهو ان يكون ماذونا من قبل الله. أن 
الشرائط الاساسية الثلاثة المذكورة تبت صلاح الشخص واهليته للتصدي لامر 
الحكومةء وبتعبير فلسفى انها تشير الى لياقته وقابليته. ولكي تكونا فعليتين وبتصدى 
ععلياً لامر الحكومة من الضروري ان يأذن الله تعالى له اداء هنذا الممل. وبمجرد 
اتصاف بهذه الشرائط لا يمكن القول ان حكومته مشروعة؛ فبدون اذن الله لا يصبح أي 
اسان حاكما ولا تكون السلطة قانونية. 
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اذن الحكومة من الله تعالى 

يعطي الله تعالى اذن التصدي للحكومة لمن توفرت فيه الشرائط الثلاثة - بافضل 
صورها - وهم المعصومون لإ الذين هم في قمة الكمال في الاتصاف بهاء أو الذين هم 
اقرب الى المعصوم في الاتصاف بها وان لم يكونوا معصومين. 

يكون الامام المعصوم ل في عصر حضوره هو ولي الامر وحاكم الامة الاسلامية 
وبما ائه لا يمكنه تولي كل المناصب في المجتمع الاسلامي بشخصه» فان آخرين ممن 
توفرت فیهم هذه الشرائط بتصدون للشؤون الاخری باذن منه اء وکل من كان اقرب 
الى الامام المعصوم لج في الاتصاف بها يكون متصديا للشأن الهم والعكس صحيح 
وفي عصر غيبة الامام المعصوم ا -حيث يقصر الناس عن الاتصال به - يجب إن يكون 
الحاكم للامة الاسلامية وسائر المتصدين للشؤون الحكومية -ذوي مراتب أدنى منه - 
اقرب الى الامام المعصوم ا في الاتصاف بهذه الشرائط. 

النقطة المهمة التي يجب التذكير بهاء وخاصة للذين يقومون بدراسة وتحقيق مسالة 

«ولاية الفقيه»» ويمكن أن تكون مؤثرة ونافعة في حل المشكلات. هي اتنا في الكثير من 
المسائل الفقهية ‏ التي لانص في ايدينا بشأنها - نتمسك بالدليل العقلي» ونعتبر العقل 
كاشفاً عن الحكم الواقعي الشرعي. أي في جميع الموارد التي يحكم العقل فيها بصورة 
قطعية و بقينية تعتقد ان هذه الاحكام العقلية المستقلة كاشفة عن الاحكام الشرعية 
ونرى انفسنا أغنياء عن الدليل التعبدي. يمكن سلوك هذا الطريق فى مسألة ولاية الفقيه 
ايضا.ء فحينما علمنا ان الحكمة الالهية اقتضت وجود حكومة للاة الاسلامية. كما 
اقتضت أن يكون الذين هم الااقرب للامام المعصوم ل في الاتصاف بالشرائط الثلاثة هم 
المتصدين للشؤون الحكوميةء ندرك يقينا بان الله قد اجاز لامثال هؤلاء ممارسة الحكم - 
كان لدينا نص أو لا - ولعل هتاك نصا بهذا الشأن ولكن لم صل لاء أو كان الامر واضحا 
للعقل تماما فلم تعد حاجة للنص من الاساس. 

بعبارة اخرى: إذا أمعتا النظر جيدا في اسس ومقدمات هذه المسالة لادركنا انها من 


Aa al aaa aaa 
المستقلات العقلية. وعليه لو لم يكن لدينا أي نص بشأنها ماكان ذلك أمرا مهماء ولاينبغي‎ 
ان نشك فیها ونتردد.‎ 

۳-الديمقراطة الجديدة (حكومة ممثلی الاكثرية) 

نظراً لورود أشكالات عديدة على نظرية الديمقراطية بمعتاها القديم» وعدم امكانها 
عملیاً انبری المفكرون السياسيون لتعد يلها لتكون قابلة للتطبيق. 

فالفيلسوف والمفكر السياسي الفرنسي السويسري الاصل جان جاك روسو ١۷١١(‏ 
۱۷۷۸م) فسر الد يمقراطية لا بمعناها القديم - «حكومة جميع الشعب على الشعب» - 
بل «حكومة أكثرية الشعب على الشعب» وجعلها مقابل «الارستقراطية» التى تعنى 
«حكومة النخبة» أو «حكومة الاشراف» و «الموتارشية» بمعنى «حكومة الملو ل ۴ ا 
عثها. وكان يعتقد أن الفرق بين الد يمقراطية و«الارستقراطية» هو ان فى الديمقراطية 
بتدخل نصف الشعب او أكثره مباشرة فى تدبير وادارة الشؤون الحكوميةء وفى 
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الحكام فلة قليلة. وفي الموتارشية ايضا يكون الحاكم واحدألااكثر. 

ان هذه الديمقراطية وان كانت ديمقراطية معدلة ل «الد يمقراطية» بمعناها القديم 
لکنھا تواجه الاشکالات نفسها. 

وبعد روسو أدرك منظرو الشؤّون السياسية ان التدخل المباشر من قبل جميع الشعب 
أو اکثرهم او تصفهم في امر الحكومة أمر غير عملي» ولذا عرضوا معتى جديدال 
«الديمقراطية» ودافعوا عنه وتوفقوا في هذا الامرء إذ ان هذه النظرية مقبولة لدی جميع 
الشعوب فى هذه العصر حتى انها ظهرت كقيمة سامية و«اصلا» في السياسة والحقوق. أن 
الديمقراطية اتج تحظى بقبول عام في الشعوب والثقافات البشرية المختلفة» حتى ان 
القليل من المفكرين يجرا في ردها او انكارها بل البحث فبها. الكثير من الكتًّاب 
المسلمين المتاثر ين بالفقافة الغربية يمجدون ب «الديمقراطية» ويسعون لتعريف النظام 


الحكومي في الاسلام بانه ديمقراطي أيضا. 
النظرية الجديدة المقبرلة ل «الديمقراطية» تبيّن هکذا: نظراً لعدم وجود دليل عقلي 
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على ترجيح اشخاص أو فثات من الشعب على الاًخرين وتبرير حكومتهم على الآخرين 
من الشعب» فالصحيح هو أن يتدخل جميع أبناء الشعب في تديير وأدارة الشؤون 
الاجتماعية. وؤضع القوانين التي يرتؤونهاء وتنصيب اشخاص يرتضونهم لتنفيذ القوائين. 
في مجالي وضع القانون وتنفیذه. اذن تكون الارادة بیدالشعب. ولکن بما انه لا يمکن له 
التدخل المباشر فيها قيجب أن يكون ذلك عن طريق «النيابة» و «النوّاب». كما هو الحال 
في الشؤون الفردية عندما لا يستطيع شخص انجاز عمل فانه يختار نابا عنه ويطلب منه 
أنجازه. ويعتمد ذلك على أن ابناء الشعب لاي المناصب ينتخبون المتصدين كممثلين 
عتهم» وبذلك يتخذ النظام الديمقراطي صوراً واشكالا متعددة. في اكثر الانظمة الشعبية 
يكون المنتخبون مباشرة من قبل الشعب هم نواب المجلس التشريعي. وفي بعض الانظمة 
ينتخب الشعب اضافة الى نواب المجلس اشخاصا أاخرين بصورة مباشرة كرئيس 
الجمهورية او رئيس الوزراء او قاضى القضاء بل رئيس البلدية. 

وبعبارة اخری: أن تحديد ا للشوون الحكومية الذين ينتخبون بالدرجه 
الاولى. والذين ينتخبون بالدرجة الثانية هو المنشأ لتنوع الانظمة الشعبية. 


الاشكالات 


ترد على هذه النظرية ثلاث مجموعات من الاشكالات أيضاء مجموعة من قبل 
المذاهب الحقوقية والسياسية. ومجموعة اخرى من قبل المذأاهب الواقعية, ومجموعة 
ثالئة هى الاشكالات التي يطرحها الالهيون فقط. نبادر لبيان اشكالات المجموعة الاولى: 

أ - الاشكال الاول: ان المتصدين للشؤون الحكومية الذين ينتخبون من قبل الشعب 
نوأب المجلس التشريعي ومسؤولى الشؤون الاجتماعية - ليسوا منتخبين من قبل 
جميع أبناء الشعب بل أكثرية الناخبين» ولو اخذا بنظر الاعتبار ان الناخبين هم عادة قسم 
من ابناء الشعب لاجميعهم. يعلم جيدا أن المتصدين للشؤون الحكومية يمثلون أحيانا 
جزءا صغيرا من الشعب كله. ان مشاركة جميع ابناء الشعب دون استثناءء أو اتفاق جميع 


ي س ا ل ی و 
المشاركين في الانتخابات على شخص او اشخاص أمر غير ممكن الوقوع ولذا قان 
المتصدي في الكثير من الموارد منتخب ونائب عن فئة قليلة من ابئاء الشعب. 

هنا يطرح هذا السؤال: : ما الدليل على الزام ابناء الشعب للخضوع لهذا المتصدي 
وقبول رأیه وعمله واطاعته؟ ألم یکن من المقرر نظراً لعدم تمكن الشعب من التدخل 
الباشر في الحكومة أن ينتخبوا نواباً ليتدخلوا -نيابة عنهم -في الشؤون الحكومية نظريا 
وعمليا؟ على هذا الاساس يحق للنائب التدخل فى شؤون المنوب عنهم لا ان يكون 
حاکما على جميع ابناء الشعب. ان ممثل اكثرية اپناء آلشعب لایحق له ان یحکم علی 
الاقلية التي لم تنتخبهء فكيف بالذي ينتخب من قبل اكثرية الناخبين - وهم جزء صغير 
من جميع أبناء الشعب - من يدلي بصوته فائه يعيّن به ممثله لا ممثل جميع الشعب» اذن 
یکون رأی وعمل ممثله نافذا في حقه فقط لاجميع الشعب. اذا كان الملاك هو رأي الشعب 
فلماذا لايعتنى بآراءالذين لايرّون المتصدي أهلا وجديرأً لتصدي المنصب ولم يدلوا 
أصواتهم لصالحه؟ 

قالوا في الجواب عن هذا الاشكال: 

أولا: عندما يوافق الانسان على نظام سياسي وقانونه الاساسي وقبل ان یکون رأي 
الاكثرية مطاعاً ومتبعاً فانه في الواقع يقبل مقتضى القانون الاساسي وئتيجة الانتخابات 
واستطلاع الرأى مهما کانت. 

وثانياً: صحيح ان كل حاكم تكون له الحاكمية ابتداء على الذين توافقوا عليه 
وانتخبوه لا الذين لم يدلوااصواتهم لصالحه؛ ولكن هؤلاء المعارضين بعد انتخاب الحاكم 
اما يرتضون حاكميته أو لاء على الاحتمال الثاني اما يبقون في ذلك الوطن ويعيشون مع 
ذلك الشعب و بضطرون للتسليم لتلك الحكومة أو يهاجرون ویعیشون في وطن آخر مع 
شعب آخر. 

هذا الجواب لا بخلو عن اشكالاذ: 

ولا حتى القانون الاساسي بتلقى اعتباره وقيمته بدعم من أصوات الشعب. وعليد 
دبما لم يدلِ عض الاشخاص بأصواتهم لصالحه. فلا يمكن مخاطبة هولاء بانهم ما داموا 
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قد قبلوا القانون الاساسي فعليهم التسليم للوازمه ومقتضياته. 
ثانيا: ان الهجرة ليست امراً يسيراء فمن عاش مدة طويلة مع الناس في موطن 
خاص وألف ذلك الوطن واهله. وحصلت له مجموعةمن الروابط والعلاقات والمواثيق. 
كيف يعرض بسهولة عن الديار والأصدقاء ويعزم على الهجرة. ويقيم في وطن آخر. 
ويعيش مع أناس آخرين؟ مثل هذا الشخص لوخير بين ان يلم للقوائين غير المرغوب 
فيها والمتصدين غير المحبوبين» وبين أن يهاجر فاأنه -طبعا -سوف يختار الاول. وهذا لا 
بعتي انه راض ومسرور بالقوائین والمتصدين» بل انه دفع الأفسد بالفاسد ورضي بأوهن 
الشرين. و الحكومة الاستبدادية e‏ يحدث مثل هذا الامر. فالحاكم 
المستبد لوطالب الشعب بدفع ضرائب ثقيلةء وزج الممتنعين من الدفع فيالسجن. فان 
جميع أو اكثر الشعب يختارون -بعد المقارنة بين الأمرين المكروهين -الامر الاول طبعاء 
وبدفع المال يشترون راحة ابدانهم وارواحهم. فهل في هذه الحالة يمكن القول أن الشعب 
يدقعون الضرائب عن رضا ورغبة؟ لو لم يعن باراء وميول الشعب» فلا رجحان وفضل 
للنظام الد يمقراطي على الحكومة الاستبدادية. ولوكان ملاك اعتبار القوانين وأطاعة 
المتصدين لشوون الحكومة هو آراء الشعب ففي نظام ديمقراطي كيف يمكن توجيه 
سخط جزء كبير من ابناء الشعب؟ 
في رأینا ان هذا الاشکال لاجواب وجیه له بدا ان آخر ما یمکن ان بقولوه هو 
a is‏ 
الاشكال الثاني: في الكثير من الموارد يحكم مئات على مئات الملايين. 
تفرض ان ن سکان بلد کان ن مائتي مليون نسمةء وعدد نواب مجلس التقنين في ذلك البلد 
هو أف نائب» ولنفرض ايضا ان اكثر من نصف نواب المجلس صرّتوا لصالح قانون 
يعارضه اغلب الشعب في ذلك البلد. في هذه الحالة نظراً للمصادقة عليه من قبل اكثرية 
و يمر بمرحلة التنفيذ. ومعارضة جميع الشعب لايخدش قانونيته. 
الا يمكن القول في مثل هذه الموارد أن فئة يفوق عددها الخمسمائة بقليل تحكم 
ماني مليون نسمة؟ صحيح ان نواب المجلس التشريعي ينتخبون من قبل الشعب. ولكن 
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في الكثير من القضايا يخالف رأي الثواب رأي الشعب. ان معارضة اغلب الشعوب أو. 
جمیعهم تقر یبا فی بلدان العالم من دخول بلدانهم قي بعض الاحلاف السياسية 
رالعسكريةء وتشر الصواريخ الذرية فيها نموذج لمعارضة رأي اكثرية نواب الشعب مع 
رأي الشعب نفسه. 

عند تعارض رأي النائب عن الشعب مع الشعب نفسه أي طرف يقدم؟ ان نائب 
الشعب يستدل بان الشعب قد انتخبه قعليه أن يرتضي رأيه. واستدلال الشعب هو انه 
انتخبه لکي یکون ناطقا باسمه لااسم معارضیه. فما العمل فی هذه الموارد؟ 

اتتادا الى الاسس النظرية للديمقراطية يجب اعطاء الحق الى الشعب لكن عمليا 
يعطى الحق الى النواب» لانه ما لم تنته فترة ليابتهم فانهم يبقون فى مناصبهم» وبهذا يحرم 
الشعب من عزل نوابه. والطريق الوحيد الذي يبقى للشعب في الظاهر هو اطلاق صوت 
الاعتراض ولكنه يمع في الغالب لاتفه الحجج ولانتيجة سوى الاعتقال والسجن 
والعذاب. ثم ما الفائدة لهذه الاصوات والاضرابات والمظاهرات عندما لايعباً باعتراض 
الشعب ويواصل المنهج نفسه؟ 

ج - الاشكال الثالث: فى الفترة الفاصلة بين الاقتراعين صل عدد كبير من ابناء 
الشعب الى سن البلوغء الا انهم لا يستطيعون انتخاب ممثليهم - فلماذا يجب على الذين 
يبلغون في الفترة بين الاقتراعين المتتاليين - ثلاثة الى سبعة أعوام _اطاعة واتباع ممثلین 
لم ينتخہوهم» وربما لاایرون فیهم اللياقة لتبوٌء هده المناصب؟ ثم لوكان البالغون الجده 
يشاركون في الاقتراع فلعل نتيجة الاقتراع كانت تتغير ولمينتخب بعض المنتخبين 
وبالىکس؟ 

هذاالاشكال يقوى حينما لا يكون النائب في المجلس التشريعي او 
ليس الجمهورية ورئيس الوزراء أو اي شخص آخر ينتخبه الشعب مسنتخبا للاكثرية 
الساحقة من الناخبين. كأن يدلى لصالحه اكثر من الخمسين في المائة منهم بعدد قليل. فى 
هذه الحالة یحتمل قویا ٻان لايكون في الفترة بين الاقتراعين المتتاليين منتخبا لاکثریة 
الذين يحق لهم الانتخاب» لان في هذه الفترة ينوفى عدد من مؤيديه» ويمكن أن يقل 


عدد الم يدين الاحياء عن نصف الناخبين خاصة اذا لاحظنا احتمال معارضة الكثير من 
البالغين الجدد لتصديه. 

هنا نتطرق الى اشكالات المجموعة الثانية ‏ اي اشكالات الذين يعتقدون يوجود 

ل ۾ آراء وميول الشعب. 

الاشكال الاول هو: نظراً الى ان الآدميين يحتاجون الى الجهاز التشريعي 
eT‏ الاجتماعية فلا ينبغي جعل انتخابات المتصدين للتقنين 
اة دا اكثر يته الغالبة لايشخصون مصالحهم» ولا ينتخبون من هم اهل 
لتشخیص المصلحة لان انتخاب افراد بشخصون المصلحة فرع معرفتهم» وهذه المعرفة 
لاتحصل لجميع الشعب. 

ھ ثم بما ان ن اكثرية الشعب يسعون لتحقيق مصالحهم المادية والعاجلة والأنية 
الشخصية والفئوية فانهم ينتخبون للنيابة من يضمن لهم تلك المصالح؛ ولایرغبون کثيراً 
في الذين يراعون المصالح الدنيوية والاخروية لجميع ابناء الشعب» بل لجميع البشرية. 
بعبارة أخرى: ان اكثر الناس يتبعون اللذات الآنية لا السعادة الخالدة. يبحثون عن 
العناو ين والأموال لا الخير والكمال والصلاح والفلاح. ولذا من الطبيعي ان بجعلوا النواب 
عنهم من توفر آراؤهم وافعالهم اسباب اللذة والراحة اليومية لهم» فى حين ينبغي ان يكون 
المتصدون للامور اشخاصاً يراعون مصالح التاس لا لدّاتهم» وعليه لا تتحقق م صالح 
المجتمع من خلال نظام الانتخايات. 

و -من الممكن ان ينتخب الشعب - حسب زعمهم - افراداً يشخصون المصالح 
والمفاسد جيدا ويراعونها تماماء ولكن المنتخبين يظهرون عملي ما يعارض تصور 
الشعب. أعم من انهم لم يكونوا كما بتصور الشعب في البداية ومن اتهم كانوا كما يتصور 
الشعب ولكنهم بعد نيل السلطة والر ناسة يتعرضون لتغيرات نقسية ذميمة. 

من جهة اخرى في الانظمة الديمقراطية عادة لا يحق للشعب عزل منتخبيه, و بضطر 
وبالتالي للسكوت بعد ظهور فساد المتصدين للشؤون الحكومية وافسادهم» واتباع 
سياسة الصبر والانتظار حتى تنتهي فترة تيابتهم. كيف يمكن ادعاء حق تقر ير المصير 


امل الس /السا/۷۷ 
لابناء الشعب. ثم الطلب منهم بان يكونوا شاهدين لحالات القفلة والجهالة أو الظلامات 
والتعدبات لشرْونهم الاجتما عيةء ثم بازهوا جانب الصمت ويتجرّعرا الفصص؟ لكى 
يكون تقرير المصسير بيد الشعب يجب أن کون لهم حق عزل المتصدين للامور كحق 


من الممكن أن يدعي اشخاص ان من الممكن معالجة عيوب ونقائص 
«الديمقراطية» وتحويلها الى افطل نظام سياسى. فمثلا يعطى للناخبين حق عرل نائبهم 
فیما لوکان رأیه علی خلاف آرائهم تنصیب نائب أخر محله. او السماح لغير البالغين من 
المشاركة في الاقتراع عند بلىغهم وانتخاب النانب عنهم. او السماح للشعب بتنحية 
المتصدى لشوون البلاد اذأ انحرف عن الطريق العمحيح. وسلك طربقا خاطنا وتعيين 
بديله. 

للجواب يمكن التول: أن الحاصل من ذلك هو الهرج والمرج ليس الاء ولاشك ان 
#عسلحة الشعب تقتضى استترار الاحوال الاجتماعية عند مستوى مطلوب ولهذا الهدف 
کا خود ال والمسوولون -قدر الامكان الى العزل والتنصيب لكي 
بتوفقوا لتخطيط برامج تافعة و طم بلة المادى. 

ز -للالهيين ايضا اشكال أعمق واكثر اهمية وهو: باي دليل يحق للشعب انتخاب 
اشخاص لوضع القوانين الاجتماعية والحقوقية او تنفيذها؟ ان وضع القانون في الاصل 
مختص بالله تعالى الذى يفيض الو جود على جميع البشرية. وهو الباذل لهم جميع 
المواهب والنعم المادية والمعنوبة. وفي مورد واحد فقط يحق للانسان وضم القانون 
للشعب وهر المورد الذي لم يضع الله تعالى له قانونا ثم أذن له بالتقنين. وعليه لا يملك 
أي انان حى الحكومة على الآخرين الا باذن الله. ولوقام الله بتنصيب شخص حاكما 
على الشعب فاند بعسیر حاكماً عليه شاه أم أبى. 

من المكن ان يقول اشخاص: صحيح أن هناك اشكالات ترد على الانظمة 
السياسية الديمتراطية ولكن يجب التسليم في الوقت ذاته بان سيادة الشعب 
(الديمقراطية) هر افضل نظاء ياسي معروف توصلت اليه البشريه الى اليوم. اذن من 
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الافضل في الوقت الذي نتبنى القواعد والاسس النظرية للديمقراطية أن نسعى لان نحد 
من نقائصها وعيويها ونوصلها الى المستوى المطلوب تدريجا. 

هذا الكلام غير صحيح ايضاء وفي رأينا من الممكن - على اساس المباني الفكرية 
للألهيين. وكذلك من وجهة نظر غير الالهيين - تخطيط وتقديم انظمة تضمن وتحقق 
مصالح الشعوب بصورة اكبر من الديمقراطية الحديثة -المركبة من الديمقراطية القديمة 
والارستقراطية -. 

وقلنا مرارا - طبعا ‏ خلافا للوضعبين اننا نعتقد بان مسؤولية الحكومة هي تحقيق 
مصالح الشعب لا رغباتهم وقناعاتهم. على هذا الاساس يمكن ان نقترح نظاما شارك 
فيه الشعب في تدبير الشؤون من خلال الانتخابات المرحليةء وكذلك تحقيق مصالحه 
الاجتماعية بنحوافضل. ' 


الديمقراطية والخلافة الالهية؟! 


بعض الكتاب المسلمين -المعتقدين بالديمقراطية ويجهدون لتطبيق النظام 
السياسي في الاسلام عليه - أجابوا عن الاشكال الأخير بانه من الصحيح ان الحاكمية 
على الناس مختصة بالله تعالى اصالة. ولكن يمكنه تفوبض حقه. وقد فعل ذلك حينما 
جعل الانسان خليفة له (خليفة الله تعالى). اذن بما ان الانسان اصبح خاليفة الله تعالى في 
الارض فانه قد حصل - طبعا - على حق التقنين والحكومة ايضا. والفرق بين النظام 
الاسلامي مع الانظمة الاخرى هو انه في تلك الانظمة يحق للانسان اصالة وضع القانون 
وتنفيذه بصورة مستقلة. وفي الاسلام يختص هذا الحق بالله تسعالى اصالة. ويتعلق 
بالآدممين باذن الله. 


1 سپمرض ا ا 2 في امول | الآية. تہ واما 2 المقبول لدی الالهیین فهو الذي ! لاحظناء في 


هذاالجواب ضعيف چا ور شون ايضا وذلك لاز : 
أولا: ان الكثير من الآيات التى تدل على خلافة الانسان واستعمل فعيها الفاظ 
«الخلافة» و«الاستخلاف» دالة على الخلافة التكوينية لقوم عن قوم آخرين» لا خلافة 
الانسان التشريعية لله تعالى, مثل. 
وقد اهلكا امرون ِ ین نلم ا موا وجانم ۋام , بالبينات 
وماكانوا يووا ذلك زی .انوم العرمين * جَعلناکم خلائت فى 
الاَرّض مِنْ بعد دهم لَِلْظْرَ كيت تَغْمَلونَ» ' 
المخاطبون في الآيتين الكريمتين هم الخلفاء التكوينيون للاجيال التى سبقتها 
لا اله ال 
وقد خاطب النبي هود ل قومه عاد: 
«واذکروا اذ جَعَلَکم خلَناءَ ِن بعد توم تُوح) ۲ 
وخاطب النبي صالح لا قوم لمود: ا 
وواذکروا د جَعَلَ ۾ من ب ع ا ونام ف الاَرُْض نخد ون ص سوا 
قُصورا و لون المبال تر 
n‏ 
خلفاء تشربعيين لله تعالى ولاخلفاء لهم. 
مثل هذه الآيات تدل على ان جماعة تهلك. وتحل جماعة اخرى محلهاء لا ان 
جماعة تتبوء خلافة الله تعالى. 
ثانيا: الآيات التي يمكن ان يكون فيها لفظ «خليفة» بمعنى خليفة الله هي مو ضع 
بحوث كثيرة ولا تثبت للانسان حق التشريع مثل: 
وواد قال رَبك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةًي * 
وقد كانت هذه الآية الكريمة موضعا لبحوث وأقوال كثيرة بعد التسليم بان المراد من 


يونس: 1۲ و £ العاف ١‏ 
الاعراف: ۷٤‏ البقرة: ۲١‏ 
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«خليفة» في الآية هو خليفة الله تعالى نواجه ثلاث احتمالات: 
هل أن خلافة الله تعالی تختص بالنبی آدم #4 أم كل من كان شبيها به - في 
الاتصاف بالكمالات والمعلومات - يكون خليفة الله. آم ان جميع افراد الانسان خلقاء 
الله تعالی؟ 
نعتقد أن الاحتمال الثاني هو الصحيح. فليس الأمر ان يكون كل آدمي خليفة الله أو 
ان الخلافة الالهية تنحصر فى النبى آدم اء بل نظرأً الى ان ملاك أ الخلافة الالهية هو العلم 
بالأسماء کلھا. اذن کل e‏ عالا بالاسماء كلها فهو خليفة الله» من هنا فان جميع 
أنبياء الله واوليائه هم كآدم في العلم بجميع الاسماء -خلفاء الله تعالى." ولايوجد لدينا 
دليل ينص على ان جميع افراد الانسان خلفاء الله. 
ثالئا: نفترض أن المستفاد من بعض الآيات ان جميع الآدميين خلفاء الله في احد 
المعاني» ولكن مع ذلك لايمكن القول أن المراد من «الخلافة »هي الحكومة, لانه اذا كان 
المراد من حاكمية كل انسان هو حكومته على تفسه فان مل هذاالاأمر لقوء واذاكان 
المراد حكومته على الآخرين قان نتيجته هي ان جميع الآدميين حكام على جميع 
الآدميين. ويكون هذا ايضا:لغوا ومجللا وسبباللشجار والنزاع الشديد. 
ان أقصى معنى يمكن ان تتضمنه خلافة الله هو خلافة الله تعالى في إعمار الارضء 
او خلافته في امتلاك الاختيار والارادة الحرةء ونظرأً الى ان «استخلاف الارض» قد ورد 
بقعتى الحكومة والامرة فان نطاقه محدود ومحدد من البداية ولا يشمل جميع افراد 
الانسان. كقوله تعالی: 
وَعَد اله الّذينَ اموا وَعَيلُوا الا جات لَيَسْتَخْلفيُمْ فى الآرض كنا 
اشتَحْلفَ ذبن م لهم مَك هم يتم الى ازتضی ههلُم من 
غد خَؤفِهم أشنا عدوت لايش کون پې يئا وع كر غد ذلك ناريك هه 


م 
.١‏ البقرة: ۲١‏ ر علم آم الاساء كلهاي. 
۲. اعتير الامة لل فی روايات كثيرة «خلفاء الله فى أرضدن راجم‌الکافی ج ١‏ ص ۱۹۳ الحديث ١‏ 


والتهذيب ج ١‏ ص ۹۷ الحديث او هي الزيارة الجامعة المعروفة ویحارالاتوار: ج ۱ ص ۱۸۸ الباب ۲ 
الحديث ؛ ومصادراخرى. 


فمل یی ر یوار نس 
قاري ' 


۱ر ارام المکر د الاب ې اني تیلها نې صمل ادل 


.g@ الور‎ ۱ 


الفصل السادس 


الهكو مة الاسلامية 
افضل اشكال الحكومة 
تفا آفا ان وون اة وکن ان ف ال من عاتن ا او 


القانون وانيهما تنفيذه القم الثاني ينقسم ايضا الى قسمين: أدارة المجتمع» والشؤون 
القضائية. لاشك ان «وضع القانون» مختص بالله تعالى أصالة. والاحكام والضوابط 
الفرعية والمؤقته -المحتاج اليها في كل مرحلة تأريخية وفى كل الظروف يجب وضعها 
من قبل المأذون لهم التقنين من قبل الله تعالى, وليس لأي قانون اعتبار وقيمة مالم 
تتن الال ال من اا 

وما «تنفيذ القانون» فاته لا تم من قبل الله تعالى مباشرة وبدون واسطةء فمن غير 
الممكن أن يكون الله حاكما أو قأضيا في المجتمع. وعليه لونسبت الحكومة اوالقضاء الى 
الله تعالى فان النسبة ستكون غير مباشرة وبالواسطة. وهذه النسبة تكون صحيحة لوكان 
«الحاكي» أو «القاضي» منصوبا أو ماذونا من قبل الله. وكما قلنا - طبعا -ان افضل نظام 
حكومي في الرؤية الاسلامية هو ان ن¿ يكون الكائن في رأس هرم السلطةء ‏ شخص الحا كم 
-معصوماً لكى يكون من حيث الاحاطة العلمية بالاحكام والقوانين الالهية» ومصعرفة 
اروف القائمة والمصالح والمغاسد الجزئية. والتقوى؛ الورع والعدالة في اعلى مستوى 


کن 
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ولكن هذا الكمال المطلوب غير ممكن ومتيّسر في جميع الازمنة لكل المجتمعات. 
لان في کل زمان تارمن قلاا جد والمجتمع الذي تمکن ادار ته وتدبير 
شؤونه من قبل هؤلاء الافراد المعدودين لاأيمكن أن يكون أكبر من مجتمع مد ينة صغيرة. 
فمثلا كان نبى الاسلام ل يرأس مجتمع المسلمين البسيط فقط _والذي تشكل في 
المدينة الصغيرة - بصورة مباشرةء وعندما ارتقع تفوس الامة الاسلامية - في حياة ذلك 
الوجودالمقدس -واجتازت حدود المدينة واستقرت في المدن والمناطق الاخرى أصبح 
من غير الممكن تدبير جميع الشؤون من قبل شخص الرسول الا كرم باو ولذا كان ثمة 
اشخاص يتصدون الامور من قبله ويتوجهون الى اطراف ونواحي البلاد الاسلامية. 

وقد کان اميرالمؤمنين على لا ايضا ايام امامته يتخب اشخاصا -كحكام وقضاة - 
لتوجهوا الى المدن المختلفة E Es‏ 

الخلاصة: من غير الممكن تقريبا فى اى مجتمع أن بقوم معصوم أو معصومان أو ثلاثة 
معصومين بادارة جميع الامور مہاشرةق وهذ! الامر واضح جدا خاصة فی المجتمعات 
الكبيرة جداالتي تضم عدة مثات أو عشرات الملابين من الافراد. أذن حتى فى عصر 
حضو ر المعصوم يكون شكل الحكومة الممكن هوان يكون هو ا في ا 
را فد كاو اق السار غل جح الور تب اعاتا اخرن د ع 
معصومين طبعا - والاشراف عليهم. وفرضية ان جميع ألامور الاجتماعية تديّر على يد 
الا السو وخ لون ق 


حكومة الانبياء بذ 


تدل يات قرآنية على ان من الواجب اطاعة جميع انبياء الله نة أ نظير قوله تعالى: 
و وما ژتلنا من رسو ل إلا لطاع باذن اشه ۲ 


الوقت نفه مقدمة ومدخل جيد لبحوث اخرى تكون مؤثرة فى المجال ١‏ تی لا للمشکلات. 
۲. التاء: 14. 0 e‏ ّ 


الاطاعة في الاية الكريمة مطلقة وعليه فإنها شاملة للاحكام التي يؤمر النبي 
ابلاغها الى الآدميين من قبل الله تعالى وتشمل ايضا الاوامر والنواهي الصادرة من 
شخص النبى اا3 . 
بعبارة اخرى: أن أفراد الانسان مكلفون باطاعة أوامر انبياء الله, سواء كانت صادرة 
من مقام الربوبية او من أشخاصهم. أن الآية الكر يمة اذن وان لم تكن بصدد اثبات حكومة 
الابياء» ولكن اطلاق وجوب اطاعتهم يشمل الموارد التى يتصدى فيها النبى لامر 
الکو و ندع اس الى اطاعته. هذه الآبة طبعا لاد لالة فيها على ان e‏ قد 
تصدوا لمثل هذا الا مر. 
وهکذا آیات اخری تدل علی ان کل نبی من انبیاء الله قد دعا قومه الى اطاعته. 
کقوله تعالی: ۰ 
وكَذَبَت وم وع الین » إذ فال هخوم وخ آلا تقون إن كم 
رول امین « انرا انه ريون ' » وماشتگم عليه ِن جر إن أَجْرِيّ إلا 
ا ب الغالين # انوا الله وَاطيعونِ4 ' 
وال ا قوم إن کم ذد شب * أن اغبدرا انه رار و لبون " 
كما نتا هذا النشبرن فى وز الفعراء الآيات: :۹ ٣١‏ عن لسان هود و ۱٤٤‏ 
۰ عن لسان صالح. و۳٦۱‏ عن لسان لوط و۱۷۹ عن لسان شعيب» وهكذا في سورة 
آلعمران ن¿ الآبة ٠١‏ وسورة الزخرف الاية ۳ عن لسان عیسی ا حیث قال کل واحد 
منهم لقومه اتقو اله واطيعون4. وهذه الآيات وان لم تلاحظ الامور الحكومية مباشرة. 
کا ا ا ا ارات الاساسية للائبياء المظاء 4ة كانت اطاعة 
اناس اياهم واتباعهم على الاطلاق. 
ا فان القرآن الکر یم ينص على ان بعض انبياء الله كانت بايد يهم 
حكومة والحاكمية, كقوله تعالى: 


4 ۳ ء ۳ 
الشحراء: ۱۰۵ _ ١.‏ ا 


١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 
«وكذلك مكنا ليوف ف الآزض4 ' 
وَكَذلكَ مکنا رشت ن الَرض يبا ما < حَيْٿُ يَشاء نُصيبُ نصيب بر جنا من 


تَشاء وَلانّضيم أجْرَ الحسنين» ' 
قَهرمو هة باذْن اله وَل ذاؤودٌ جالوت وءاثية اله الك وَاليكة وَعَلْمَهُ 


ت 


ضور عل مايفولٌون اذك عَيْدَنا ذاو دا الَأَنِدِ انه اواب ٭ وَنَدَذنا 
مک اتعلاة اليه وَنَصْلَ الطاب ء 
E‏ 
قال ر ب اغغرلى وَهَّبْ لي ملكا لاي نبغى فی لاَحَدٍ من بَغدى إِنكَ ابت 
اواب« قسکرا له الج تیری بآشر و راء عيب ات" 
وفى سورة البقرة الأية ٠١١‏ حديث عن ملك سليمان» وهكذا قى سورة النمل 
الآیتان ۲٤ - ٠٠‏ ذکر لأحداث عن سليمان وجيشه وانصاره. ٠‏ 
چوی وتك عن ی ارتب ل الوا علَیکُم من كرا » إا مكنا لَه ني 
الاَرض واتيلاهُ ِن گل ىء 4 
ويتحدث القرآن الكريم ايضا بان الملامن بني اسرائيل قد طلبوا من نبيهم -بعد النبي 
موسی 3 -ان يبعت لهم ملکا لكي یقاتلوا في سبیل الله فقال لهم تبیه ان الله تد بعت 
لکم طالوت ملکا .۸ 
ان طالوت وان لم یکن نہیا ولکنه کان رجلا صالحا بتصریح القرآن الکر یم قد اختاره 
الله تعالى وبواسطة احد الائبياء للتصدي للحكومة. 


,0٩ بوسف؛‎ ۲١ بوسف:‎ ١ 
۰ ص: ۱۷و‎ ٤ .٠١١ القرة:‎ ۳ 
FN gTo س : :۳ 1 س:‎ . .0 


e a د القرأن‎ AY ¥ 
NOT: ۳ 


الفصل السادس / الحكومة الاسلامية / ۱۸۷ 


حكومة نبي الاسلام 2# في القرآن الكريم 


الآيات التي تناولناها كانت حول الانبياء الماضين. هنا تتطرق الى الآيات التى 
نزلت پشأن نبي الاسلام الا كرم َب ووجوب اطاعة ذلك الوجود المقدس. تقسم هذه 
الآيات الى ثلاث مجموعات: 

أ-الآيات التي تنص على وجوب اطاعة رسول الله شو مطلقا كقوله تعالى: 


ډون بطع ال وشوه بُدخلۀ جات رې ن تتا النهاڙ وسن يول 
يرنه عَذاباً لباه ' 

عن بطع انه ورځو له بدخلة جنا ټ تښرې من تنا اننا خالڊین فیا 
ذلك الور العَظب4 ' 

ومن بطع الله له زالرشول فاوليْك م ع الب ا ر کم ال لبر من اشر 
وَالصدَيقي َالشَيَذاء وَالالمحين ر ا رَفيًاً + ذلك الْقَضل مر 
اله وَكؤ' باه علما " 


ورن بطع اله وَرَسولة ققد فا توزاً ظا ٤‏ 
ويو ولت وجوه نى الثارٍ يوون با يننا فنا ال اتا الرسولا » 
وفالوا ربلا إنا أَطَغنا ساد تنا وَكبراءا الوت السبيلا ي 


قق في هذه الآية الكريمة حيث تكرر لظ «اطعناء سا يشير الى أن نبي كإإاة 
اضافة الى ابلاغ الاحكام الالهية یمکن ان بصدر أوامر تفس واطاعة الأمرین راجب 


دران طبځوا اله ومول لا تانكم بن آغالگم يهاه" 


وهئالك آيات كثيرة تأر صريحا باطاعة ابي كقوله تعالى: 


٣ اللا‎ .۲ 


.ال 
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۸ | الحقوق والسياسة في القرآن 
«اطيغوا الل وَالرَسُولي أ 
«آطيغوا انه رَأطيغوا اولي" 
(وأطيوا الول للم ثرَونَي " 
هذه الآيات تدل بصورة عامة على وجوب اطاعة رسول الاسلام الاكرم كل 
خاصة الآيات التي استعملت لفظ «أطيعوا» حيث يمكن الاستفادة جيدا بان اطاعة ذلك 
الوجود المقدس لا يختص بالاحكام الالهية التي هو ناقلها ومبلغها ومبيتهاء بل تشمل 
الاوامر والنواهي التي اصدرها بشخصه. أن الرسول الاكرم َة اذا بلغ احكام الله الى 
الناس وخضعوا لهاء فانهم وان كانوا في الظاهر مطيعين للرسول ۴ الآ انهم في الواقع قد 
يطيعون أمر الله. وعندما تواجه تكرار لفظ «أطيعوا» قي بعض الآبات يمكن ان نستظهر ان 
المراد من «أطيعوا» الثاية هي اطاعة أوامر شخص الرسول الاكرم لجو . وعليه يمكن 
القول بان اتبياء الله كان لهم مقام آخر غير مقام إيلاغ وبيان الوحي الالهى وهو مقام 
الولاية وقيادة الأمة. ٤‏ 
ب - المجموعة الثانية هي الآيات التي توخ الذين يسلكون طريق عصيان الرسول 
الاكرم اة والمشافة, المحادّة. المخالفة والتولي وتحذر من هذه المواقف كقوله تعالى: 
وِفْلْ أطيغوا الله اسول قان ولوا قان الله لا يحب الكافرير ي ° 
ډوم يعْص الله وَرَسُولّة وَتَعًَ حُدوده بُذخلةُ ارا خالداً فا وَلَهُ عَذُابُ 
يمي يوه اين كقروا وَعَصۇا الوَمُول لو وى بهم الكَرْصُ ولا 
بک ن اله حديثاي ' 
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ومن عن شاق السو ن بَعٍْ ها تن لَه ادى يبغ ع صبيل اونب 
جن ولوا قاغتم آنا رید نان پیم یشب وروم راد پان 
الاس لَهْاسِقّونَي ' 

وتن يُشاققِ انه وَرَسُولّ ك 

يا نا الذي أ منوا آطيغوا اله وَرَسولًة وا ولوا عله وا شتىۇن . 
5م يلموا آنه من بجاوو اله ورول فان له ار هر خالداً فا ذلك 


وان الذي قرا دوا عَن سيل اله وشاقّوا السو من بعد ما تبن کہ 


وإ الٌذيح ادو الله ورو لة کا كه كت لذبن من قله وَنَّذ آنا 
أُيات بَلاتِ رَلِلْکافِرينَ عذاب هين ې ۸ 


وار الذي ادون ! نه ورو تة اوليك ن الأذلينه ' 
ولا َد قَومَاً بوم نون با وَالْيَوم الاخ باون من خاد اله وَرَسُولّ و 


اوا اباش و اء ەۋ ازا تم آؤ عشب رةه ٠٠‏ 
ذلك انيم شانوا e‏ هة فان اله ديد اعاب ١١‏ 
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١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 


وقضائه. وتصرح بان اطاعة الناس له فى الشؤون الحكومية أمر واجب. مثل هذه 
الآيات أهم من المجموعتين السابقتين لاثبات مرادنا كقوله تعالى: 


۴ ال لاع 4 + ل N O‏ 
تلا رَبك لا ویون حتی خوك فیا سجر یچم م لا يدوا في انیم 


حرَجَاً ما قَضَيت يلموا تشلباه' 
هذه الآية الكريمة تدل على أن قوام الايمان لدى المؤمتين هو الاحتكام الى الرسول 
الاكرم # في حل الاختلافات والتسليم لحكمه وأمره» بل وعدم الشعور بالكراهة 
والاتزعاج. 
واا نلا اكاب بال لتحكم بي الاس يا ريك اث وَلا تكن للخائني 
خصما4 " 
فی الآية الكريمة, لفظ «حكم» ظاهر في القضاء والحكم بين الناس. 
ولون امتا باله وبالوشول وَأطَغنا ميتو ذَريق ْم من بعد ذلك رما 
اولك بالومنین ٭ راذا دعا إلى اله ورشوله ليخكم بينم إذا ريق مم 
فرصو # وان يکن هم الق يتوا لَه مُدُعِنين # آف فلوم مَرَض آم 
اۇئابۇا آم افون آن بجيف اله عَلَنيم رموه بل اوليك َم الارن « إا 
کان قول الَوْمنين إذا دعا إلى اه وَرسوله يكم بهم أَنْ يلوا سَيغنا 
وأطًغنا اوك هُم َون # ومن بطع اله وَرَسولةُ ولش الله وتفه 
اوليك :7 الفابدونَي " 
من هذه الآيات - خاصة الآية 6١‏ - يستفاد ان المؤمنين الحقيقيين يجعلون 
رسول‌الله َة حکما بینهم في حل اختلافاتهم. 
اللي اول با ومني من آلمُ مي ٤‏ 
هذه الآبة الكريمة فيها اطلاق قوي جداً وواسع في ان الرسول الاكرم اة يجوز له 


.١٠١:ءاتلا‎ ۲ ,1۵ الساء:‎ .١ 
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| أي تصرف في اموال الناس ونفو سهم دگل تدخل في شؤون حیاتهم, ویجب على الناس 
ان بطیعوا وجوده ا شؤون الحياة. 
ووا کان ومن وَلامُوْمنَةَ ذا قَضّی الله ررر ل هرا ا کون هم ار 
من امرعم i‏ 
في هذه الآية الكريمة ليس لفظ («قضى» بمعنى القضاء ف أي التحکيم بين 
اناس» بل المراد أن الله ورسوله 4# اذا قررا أمرا وأصدرا! فيه حكماً قطعياً فلا يحق 
الأخرين الاعترأاض والمناقشة. وعليه فان الآية المذكورة تشمل كل أمر سواء كان 
القضاء المصطلح وفصل الخصومات والمشاجرات أو شؤونا اخرى. 


ر 


نكومة أولي الامر في القرآن الكريم 
لقد ورد في القرآن الكريم وجوب اطاعة غير شخص نبي الاسلام الاكرم الَو أبضا 
رهم «اولوالامر» قال تعالی: 
یا اا الّذينَ اموا اطيعوا لله طيعا الأَسول اولي الآمر مِنْكُمْ قَإِنْ 
تلارَغته في مء قَرذوة إلى اله والّسؤل إن كن نون با الوم الاجر 
ذلك خا رخس تأويلاه ' 
يجب ان ننظر من هم «أولوالام» الذين وجبت اطاعتهم الى جانب رسول الاسلام 
هه وماهي اهم خصائصهم؟ 
في الآية الكر يمة وردت اطاعة النبى بإ واوليالامر مطلقة بدون أي قيد وشرط 
بل على انهم لا يصدرون أمراً خلاف حكم الله والا لحصل نوع من التضاد في حكم 
دهذا يمكن في حالة كون النبي خلإ وأرلي الامر معصومين. ولم يصدر منهم أي 
نب أو خط ویز لانه لو احتمل صدور حكم خاطئ أو غير صالح لمزم استثناؤ.. 
بهذا یکون المراد من «اولی‌الامر» في الآية الكريمة هم المعصومين كالنبي بلي 


.اہ 
عزاب: ۹م ۲. النساء: 0۹. 


١‏ | الحقوق والسياسة في القران 
ولابصدر منهم خطاً او معصية أبداء وقد اتقق علماء الشيعة على أن هؤلاء هم الائمة 
الا تنا عشر لع -أي الامام على وابتاؤه الطاهرون عا _واضافة الى مفاد الآية فقدوردت 
روايات كثيرة في تفسير الآية كلها تبت هذا التفسير. ' 
واا كم اله ومول الذي اموا الذي بُقبمُون اللو وَبُْنون 
الكو ة وُه زاكونً4 " 
ان كلمة «ولي» في هذه الآية ليست بمعنى الصديق والناصر والمعين» لان الولاية 
بمعنى الصداقة والنصرة لاتختص بالذين بصلون ويعطون الزكاة حال ركوعهم» بل هر 
حكم عام يشمل جميع المسلمين» فعلى المسلمين جميعا ان يحب احدهم الأخرء ويعينه 
حتى اولئك الذين لا يجب عليهم الزكاة. فاولئك ايضا يجب ان بحب احدهم الآخر 
ويعينه. من هنا يتضح ان المراد من «ولي» في الآية هو ألولاية بمعنى الرئاسة, التصرف 
الا اكا و كا الرلابة قد جعلت الى جانب ولاية النبي 
َة وولاية الله تعالى وذ كرت الولايات الثلاثة فى جملة واحدة. وعليه قان هذه الآية 
من الآيات الدالة كنص قرآني على ولاية وامامة على ا 
في الكثير من الكتب الاسلامية ومصادر أبناء العامة لت روانات دة دت 
عن ان الآية المذكورة قد نزلت بشأن علي ل وفي بعضها اشارة الى قضية التبرع 
بالخاتم حال الركوعء وقي بعضها لا توجد هذه الاشارة واكتفت بان الآية نزلت في 
وقد نقل العلامة الطباطبائي ‏ نماذج من هذه الروايات من المصادر الشيعية والعامة 
في تفسيره الشريف «الميزان». ٠‏ 


مق من تسیر المیزان ج ٤‏ ص ۳۸۹و ۳۹۱ وللاطلاع على بعض الروایات بهذا الثأن راجع التفسير 
المذكرر ص ٤٠۸‏ ومابعدها وراجع «الامامة والولاية في القرآن الک بي م ۷ عم 
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الحكومة في عصر الغيبة 


اليوم ونحن نعيش في عصر الامام المعصوم 4# نواجه سؤالا مهما جداً - يمثل 
مشكلة العالم الاسلامي - هو: في عصر لايمكن الاتصال فيه بالامام المعصوم # لمن 
تكون صلاحية الحكومة والقضاء؟ 
قلنا أنفا: يحكم العقل بان في عصر غيبة الامام المعصوم ا يحق لاشخاص ويجب 
أن يتصدوا للشؤون الحكومية وهم الاقرب من غيرهم الى مقام المصمة في الجهات 
الثلائة: الاحاطة العلمية بالاحكام والضوابط الالهية. وتشخيص ظروف الامة الاسلامية 
والمجتمعات المعاصرة الاخرى والعلم بالمصالح والمفاسد الجزئية للامة الاسلامة. 
والتقوى» الورع, العدالة والامانة. 
هذا المضمون من المستقلات العقلية وليس فيها اي شك او شبهةء ولذا فهي حاكمة 
على جميع الادلة. ولكن اعتبار الشرائط الثلائة لايحدد شخص الحاكم» حيث وردت 
روايات بهذا الشأن تتضمن عناوين عامة. وتدل على أن الفقيه جامع الشراتط يمكن ان 
يتصدى لجميع او بعض المناصب الحكومية. ولاتعيّن اشخاصا أو شخصا خاصا. هل من 
المحتمل ان مشروع الدين الاسلامي المقدس في تظام الحكومة في عصر غيية الامام 
المعصوم لج هو أن جميع الذين تتوفر فيهم الشرائط العقلية الثلاثة المذكورة يمكن أن 
يتصدوا لجميع المناصب والمسؤوليات الحكومية؟ فمثلا اذا كان في بلد ذي ٠۰‏ مليون 
نسمة مائة فقيه جامع للشرائط فهل يكون هؤلاء المائة حكاما ويكون البلد عمليا ذا مائة 
جهاز حکومي؟ 
لا شك ان المشروع المذكور على خلاف مقتضى العقل والحكمة الالهية. لان احد 
الامور التى توجحب وجود الحكومة والحأكم هو التضاء على الخلافات والنزاعات فى 
المجتمم» وايجاد الانسجام والتنسيق بين الافراد والفثات المختلفةء على هذا الاساس 
كيف يمكن ان يعرض مشروع ناقض لهذا الغرض. ويكون عاملا أساسيا لوقوع التفرقة 
والتزاعات؟لا يمكن قطعاً نسبة مثل هذا المشروع الى الاسلام. 
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ويمكن ان يطرح سؤال نفسه وهو: ما العمل مع اطلاق الروايات في هذا الشأن؟ 
الجرات: 

اولا لنفرض بان الفاظ هذه الروايات مطلقة في الظاهر, الا أن اطلاقها ناظر الى 
المقام الذي صدرت فيه الروايات» ففي عصر صدورها كانت ألامة الاسلامية محرومة من 
الحكومة الاسلامية بمعناها الصحيح. وترزح تحت سلطة طواغيت عصورهاء ومن جهة 
اخرى لم يكن من الممكن تاسيس الحكومة الاسلامية. ومن جهة ثالثة كان الشيعة 
مقشتتين في اصقاع البلاد الاسلامية. وكان من الضروري تدبير وادارة الشؤون 
الاجتماعية طبق الموأزين الاسلامية الصحيحة. ولهذا الهدف كان الائمة الاطهار لإ 
يرشدون اتباعهم أينما كانوا بان يراجعوا الفقيه جامع الشرائط أي في تلك الظروف وفي 
داخل حكومة المتسلطين اللاشرعية كان الشيعة بحاجة الى حكومة تحل مشكلاتهم 
اذن الروايات ناظرة الى ظروف خاصة لم يمكن فيها للحاكم الشيعي الذي هو اقرب 
الاس الى مقام العصمة - تولي حكومة الامة الاسلامية بامر الامام العصوم لخا 

ثانيا: أن منهج فقهائنا في أبواب وفصول الفقه كافة هو: اذا وجد حكم عقلي في 
مورد ما فانه بمئزلة وجود قرينة لبي في ذلك المورد, والاطلاقات الواردة في ذلك المورد 
کون لها تقييد لبي. وفي نظرنا أن العقل في مورد الحكومة يحكم دون شك في حالة 
وجود ظروف تساعد على تاسيس حكومة مطابقة للاحكام والقوانين الالهية أن تكون 
قيادة وامامة تلك الحكومة مركزية وواحدة» والحكومات المتعددة لا تتمكن من تحقيق 
وضمان مصالح الامة الاسلامية. 

وعليه لا تدل الروايات الواردة على انه لو قام اقرب الناس الى الامام المعصوم لا 
باستلام زمام شؤون الامة في ظروف خاصة يجب تاسيس عشرات ومثات الحكومات. 
في مثل هذه الظروف يجب أن يكون الاقرب الى مقام العصمة هو القائد للامة الاسلامية 
ويؤسس حكومة مركزية وأحدة. 

لو لم يكن لدينا رواية حول ولاية الفقيةء لا كتشغفنا بدليل العقل بان مثل هذا الجعل 
قد تم من قبل الله تعالى» ومثل هذا الشخص مأذون من قبل الشارع المقدس والحاكم 
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الاصليء كما انه مأذون من قبل امام العصر له بان يتولى تدبير وادارة الامة الاسلامية. 
فالقا: في مثل هذه الموارد يكون الدليل الاصلى هوالحكم العقلى المستقل وتؤيده 
هذه الروايات وليست بصدد إعمال التعبد. 
علی ای حال اننا ثثہت مضمون هذه الروايات بنحو أتقن و بحیث بورث الاطمئنان 
بنحو افضل من خلال الادلة العقلية المتينةء ولا نشعر بالحاجة للروايات لاثبات 
المطلوب. 
والامر على هذا النحر في مورد اصل وجوب التقلید فلو اردنا اثبات وجوب تقليد 
المجتهد في الفروع استناداً الى الروايات والاحاديث فسوف لانتوصل الى ذلك لانه: 
اولا: الاحاديث والروايات التي تدل بصراحة على هذا الامر ليست كثيرة. 
ثانياً: ومع افتراض كثرة هذه الروايات والاحاديث فان المجتهد وحده هو الذي 
بستفيد منها لاثبات الأمر. اي ان من يبلغ مستوى الاجتهاد يدرك من خلال مطالعة 
ودراسة تلك الاحاديث والروايات أن غير المجتهد يجب عليه تقليد المجتهد في الفروع. 
وغير المجتهد لانه غير مجتهد لايستطيع ان يستخرج هذا الحكم الفقهي باليبحث 
والتحقيق في الاحاديث والروايات. 
ومن جهة اخرى ان هذا الطريق وهو الرجوع الى المجتهد في كل مسألة فقهية مغلق 
أمامهء لانه عندما يحكم المجتهد على غير المجتهد:«يجب عليك في فروع الدين تقليد 
المجتهد» من اين يعلم غير المجتهد بانه قي هذه العبارة «يجب عليك في فروع الدين 
تقليد المجتهد» يجب ان يقلد المجتهد؟ 
وبعبارة اخرى: اذا نظرنا الى «وجوب تقليد غيرالمجتهد من المجتهد» كحكم شرعى 
وتعيدي (مقابل الحكم العقلي) فبما ان استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
مقدور للمجتهد فحسب. فان الحكم المذكور يتوصل اليه شخص المجتهد فقط. أما غير 
المجتهد فاته لن توصل اليه لانه غير مجتهد. كماانه يواجه مشكلة اخرى وهى أن حجية 
ایالد ت د ما ونار رم فن هف الان ب ان ن بان وجوت د 
غير المجتهد من المجتهد» ليس حكما شرعيا وتعبدياً يثبت بالادلة الفقهية بل حكم 


عقلائى. إذ إن كل إنسان عاقل وفقا لذوقه وقريحته العقلائية يراجع في الامور التي لاعلم 
ومعرفة له بها الى الخبراء والعلماءء ولهذا يرى الدليل العقلي ان من اللازم الرجوع الى 
المجتهد والفقيه. اذن لايمكن أبدا أن يحدد ويعين رأي الفقيه وظيفة غير المجتهد ويلزمه 
بالرجوع الى المجتهد والتقليد منه, بل أن حكم عقله القطعي يدفعه نحو المجتهد ويعلن 
حجية رايه. 

في ضوء هذا الدليل العقلى القطعي يفهم كل بالغ جديد تكليفه ولا يحتاج الى اي 
دلیل تعېدي» والروایات الو a‏ الشأن ترشد فقط الى ذلك الحكم العقلي فحسب. 

على أي حال توجد في المسائل الفقهية موارد كثيرة نكتشف الحكم الالهي فيها عن 
طريق الادلة العقلية القطعية. أو ہتاء العقلاء القطعى. ولسنا بحاجة الى الادلة الظنية 
والاجتهادية. والالتفات الى هذه الموارد -وعددها خاودالفف انى رقفلل - 
يمكن أن يكون نافعا ويفتح آفاقا على المحققين في هذا النطاق من المعارف الاسلامية. 
الحصيلة 


اولا: أن وجود الحكومة أمر ضروري لكل مجتمع وهذا أحد الاحكام العقلية القطعية 
وهو - طبعا ‏ مقبول لدى الشارع المقدس ايضا. إذ ان الكثير من الاحكام والقوانين 
الاسلامية لا يمكن تنفيذها الا في ظل حكومة اسلاميةء وهذا فى نقسه شاهد على ان فى 
الرؤية الاسلامية لابد من وجود حكومة للأمة الاسلامية. 

تانیا: يچب ان تنتسب الحكومة الى الله تعالی, ٠‏ ومح عض الطرف عن الجعل الالهي 
e E‏ ولااية على أحد. 

شالدا: لم يصب غير الرسول الاكرم و و اتتادا الى رأي الشيعة الائمة 
الاطهار ج أي شخص آخر لتصدي ي ولاية امر المسلمين. 

رابعا في عصر غيبة ولي العصر (عج) يجب أن يتولى أمر قيادة وزعامة الامة 


بور لامية أقرب المسلمين الى الامام المعصوم خا -أي الشخص الذي يبلغ اعلى 
وى فى الشرائط الاساسية الثلائة: الاحاطة العلمية بالمعارف الاسلامية والاحكام 
رالفرائين الاسلاميةء تشخيص المصالح والمفاسد في المجتمع وادارة وتديير الشؤون 
الاجتماعية والتقوى والعدالة في المجتمع الاسلامى ينصّب للحكومة الفر د الاصلح من 
الامة - وهوالذى يتصف بالشرائط المذكورة اكثر من غيره - وله إذن من قبل الشرع 
الاسلامي المقدس وامام العصر لبذ فى ان يمارس الحكومة على المجتمع -والمتصدون 


الآخرون للشوون الاأجتماعية والحكوميةيجب ان بتصفوا بالشرائط الثلاثة حسب 
اختلاف درحة مسووليا تهم. 


اطروحة جديدة في تنصيب الحاكم والمسزواين التذرين 


هنا تقدم أطروحة حول طريقة تعيين الحاكم وسائر المسؤولين ونمتقد أتها تنسجم 
تماما مح حكم العقل وأسس الاسلام» وتخلو عن الميوب والنقائض الموجودة قي 
الاطروحات الاخری وهی: 

يطلب اولامن الناس في كل قرية ومدينة واقليم بان يعرّفوا العدول الذين يعرفوتهم» 
فيقوم كل فرد بتعريف واحد او عدة اشخاص بعلم اتهم عدول حقيقة الى مركز خاص. 
بهذه الطريقة سوف تعرف مجموعة الافراد العدول قى المديئة. 

وفى المرحلة الثائية: يعرف الذين عرفت عدالتهم من خلال اليقين الحاصل من 
الشياع بين الناس عدول المدينة الذين هم مجهولون غير معروفين عند عامة اللناس. 
دهذا يتشكل مجمع لجميع العدول في المدينة. ونسبة عدول المدينة الى سكانها - طبعا - 
لا تکون واحدڄ في جميع المدن. لو اصبح المجتمع اسلاميا تماماء وعمته التربية 
ااسلامية كانت الغالبية من افراده عدولا وعدد الفاسقين والفجار نادراً واستثنائيا. 

في المرحلة الثالثة: يصنف عدول المديثة حسب علومهم ومعلوماتهم 


داختصاصاتهم وتجربتهم بعبارة اخرى يحدد ويعين عدول كل صئف وشربحة مثل: 
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الفلاحين. عمال المصائع وورشات العملء المهندسين» الاطباءء التجار, العسكريين. 
الثقافبين و... وبذلك ينشسم مجمع عدول المديلة الى عدة لجان فرعية يكون اعضاء كل 
لجنة اغد خد ومتبحرین ئي علم وفن وحرفة خاصة؛ وان لم يكن ميزان 
تخصصهم وتبحرهم واحدا. 

في المرحلة الرابعة: يصنف اعضاء كل لجنة حسب درجة الاختصاص والتبحر. 
فمثلا لجنة الثقافيين -التي تضم كل الثقافيين العدول في المدينة . بصنف أعضاؤها 
حسب المستوى العلمي والتجرية. ونظرأً الى كون اعضاء اللجنة من الشقافيين فانهم 
بعرفون جيدا الموازين والمعابير في تحديد المستوى العلمي والتجربة لكل عضو وبما 
ان الجميع عدول فانهم لاينحرفون عن طريق العدالة والانصاف ولايحكمون خطأ عند 
تحديد المستوى العلمي والتجربة لكل فرد. لاشك ان كل مدينة بحاجة الى مدراء 
روضات الاطفال. المدارس الابتدائية. المتوسطة. الاعدادية وهكذا مدير التربية 
والتعليم ومعاوليه. 

ان اعضاء لجنة التقافيين اللائقين للتصدى للمناصب المذكورة تناط اليهم هذه 
الاعمال» ویباشرون بتقديم خدماتهم في مدينتهم» واما الاعضاء الذين لهم مستوبات 
اعلى من ذلك» ويصلحون لتولي مثاصب لاحاجة الها فی مدينتهم - يمكن ملاان 
يكونوا مدراء للتربية والتعليم في المحافظة - فيبعثون الى مركز المحافظة. بهذا تتوجه من 
كل مدينة من مدن المحافظة مجموعة من الثقافيين العدول ذوى العلم والمعرفة الأين 
لاحاجة اليهم في مدينتهم الى مركز المحافظة. هذه المجموعات تجتمع فى مركز 
المحافظة وتشكل مجموعة أكبر. هذه المجموعة الكبيرة تقوم بتصنيف اأعضائها حسب 
التجربة والمستوى العلمي وینتخب من بینهم افراد لتصدی مناصب ومسؤولیات في 
المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ويباشرون بالخدمة في مرکزها. ولکن افرادا 
آخرین - ممن لهم مستوى علمي أعلى وتجربة اکر ویمگن ان ا وليات ¥ 
توجد في مركز محافظتهم - يبعثون الى الماصمة, كل محافظة من محافظات البلاد تبعث 
مجموعة من الثقافيين العدول وذوي المستويات العليا في العلم والتجربة الى الماصمة. 


الفصل السادس / الحكومة الاسلامية / ۱۹۹ 


ومن مجموع المجموعات التقافية المقبلة من المحافظات الى العاصمة تتشكل 
مجموعة اكبرء وبطريقة مشابهة لما ذ كر يصنفون وينسب عدد منهم لتولي مناصب متعددة 
رمتنوعة في وزارة التربية والتعليم في العاصمة ويشرعون باعمالهم. والباقون - وهم 
التقافيون العدول والمتقون الذين لهم تجربة أكبر - بنصبون كمستشارين للقائد فى الامور 
الثقافية في البلاد. 
ومن بين المتصد ين لمسؤوليات في وزارة التربية والتعليم ينتخب من هو أكبر تجربة 
في الاعمال التنفيذية ويمتاز بادارة وتديير افضل وزير للتربية والتعلم. ومستشارو 
القائد في الشؤون الثقافية يشكلون مجلساً استشاريا مسؤوليته وضع الاحكام والضوابط 
اللازمة في التربية والتعليم قى البلاد بصورة تدريجيةء ولكي تكون شرعية وقانونية تقد م 
للقائد لامضائها. 
وهكذا ارباب الحرف والمهن والشرائح الاخرى فانهم يعملون بهذه الطربقة. ويذلك 
تجد المسؤوليات والمناصب التنفيذية في البلاد متصدين صالحين ولائقين وعدولاً 
وحملة الغلم وخبراء: كما نتولد مجلس استشاری مستقل لكل شان من شوون البلاد, هذا 
وتلبى حاجة الشعب من المسؤولين التنقيذ بين والمقننين الصالحين. 
وفي شرائح الشعب هناك شريحة علماء الدينء وتعمل كما ذكر, فمجموعة علماء 
الدين العدول فى كل مدينة بشكلون مجمع علماء الدين» ثم يبعث المجمع أعلم اعضائه 
ال ك انااد راء اون اللقبلان الى كر اجا طة س مخف اتن خرن 
أعلمهم الى الماصمة, فيجتمع فيها مجموعة من اعلم علماء الدين وفقهاء البلاد واكثرهم 
خبرة ويشكلون «مجلس الخبراء». ان اعضاء هذا المجلس كما هو الملاحظ - ينتخيون 
من قل الفقهاء وعلماء ألدين في البلاد وبذلك تكون لهم الاهلية وحق انتخاب وتعيين 
الأعلم والاكثر خبرة من بين علماء الدين والفقهاء. 
على أي حال يقوم مجلس الخبراء -المتشكل من مجموعة من افضل فقهاء البلاد 
رة وتجربة ۔ في بداية اعماله وقبل اي عمل أخر بانتخاب من توفرت فيه الشرائط 
ثلاثة المذكورة آنفااكثر من غيره ك«قاند». من هنا يكتشف العقل بصورة قطمية أن الامام 
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المعصوم ا يرضى بهذا الانسان الصالح» لانه لولم يرتضِ قيادة هذا الانسان, فانه اما 
يرتضي عدم وجود الحكومة ونحن نعلم أن الشارع الاسلامي المقدس لا يرضى بعدم 
وجود حكومة في الامة الاسلامية وتفوبت مصالحهاء واما بر تضي قيادة غير الاصلح _ 
وهو ترجيح مرجوح _ وهذا الكشف القطعي يمنح الشرعية لقيادة وحكومة الانسان 
الاصلح. 
بعد تعيين القائد. تشكل مجموعة من اعضاء مجلس الخبراء ممن لهم تعمق في النقه 
«مجلس الاقتاء» ویکوتون مستشارین للقائد فى شوون الافتاء» فمن دون شك ان 
الفتوى التي تحصل بعد دراسات وبحوث من قبل مجموعة من افضل الفقهاء في البلاد 
e‏ صحته کبیراً جداً ان «مجلس الافتاء» سيكون عضداً للقائد في شؤون 
الافتاء. 
ومجموعة أخرى من اعضاء مجلس الخبراء الذين لهم معرفة أكبر بمصالح المجتمع 
الاسلامي واسلوب التقنين تشكل «مجلس الصيانة». هذا المجلس يشرف على اعمال 
المجالس المختلفة التي تعمل كمجالس استشارية للقائد في مختلف شؤون المجتمع» وما 
أشرنا آنفاً كل واحد من المجالس التي تعمل كمجالس استشارية للقائد نظير مجلس 
الشوون الثقافية» مجلس الشوون العسكرية والدفاعيه. مجلس الشؤون القضائية. مجلس 
الشؤون الزراعية و... تقوم في اطار اختصاصها وتعمقها بوضع احکام وضوابط, ولیس لھا 
اساسا وظيفة غير ذلك. 
ان واجب «مجلس الصيانة» هو دراسة ما يصادق عليه كل مجلس من الناحية 
الاسلامية كي لا يكون معارضاً للقواعد الفقهية نظير ما يمار سه «مجلس صيانة الدستور» 
في الجمهورية الاسلامية الايراتية مع مايصادى عليه «مجلس الشورى الاسلامي». أن 
«مجلس الصيانه» عضد القائد في عرض الاحكام والضوابط المختلفة على القواعد 
الفقهية قي الاسلام. 
والوظيفة المهمة الاخرى الملقاة على عاتق اعضاء مجلس الخبراء _اعم من اعضاء 
مجلس الاقتاء واعضاء مجلس الصيانة هو الاشراف الدقيق على نشاطات القائد. إذمن 
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الممكن ان يضعف القائد بعد مدة قصيرة او طويلة في جميع او بعض الشرائط الفلاثة 
المذكورة. أو يفقدها كلها او بعضها من الأساس. او يظهر شخص أجدر منه في التصدى 
لامر القيادة؛ ان تشخيص كل وأحد من هذه الامور هو من صلاحبات اعضاء «مجلس 
الخبراء». ان «مجلس الخبراء» بعد تشخيص أحد هذه الامور او بعد وفات القائد يجب 
عليه تنصيب النائب عنه. ويتتخب النائب - طبعا من بين اعضاء مجلس الخبراء. 


مزايا الاطروحة 


هذه هى اطروحة مقترحة لتنصيب الحاكم وولي امرالمسلمين والمسؤولين الآخرين 
اعم من ال منفذي القانون والقضاة - وفي تصورنا ان هذه الاطروحة ذات مزايا 
قياساً مع الاطروحات المتداولة, نشير الى أهمها: 

١‏ في هذه الاطروحة يعطى مزيد قيمة الى التقوى» الورعء العدالة والامانة. وبالتالي 
فان الفاسقين, الفاسدين والمفسدين يعجزون عن تولى مناصب اجتماعية وحكومية 
ولا يجدون مجالا للظلم والاقساد. من جهة أخرى بما ان المنتخبين لتصدي شؤون البلاد 
متقون وعدول فاتهم لا يخضعون للترغيب والتهديدء وينتخيون اشخاصا صالحين حقاً 
لتصدى المسؤوليات. بدون ان تنعقد آمالهم على اشخاص ا يهاہون آخرين. 

في الانظمة الحكو مية الحاضرة بما ان جميع الذين يصلون الى سن البلوغ القانوئية - 
سواء کانوا متقین أ ل غد ولا انوا او ظالمين - لهم حق أنتخاب المتصدين» فاتهم ذوو 
أارضية خصبة للترغيب والتهديد, فيقوم من لهم صورة انسان وسلوك شيطان باستغلال 
هذه الارضية المناسبة» وباستخدام الوان الترغيب وألتهديد يوصلون من يشاؤون الى 
كرسي الرناسة والسلطة بايدي الشعب نفسه. 

لو كان الناخبون متقين وعدولاً فانهم لا يتاثرون؛ ولاأدلوا باصوأتهم الى من بجدونه 
صالحا حتا. 

الخلاصة: بما ان الناخبين في اطروحتنا متقون وعدول فان المنتخبين كذلك. 


۲ | الحقوق والسياسة في القرآن 
mF‏ ی 


ولايجد الفاسدون والمفسدون مجالاً لترشيح انفسهم لتصدي الشؤون الحكومية سوا 
شكلوا الا كثرية في المجتمع أو لا 

۲ في الاطروحة المذكورة يتم انتخاب المتصدين عبر عدة مراحل. فمثلا اذا رغب 
شخص پان یکون رئیساللجمهوریة فلابد أن تجری خمس أو ست مراحل انتخابية على 
الاقل» ولو لاحظنا أن في كل مرحلة من هذه المراحل الخمس او الست يجب ان يتفوق 
ويمتاز على عدد كبير من المرشحين. فان صعوبة الامر تتوضح الى حدما. من هنا فان 
الذي لتتوفر فيه الشرائط الثلاثة المعتبرة لاآيدور في ذهنه الخاوي بان بون رتنا 
للجمهورية. لانه يعلم ان من الواجب لنيل هذا الهدف الاتصاف بتقوى وعدالة شديدتين. 
وعلم ونشاط كبيرين» ولاكتساب هذه الصفات والخصائص بنبغى السعي والجهاد مدة 
ا 

۳ - عندما تشن التقوى والعدالة في المجتمع؛ واعتبر من الضروري الاتصاف بها 
حتي لتصدي المسؤولياث والمناصب الدانية قوي دافع عامة الاس للتحلى بالتقوى 
والعدالة وتستقيم اعمالم واخلاقهم. 

وبالعكس لو فقدت التقوى والعدالة منزلتهما ولم يشترطا لتولي المتاصب 
الاجتماعية. واستطاع الفاسقون. الفجار, الفاسدون والمفسدون ايضا من التلق الى 
مستويات اعلى ضعف دافع الاهتمام بالحق والحقيقة تدريجاء حتى ا 
شك -طبعا -في أن المجتمع الذي يكرم فيه رباب التقوى والعدالة. ويكونون في واجهته 
يروج فيه سوق التظاهر والرياء. الآ أن هذه الاساليب الخداعة لاتدوم طريلا 

٤‏ - فى الاطروحة المذكورة يحق لكل فرد من افراد المجتمع ان يعلن عن رأیه 
وعقيد ته في حدود معرفته ودائرة معلوما ته ولعامة الناس ابداء آرائهم لتعر بف وتعيعن 
العدول فقط . ونعرف ان تشخيص العدالة في مراتبها الدائية ا تکفي مثلا لاماءة صا 
الجماعة و رو ر ن الناس في دائرة ا بحق لھ الاعلان 
عن آرائهم. والعدول ايضا عندما يثبتون عدالة الآخرين. لا يؤدون العهادة الأ في دأثأ 
علمهم ومعلوماتهم, اذ أن من یعاشر إنساناً آخر ویشاهد افعاله واقواله بفهم انه تو فر على 
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لكة العدالة آم ل. 

لاتصعب معرفة الصنف واألشربحة التي بنتمي ليها كل فرد من المدول. وعدول كل 
شريحة وصنف عندما يعينون ويحددون المستوى العلمي والخبرة لكل عضو من اعضاء 
مجمعهم ویخپرون عن وجود مراتب ومستویات مختلفه فی مجمعهم انما يتحدثون عما 
يعلمون ويظهرون آراءهم. من المسلّم به ان الطبيب المادل يمكنه اداء الشهادة بان الطبيب 
لاني في أي مستوى علمي وخيرة. 

باختصار: ان الإعراب عن الآراء والائتخابات يت على اساس من العلم والمعرفة 
والبصيرة؛ كل شخص ييدي رأیه عن الامور التي يعلمها فقط لا التى يجهلهاء ولا يجوز له 
ذلك پينما في الانظمة السياسية الاخرى التي تكون الانتخابات قيها عامة وذات مرحلة 
واحدة يبدى عامة الشعب آراءهم قهرأً لتعيين المتصدين للمسؤوليات الحكومية المهمة. 
مع انهم لايصلحون أبداً لمثل هذا الأمر. في الواقع ان الذين لايملكون حتى القليل من 
المعلومات عن العلم والفن والمهنة الخاصة يريدون تعسين أبرز وأعلم الافراد فى ذلك 
العلم والفن والمهنة!! 

في اطروحتناء تجري الانتخابات والتنصيبات على اساس ما يؤديه الشهود العدول 
-الذين تحترم وتطاع آراؤهم عقلاً وشرعأً-ولكي بعلم الاصلح للتصدي لمنصب خاص 
بین اشخاص متماثلین بلاحظ عدد البینات والشهادات. فمن شهدت پينات اكبر عددا 
على جدار ته ولياقته فانه يرجح طبعاء ويتعين لتصدي ذلك المنصب. هذه الطريقة معقولة 
ومشروعة وموافقة للموازين الشرعية. كما ان العقل يحكم بان البينات التي عددها اكير 
هي الاقوی وقولها هو المرجح اللهم الان یکون هناک دليل شرعى خاص. 

فمثلا قبل تحقق وثبات الجمهورية الاسلامية في ايران كان من اللازم لاثيات 
المجتهد الاعلم ان ينهد على ذلك ائنان من الخبراء العدول» وان تعارضت البينات كان 
المجتهد الاعلم هو الذي تشهد لصالحه اكبر عدد من البينات. كان هذا نوعا طبيعيا من 
تخاب المتبع آنئذ. على أي حال فان الطريقة التي نقترحها طريقة اسلامية لها شبيه 
ونظیر في موارد كشرة. 


ه _الانتخابات ذات المراحل التي نقترحها لاتحتاج الى صرف زمان طويل. ولإ 
تتطلب طاةة انسائية كبيرة. ولا تحتاج الى بذل نفقات مالية ومادية ضخمة, كما لا تحتاج 
الى صخب اعلامى واثارات انتخابية, والأهم انها لاتشير الاحقاد الدفينة ولا الحب 
والبغض الناشئين من الهوى؛ ولا تؤجج تيران الخلافات والنزاعات. أن تعيين المدول 
لمدينة لابستلرم الامور المذكورة. ان الاشخاص العدول المعروفين والمشهورين 
يجتمعون بسهولة ويدلون بالشهادة قولا أو كتابة بان بعضا أخر في المدينة هم عدول 
أيضا. وجميع الانتخابات والتنصيبات بعد هذه المرحلة تجري على يد اشخاص عدول 
ومثقين؛ فلا حاجة _طبعا -للامور المذكورة وتجري الانتخابات والتنصيبات وفق طريفة 
طبيعية اورا وهادئة وسليمة. 

وعلى عكس ذلك تستتبع الائتخابات في كل من الانظمة السياسية والحكومية 
المعاصرة مفاسد عظيمة. فى بلدنا الذي يحكمه نظام اسلامي وللشعب معرفة وانسجام مم 
التعاليم الاسلامية وليس فاقداً للتربية الاسلامية تماما لاتجري فيه انتخابات طبيعية 
وسليمة. ليس فقط في انتخاب نواب مجلس الشورى الاسلامى ورئيس الجمهوريةء بل 
حتى عند تعيين الفقهاء الاعضاء في «مجلس الخبراء» حيث تصرف اموال طائلة. ونعقد 
مجالس عديدة لالقاء الكلمات الخاصة بالاتتخابات. والخطب الدعائية وتوزع النداءات 
والاعلانات والصور خارج نطاق حدودهاء والمرشحون الصالحون الذين يقصدون 
رضاالله تعالى فقط يضطرون لممارسة هذه الاعمال لكى يتمكنوا من تعريف انضهم 
للناس فى هذه الاجو اء الغائمة والمسمومة, ويرغبونهم لانتخابه. رمن بجر عن غاا 
الاعلامي يبقى مجهولا. من هذا المختصر الذي ذكرناء عن اتتخابات بلادنا الاسلامية 
بمکن قياس اوضاع البلدان والمجتمعات الاسلامية عليها: 

* -ان باب هذه الانتخابات مفتوحة دائماء فمن لم يتوفر على ملكة العدالة اليوم‎ ١ 
حمل ع عد الماک الین فان یچ ار یق آل رچ عر ول انرز شیا غاد‎ 
خقېلونه‎ E أن عدول المدينة يمكنهم دائما ان یشهدوا على عدالة د‎ 
في جسیم کما ان المادل اذا ترقی مستواء العلمي وتجربته, واثبت جدارته اده‎ 
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منصب أعلى فانه يرشح لذلك المنصب فورا. ولمثل هذا النوع من الارتقاء في المستويات 
لاحاجة الى اقامة انتخابات عامة والتي تكون عادة صعبة للغاية ومثيرة للمشكلات -. 
في الانظمة السياسية المعاصرة بما ان الانتخابات العامة تستدعي تحمل المتاعب 
والمشاق المضنية من قبل الحكومة والشعب. فانها تجرى مرة واحدة كل عدة سثوات. 
وهذا بدوره يوجب حرمان اشخاص يصبحون صالحين لتصدى المناصب فى هذه الفترة 
حتى موعد اقامة الانتخابات العامة التاليةء بينما فى اطروحتنا ليست الانتخابات ذات 
مرحلة واحدةء وبالتالي يبقى طريق انتخاب الاشخاص الصالحين مفتوحاًدائما. 

۷ من مشکلات کل نظام حكومي ان لايكون تشخيص اللائقين لتصدي الشؤون 
المختلفة أمراً سهلاً عادة ويستدعي جهوداً حثيثة وبالتالي تبقى بعض المناصب 
والمسؤوليات شاغرة» بينما لا تخلو البلاد من ذوي الخبرة. وفى اطروحتنا لايبقى 
شخص صالح مجهولاًء فكل مسؤول يكفيه للحصول على متصدين للمناصب التي تر تبط 
بمسؤوليته الرجوع الى مجمع العدول خاصة اللجنة الاختصاصية التابعة لتلك المناصب 
والمطالبة بتعريف أشخاص صالحين لتوظيفهم. ونظرا الى ان اعضاء كل مجمع مقسمون 
الى اصناف فيمكنهم بيسر وسرعة انتخاب الاصلح من بينهم و تعريفه. هذا التصنيف له امر 
یجاب آخر وهو انه يبيّن الأعمال التى ليس لها قوة انسانية كافية. وسيكون هذا تنبيها 
جيداً لاولياء الامور لبذل المزيد من الجهود لإعداد اشخاص صالحين لتصدي تلك 
الوظائف. 

الهم على اى حال هو أن لايبقى الصالحون واللاتقون في المجتمع عاطلين دون 
انتفاع بهم. ومن جهة اخرى لاتبقى وظائف مختلفة شاغرة. 

۸-وليس الاأمر فى اطروحتنا ان يبقى الصالحون حقا لتصدّي وظائف -بسبب عدم 
نشخیصهم او حالات اا والبغض والمآرب الشيطانية بين المسؤولين -عاطلين ولا 
يوظفون للاعمال المناسبة. فمن كان مجاهدا وبلغ مستوى من التقوى والعدالة والعلم 
والنشاط يشعر بالسرور باه سوف يصل الى ما يستحقه لانه ليس مجهول القدر والذين 
تتم ألاقالة والتنصيب على ايديهم متقون وعدول» ومن المهم جداان لا يشعر الصالحون 


١‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 
في كل مجتمع بالطرد والمظلومية, ولا يتذوقوا طعم اليأس والفشل المرّ. 

۹-نعرف أن فتوى الفقهاء المشهورة -بشأن مشاركة المرأة فى الشؤون الاجتماعية 
هي أتها لأيحق لها المشاركة ف «الحكومة» و «القضاء». وعلى هذا الاساس تطرح 
شبهات حول حقها فى الانتخاب وانتخابهاء إذ أن الادلاء بصوتها لتعيين السسؤولين 
للشؤون الحكومية هو نوع من التدخل في شؤون الحكومةء وهكذا انتخابها لشصدى 
وظائف حكومية وقضائية فانه امر غير مشروع؛ حتى انهم اشكلوا في عضوية المرأة في 
المجلس التشريعى استناداً الى ان «التشريع» من شؤون الحكومة. ولكن ينبغي العلم بان 
جميع هذه الاشكالات والشبهات تكون واردة حينما يسلّم بالقواعد النظرية ل 
«الديمقراطية» ولايسلّم بها فى الاطروحة المقترحة. 

توضیحه: في نظر ي «الديمقراطية» یکون کل انسان حاكما على نفسه. ويملك حق 
تقرير مصيره. وعند ابداء الرأى يفوّض الانسان حقه فى «الحاكمية وتقرير المصير» الى 
شخص اخر. وبهذا يتلقى المتصدون للشؤون الحكومية حق الحكومة على الناس من 
الشعب تفسهء وبعيارة أاخرى أن شرعية حكومة المتصدين ناشئة فقط من ارادة الشعب 
ورأیه. 

شن هتا يرز هدا الا كال وال وف ان الا باد اهران مح اة 
لحكومة اولياء الامورء وبذلك يتدخان في امر الحكومة, وهذا عمل فيه شبهة بيتما فى 
اطروحتنا ليس ادلاء الرأي بمثابة تفويض الحق والمنصب للغير أبداء بل هو فى E‏ 
الشهادة على عدالة شخص وتقواه وعلمه وخبرته. آذن عندما تدلی امراأة بصو تیا فانها 
لاتمارس اكثر من اداء الشهادة. ولم يقل أحد - طبعا - بان النساء لايحق لهن الادلا 
بالشهادة ايضا. 

واما الوظائف التي بحق للنساء التصدي لها فيمكن القول: انهن يمنعن من التصدي 
للوظائف التي تعتبر من الشؤون الحكومية والقضائية. واما الوظائف الاخرى فلا مانع 
فيهاء فالمرأة يمكن ان تكون مديرة للمدرسة الابتدائية والثانوية للبنات حسب كناءتها 
الاخلاقية والمعنوية والعلميةء أو تكون ممرضة او طبيبة للنساء ومتصدية لرظائف 
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اخری. المرأة يمكن أن تترقى الى اعلى المناصب بعد القيادة - وهي استشارية القائد - 
لأن ذلك ليس تدخلا في الشؤون الحكومية ابدأء للمرأة التي تحظى بمستوى عال في 
التقوى والعدالة والعلم والتجربة حق الارتقاء الى منصب استشارية القائد ومن المعلوم 
ان هذه المنصب لا يقل عن أي منصب حكومي وقضائي. 

زبدة القول فی اطروحتنا هى أن النساء يحق لهن الادلاء باصواتهن اضافة الى 
تمكنهن من التصدى لاي منصب عدا الوظائف الحكومية والقضائية - حسب القتوىي 
المشهورة -دون أن يقع ما يخالف الشرع. 

٠‏ ان القسم الاعظم من الاضطرابات واللانظام في جميع المجتمعات - ومنها 
مجتمعنا - يرجع الى الاقالات والتنصيبات غير الوجيهة. لقد لاحظنا كثيرا عندما يستقيل 
أحد المتصدين من وظيفته ويسلم منصبه الى شخص آخر يقوم المتصدي الجديد بدون 
دليل وجيه بإقالة الجميع او الكثير من ذوى المناصب التي تحت مسؤوليته وينصب 
آخرين محلهم. لاشك ان الاشخاص الجدد لكي يصلوا الى مستوى الاشخاص السابقين 
في العلم والتجربة والنشاط يلزم مرور فترة طويلة. في هذه الفترة ‏ طبعا - لاتسير 
الاعمال كما يرام» وتتباطا سرعة مسيرة الامورء ويخيم اللانظام واللاتنسيق على تلك 
الدائرة. والاشخاص السابقون ريما بوظقون لاعمال اخرى ويعد صرف زمان طويل 
يتأقلمون مع الاوضاع الجديدة ويتعرقون على القضايا والمشكلات فيهاء وبالتالي تتكرر 
هنا تلك الامور غير المطلوبة. 

فينبغى التخطيط لمنع المسؤول التنفيذي الجديد من تغيير الثظام الذي في داترته 
تماما. بعيارة أوضح: بجب أن لاتحدث إقالة أو تنصيب بدون دليل معقول. 2 في 
اطروحتنا فلا يمكن وقوع إقالة وتلصیب غير صحیح وغیر وجیه. فکل شخص بدا بقائد 
الامة الاسلامية وحتى المتصدى لادنى مسؤولية في البلاد أنما بتصدى للمنصب الخاص 
لسبب وحيد وهو ان مجموعة من ذوي الآراء والخبراء العدول والمتقين - وهم من تظرائه 
في العمل قد اعتيروه اصلح من الآخرين للتصدى لذلك المنصب. وعليه اذااراد مسؤول 
اعلی ان یقیله فعليه ان يقنع ڏوي الآراء والخبراء المذكورين يان هناك من هو اأجدر منه 
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للتصدي لذلك المنصب, وواضح أن اثبات هذا الامر لتلك المجموعة أمر غير يسير. 
١-فى‏ هذه الاطروحة تكون المشاركة فى الشؤون الاجتماعية والسياسية واجباً 
شرعياً على الشعب. ولذا سوف يرحب ابناء المجتمع بالمشاركة في هذه الشؤون. من هنا 
لا حاجة الى نشاطات إعلامية واسعة لدفع المجتمع نحو المشاركة فى الشؤرن 
الاجتماعية والسياسية - من الا دلاء بالاصوات والانتخابات حتى التصدى للوظائف 
المختلفة - لان روح العدالةء التقوى, الورع» التدين والمعنوية يخيّم على المجتمع» 
وتكون جميع الاعمال ذات قدسية. 
۲ _عندما يطلب من الشعب في ارجاء البلاد -من القرى النائية حتى المد الكبيرة 
-بان يعرّفوا من بينهم اشخاصا عدولا ومتقين ينشأً عندهم هذا الشعور: 
اولاء انهم قد شوركوا في أهم الامور وهو المنشأً لجميع الامور الاخرى 
وئانیاً: وعلیه سیکون الذین یمسکون بزمام الامور من كل جهة اشخاصاً قات 
ومطمأناً بهم لدى الشعب. اذ مالم يثق شخص بآخر ثقة كاملة ويعتمد عليه فاه لا يعفد 
كانسان عادل ومتي. بعد انتهاء الانتخابات المذكورة يشعر الشعب بانه قد شارك في اهم 
الشؤون الاجتماعية وتم تقدير وتثمين آرائهء وسيكون تدبير وادارة الام رعلا 
اناس ذوي اعمال صحيحة ويطلبون العدالة وصالحين ومصلحين. وبما ان المقننين 
ومنفذي القانون والقضاة من اعلى المناصب حتى أدناها سينتخبون الأشخاص الصالحين 
والمصلحين من بين هؤلاء فيمكن الاطمئنان بانه سوف لايكون ا من 
المسؤولين ظالما ومنحرفاء ولايظلم الناس عامداً عالماً 
بلاحظ الشعب أن تدبير وادارة الامور بيده قى الواقع. والطريق مغلق بوجه 
المتجاهرين بالفسق والفجور والظلم والعدوان مادامو كذلك. ویعجزون عن تولي ادنی 
منصب. ومن جهة اخرى يبقى الطريق مفتوحا أمام العدول والمتقين _او غير المتجاهرين 
بالفسق والفجور على الاقل - ويتمتعون بالعلم والتجرية ماداموا كذلك. ويمكنهم بدون 
تأخر وبسهولة من تولي وظائف تناسب مستواهم العلمي وتجربتهم. 
يشهد الشعب ان كل فرد يتولى المنصب والمسؤولية على اساس مستواء فى المدالة 
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رالتقوى والعلم والنشاط والتجربة - ويحدده مجموعة من اصحاب الرأي والخبراء 
العدول والمتقين -هذه المعا بير والملاكات لابديل لهاء ولايحل محلها أي شي آخر. وفي 
التصدي للمناصب لاحاجة الى ما يزيد على ذلك ولايقنعون بما هو اقل منه. 
من مجموع هذه الملاحظات تشعر الجماهير باطمئنان قلبى ونفسي» ويضعف سوء 
الظن بالنظام السياسى والحكومة والمتصدين للمناصب في البلاد - وهو امر شائح كثيرا - 
الى حده الادنى. ويحسن جميع ابناء المجتمع حتى المتظاهرين بالفسق الذين لادور 
لهم في مسيرة الامور -الظن باولياء الامور ويثقون بهم» وهو مايقل بل بنعدم وجوده في 
السخفا ك و اة الا خرن 
۳ فى الائظمة المعاصرة فى العالم» أحيلت عملية وضع القواتين الى المجلس 
التشريعي. ا ا وقد ر بقة انتخاب اعضاء هذا المجلس. فالمعتاد هو 
تقسيم أعضاء المجلس بعد انتخابهم الى مجموعات. وكل مجموعة تشكل لجنة وظيقتها 
تدويین واعداد القوانين والضوابط الضرورية لمتطلبات الشعب. ويعبارة اخرى ان كل 
لجنة هي فرع من مجلس الشورى وتتألف من عدد من النواب وتتابع احد شؤون البلاد 
وتبادر بتدوين واعداد القوائين والضوابط كلجنة الشؤون الخأرجيةء لجنة الثقافة. لجنة 
عندما يدون اعضاء احد اللجان قانونا يعرض على جميع النواب في المجلس 
ويطلب متهم ابداء رأيهم بشانه, فاذا صوّت اكثرية المجلس لصالحه اصبح من جملة ما 
يصدق عليه المجلس, وال فانه برجع الى اللجنة المعنية لاجراء التغيير عليه واصلاحه 
ورجح مرة اخرى الى المجلس. وهذه العملية تتكرر حتى يتم المصادقة عليه من قبل 
ثواب المجلس. 
والتذكير بهذه النقطة لا يخلو عن فائدة وهي؛ ان مايصادق عليه مجلس الشورى 
عادة يجب المصادقة عليه من قبل «مجلس» أو «مجلس استشارى» آخر. مثل «مجلس 
الشيوخ» في بعض البلدان و«مجلس صيانة الدستور» في بلادنا بعد انتصار الشورة 
'لاسلامية - لكي يكون قانونيا. لنفرض الآن أن قانونا من قبل لجنة الدقاع في مجلس 
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الشورى عرض على المجلس. فالسؤال هو: كيف اكتسب نواب المجلس حق ابداء الرأي 
يشأن هذا القانون اثباتا أو نفياً؟ 
المسالة ليس لها أكثر من شقين: اما ان لا يكون اي تائب خبيرا في الشؤون الدفاعية 
والعسكرية أو بعضهم خبير في ذلك 
في الشق الاول لايكون النائب جديراً ولايحق له ابداء الرأي اعم من اعضاء لجنة 
الدفاع وغيرهم - وفي الشق الثاني يح ابداء الرأي لاولئك النواب الخبراء في شؤون 
الدفاع والحرب» وهم طبعا اعضاء لجنة الدفاع. 
في الشق الثانى اذا تعارضت آراء هؤلاء الخبراء مع اراء سائر النواب فى المجلس. 
أو مع 1 اکثر ا العمل؟ يقول مؤيدو انظمة البرلمان:«يجب ترجيح رأي الاكثرية» 
ويقول العقل السليم:«ان رأى الخبراء والمتخصصين راجح ومطاع» ثم يجب العمل 
بالاحتياط في قبول رای الخبراء والمتخصصين لعدم احراز عدالتهم وتقواهم وعليه 
يحتمل أن يرتؤوا مايعارض الواقع رغم علمهم په. 
الخلاصة: ان القوانين والضوابط الحاكمة على المجتمعات المعاصرة قد وضعت من 
قبل اشخاص ليسوا علماء وخبراء بمستوى الضرورة وليسوا عدولا ومتقين. من الواضح 
ان مثل هذه القواتين والضوابط لا يمكن ان يوجه المجتمع تحو مصالحه. 
وفي اطروحتنا يتم وضع القوانين والضوابط في كل قسم من شؤون البلاد على يد 
أحد المجالس الاستشارية العليا ويعتبر اعضاؤها مستشارين للقائد. أن اعضاء كل 
«مچلس استشاري» هم مجموعة من اصحاب الرأى والخبراء العدول والمتقين الذي 
يمشلون اكثر أفراد المجتمع علما وخبرة وأفضلهم, ولذا يكون رأيهم فى ذلك العلم والفن 
والمهنة الخاصة معتبراء و تضمن القوائين والضوابط التي يضعونها مصالح الشعب. 
٤‏ في الانظمة الحكومية المعاصرة توجد الى جانب «مجلس الشورى» الذي 
يضع القوانين لجميع الشؤون الاجتماعية مجالس عليا مستقلة. ويقوم كل منها بتدوين 
واعداد قانون لكل شان من الشؤون الاجتماعيةء من قبيل مجلس القضاء الاعلى؛ 


مجلس الدفاح الاعلىء مجلس الاقتصاد الاعلى. وكثيراً ما يق التعارض بين رأي 
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مجلس الشورى وبين رأي كل مجلس من هذه المجالش العلياء فقد يقدم هؤلاء مشروعا 
لا يصادق عليه اولئك. أو اولئك يصادقون وهؤلاء لايمضونه. ولایعلم جیدا أي رأ هو 
المقدم» من هنا يبتلى المسؤولون التنفيذ بون في البلاد بنوع من اللاتكليف والحيرة وتنشا 
مشكلاآت عد بدة. 
في اطروحتنا لا یوجد مجلس شوری واحد لکی تترتب عليه هذه المشكلات 
فلكل شأن من شؤون البلاد «مجلس اعلى» يضح القانون. مثلا يشكل ابرز العلماء 
والخبراء في الشؤون القضائية -الذين ينتخبون من بين عدول ومتقي المجتمع - «مجلس 
القضاء الاعلى» هذا المجلس يقوم بوضع القوائين والضوابط ذات العلاقة بالمسائل 
والمشكلات القضائية ويصادق عليهاء ثم تعرض على القائد لتكون بامضائه قانونية 
وشرعية. المجلس المذكور في الواقع بمثابة المستشار الاعلى للقائد في شؤون القضاء. 
ولكل شأن من الشوون الاخرى في البلاد مجلس اعلى نظير مجلس القضاء الاعلى. 
يمكن ان يبلغ عدد هذه المجالس العالية الى عشرين مجلا او اكثر. كل مجلس له 
استقلاله وارادته فی دائرة وظائه. 

٠‏ -الاشسكال الذى كنا نراه وارداً على جميع الانظمة الحكومية هو: من اين تنشا 
شرعيتهاء خاصة قي النظام الديمقراطي؟ من اين أكتسب الحاكم حق الحكومة على 
الاقلية التى لم تدل بصوتها لصالحه؟ 

۹ تصل المحاولات الكثيرة لرفع هذا الاشكال الى النتيجة المتوخاة. أا في 
اطروحتنا فلا يمح الشعب للحاكم حق الحكومة والولاية لكي يُسأل من اين اكتسب 
الحاكم حق الحكومة على الذين لم ينتخيوه؟. الحاكم ينتخب عن طريق انتخابات ذات 
مراحل ومن قبل اصحاب الرأي والخبراء المرموقين الواجدين للمستويات العالية من 
العدالة والتقوى. ولكن هذا لايعني ان الشعب قد فوّضه حق الحكومة والولاية. 

لوأمعنا النظر لوجدا ان فى المرحلة الاولى من الانتخابات لا يؤثر رأي عامة الشعب 
تى التجاحرين بالفسق الا فى حضول شياع ويقين بالنية لمدالة جمع من ابناء 
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الشعب. وباجتياز هذه المرحلة يكون زمام الأمور بيد عدول الشعب. انهم ينقسمون 
حسب العلم والفن والمهنة التي اختصوا فيها الى مجامع عديدة. كل مجمع لا يبدي رأيه 
ولا يجوز له ذلك الا فى دائرة تخصصه. احد هذه المجامع هو مجمع العلماء والفتهاء 
بعدعدة انتخابات في القری. المدن, مراكز المحافظات والعاصمة يجتمع في النهاية ابرز 
العلماء والفقهاء في العاصمة ويشكلون «مجلس الخبراء». يقوم اعضاء هذا المجلس 
بانتخاب الاصلح بيهم ی من بتصف بشرائط «الفقاهة» «أدارة وتندبير شؤون 
المجتمع» و «العدالة والتقوى» اكثر من الباقين. ونظرأً الى ان اعضاء مجلس خبراء القيادة 
هم ابرز ابناء الشعب في الاتصاف بالشرائط الشلاثة فلايحق لغيرهم إدلاء الرأي في 
تنصيب القائد؛ وبما ان تصيب القائد بهذ الطريقة مطابق للمموازين المتلية وهكذا 
الموازين الشرعية فان المنتخب للقيادة يكون في الواقع أصلح ابثاء الشعب للتصدي لهذا 
المنصب." وبما ان اصلح ابناء الشعب قد انتخب للقيادة نكتشف عقلا انه مأذون من قبل 
الشارع المقدس وولي العصر ل للحكومة على الشعب. ٠‏ 

قدلوحظ ان شرعية حكومة الحاكم وولايته ناشئة من اذن الشارع المقدس. ولکن 
لاننا لا نعلم أية حكومة يرتضيها الله تعالى فى هذا العصرء طلبنا من الخبراء العمدول 
تشخبصه وتعيينه. أن عدول الشعب يتدخلون في تعيين مثل هذا الشخص فقط. أن 
المتجاهرين بالفسق ممنوعون عن التدخل فى هذا الأمر ايضاء واقصى مايمكن ان 
يصنعوه هو تعيين عدول الشعب بشياعهم» بسبب حصول اليقين من شياعهم. من الناحية 
الاسلامية ينبغي أن لا يعيا براي المتجاهر بالفسق ولا يوثق به. اذ من الممكن ان يظهر 
عكس الواقع رغم العلم به لاته لا يتحلى بالملكة التي تحول دون خيانته. 

من مجموع ما قلناه يعلم أن حق الحكومة والولاية يفْوّض الى الحاكم من قبل ألله 
تعالى لا الشعبء فللحاكم اذن حق الحاكمية على جميع الشعب. إن الله تعالى كما بمكن 


١‏ لنعذكران القاضى پمکله لمعرفة العادل من الناحية الفقهية والثرعية الاستعانة بالشیاع کما ان شهادة المادل 
هي الممترة ولاتتسي ايضا ان ارج لى أهل الفن ا عقلائي ويعتبر جميع الاس - 
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ان يامر وينهي عامة الشعب مباشرة يحق له أن يعين شخصاً كحاكم ويعطيه الولاية على 
الشعب. 

وعليه لا يرد على اطروحتنا أى واحد من الاشكالات العديدة الواردة على الائظمة 
السياسية والحكومية الاخرى' هذه الاطروحة في الوقت الذي تضمن وتحقق المصالح 
الاجتماعية للشعب تأخذ ولاية الله تعالى وربوبيته بعين الاعتبار. 


مركزية السلطات أو الفصل بينها؟ 


من المسائل التي بحثت من قبل منظّري الحقوق والسياسة هي: هل يحسن بالمجتمع 
ان تتمركز سلطات النظام الحكومي كلها في جهاز واحد وبالتالي في شخص واحد أو 
تتوزع؟ وتبعاً لهذه المسألة ظهرت مسالة اخرى هي: هل يجب الفصل بين السلطات 
الثلائة (التشريعية, القضائية والتنفذية) بحيث تباشر كل سلطة وظيفتها بصورة مستقلة 
دون ان يكون لها ارتباط مع السلطتين الاخريين, أم يجب عدم استقلال كل سلطة عن 
السلطتين الاخربين تماما بل ينبغي وجود ارتباط دائم بين السلطات الثلاثة: ووجود 
مركز قرار فوق هذه السلطات لكي تنش منها شرعية وقانونية جميع الامور. 


من مسلمات الانظمة الديمقراطية المعاصرة والتي تعتبر احيانا كاحد «اصول» 
النظام الديمقراطى هو نظرية «الفصل بين السلطات» ومن المحتمل انها ظهرت وتمت 
على يد المفكر السباسى وعالم الاجتماع الفرنسي مونتیسکو (۱۹۸۹ ۔ ۱۷۵۵م) وهی 
منسوبة اليه في كل الاحوال, والسؤال هنا هو: هل الاصل في النظام السياسي في الاسلام 
هو تفكيك سلطات الحكومة والفصل بينها أم تمركزها وعدم الفصل بينها؟ هل تبتني 
الاطروحة المقترحة تنصيب القاند والحاكم للامة الاسلامية والمتصدين الآخرين على 


e ١‏ وقابلة للبحث والمناقشة وتحتاج الى تعديل واكمال لكى يمكن تطيتها 
1 ج 
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تفكيك السلطات أم مركزيتها؟ 


قبل الاجابة ولكى يتوضح الامر اكثر نذكر كلام مؤيدي كل واحد من النظر يتين: 


أدلة مؤيد ى الفصل بين السلطات 

١‏ ان 8 ون التى بتولاها الجهاز الحاكم عديدة ومتنوعة. ومن الضرورى لرعاية 
كل شأن امتلاك العلم والخبرة الخاصة. ولاشك في انه قلما يحصل -بل يندر ندرة قريبة 
من العدم - و جود انسان بتمتع بمعلومات وتجارب جمة تمكنه من التصدي لجميع شؤون 
المجتمع شخصيا. ان تكثر وتنوع شؤون البلاد اذن وضرورة وجودتخصص لرعاية كل 
شان يقتضي تقسيم الاعمال وتفكيك السلطات. 

۲لو تصورتا حجم سعة شؤون المجتمع وتشعيها الكبير ادركنا بسهولة بان تمركزها 
واجتماعها في موضع واحد يوجب تلكو الاعمال والتأخر في حل مشكلات الناس» 
فلابد لانجاز الاعمال بسرعة والتعجيل في استيفاء حقوق الناس تقسيم الوظائف 
والمسؤوليات. 

۳ لوتركزت جميع السلطات في جهاز واحد. وبالتالي في شخص واحد قوي 
أحتمال استغلال السلطة. فلكي نخفف درجة استغلال الساطة الل الحد الادنى يجب أن 
نوزع السلطات على مختلف الاجهزةء ولاتكون يد شخص مطلقة لانجاز جميع الاعمال. 
يعتبر هذا الدليل أهم الادلة لاثبات ضرورة الفصل بين السلطات. 


ادلة ميد ى مركزية السلطات 


١‏ -ان شون المجتمع العديدة والمختلفة ليست مستقلة ومنفصلة عن بعضها تماما 
وعليه نقتضصي ألادارة الحسنة والتدبير الجيد لشؤون المجتمع وجود علاقات وتنسیق 
بين الموظفين ومسؤولى الامور, وهذا الامر يقتضي بدوره وجود نوع من التمرکز في 
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الجهاز الحاكم. 

۲ -لوكانت القرىء المدن والمحافظات المختلفة في بلد ما منفصلة عن بعضها تماما 
وأجنبيةء ولم يقم بينها نوع من الاتصال تعرضت وحدة البلاد الى الخطر والدمار. فلكي 
لاتتعرض البلاد الى التشتت والتفرق وتحفظ وحدتها يجب وجود نوع من التمركز في 
النظام الحكومي. 

من مجموع ادلة الطرفين يتحصل ان هناك مجموعتين من المصالح الاجتماعية. 
تقتصي مجموعة تفكيك السلطات قیما تقتضي الاخری تمرکزها. ورا لد اکان 
اهمال اي مجموعة أخذ المتظرون يبحثون عن الحل وعزموا على ابتكار اطروحة يمكن 
من خلال العمل بها الجمع بين مجموعتي المصالح. هذه الاطروحة هي مايعمل بها حاليا 
اكثر المجتمعات أو جميعها تقر يبا. 

للتصدى لحد الشوؤون ألعد يدة والمتلوعة في مد بنة من الضرورى و جود علم 
وتجربة خاصة ولذا يوظفون لكل متها متصديا ذا علم وتجربة ويلجؤون الى تقسيم 
التربية والتعليم و... - جاهلة عن المسائل والمشكلات وعن الاعمال والنشاطات التي 
تقوم بها کل منها. ويتحقق بينها التنسيق والانسجام يعين شخص بصفة «مدير القضاء» 
ويطلب مله التنسيق وتحقيق الانسجام بين جميع المتصدين لشؤون المدينة. ويسعى 
مدير القضاء - من خلال الاشراف على مجريات الامور في الدوائر وألاجهزة الحكومية, 
ودعوة منسوولي الدوائر والاقسام لعقد الاجتماعات المشتركة لحل مشكلات كل دائرة 
وقسم بافضل الصور, والمنع من حدوث التنافى والتزاحم بين الأعمال والائشطة 
المختلفة. 

وبهدف حصول تنسيق واتحاد بين مدن البلاد ايضا يطلق على مجموعة من المدن 
لقرب بعضها من البعض الآخر ردمحافظة» و تلقی مسو ولية التنسيق وألاتحاد ن اك 
المدن والمحافظة عليها على عاتق شخص هو «المحافظ» ومقره مركز المحافظة, وهو 
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اهم مدن اة ويقوم بالت بق بين انشطة مدراء الاقضية في المحافظة. وعتلى 
المحافظين أيضا ان يتحركوا في مسيرة واحدة نحو جهة واحدة ويكون «وزير الداخلية» 
هو المسؤول عن توحيد الاتجاه والتنسيق بين محافظي البلاد. 
من جهة اخرى تدار وتدبر كل من شؤون المجتمع المختلفة -كالتربية والتعليم. 
القضاء والمالية. الشوؤون الخارجية. الصحة و... من قبل شخص هو «الوزير» ويقوم كل 
وزير في الواقع بالتنسيق بين الائشطة التابعة لقسم من شؤون المجتمع. ومجلس الوزراء 
هر الآخر بحاجة الى الترابط وا i‏ لنقى: ولذا ل نے بتنصب شخص باسم «رئیس الوزراء» 
مسؤولا عن ايجاد وصيانة الترابط والتنسيق بين الوزراء. واذا كانت حدود البلاد مترامية 
الاطراف فانها تقسم الى عدة ولايات وتناط ادارة وتدبير شؤون كل ولاية الى مجلس 
مترابطة فيما بينها ومتحدة» وهذا الامر بتم عن طريق الحكومة المركرية. وبهذا بتحقق 
الترايط والتسيى العملي بين الاجهزة التنفيذ ية للبلاد في مختلف المستويات. 
والتظام الحكومي يمتلك الى جانب السلطة التلفذ رة سلطتين اخريين هما 
(التشريعية والقضائية) ولكي يوجد بين السلطات الثلاثة توع من الاتصال والاتحاد 
يُحتاج الى وجود شخص آخر فوق رؤساء السلطات الثلاث. هذا الشخص يمكن ان 
يكون «رئيس الجمهورية» في الانظمة الجمهورية و «الملك» فى الانظمة الملكية. ويمكن 
ان یکون النظام الملكي دیمقراطیا أیضا فیکون للملك «ملكية مشروطة». 
بهذا النسق لا تكون كل سلطة من السلطات التنفيذ ية القضائية والتشريعية مع 
امتلاكها انظمة وضوابط ومستقلة عن السلطتين الاخريين منفصلة تماما واجنبية عثهماء 
ويقوم الشخص الذي يكون في قمة هذه السلطات بالتنسیق بینها اذن يحصل من جاتب 
تفكيك ا وتوزيع السلطة, وسن جانب أخر تتمركز كل الصلاحيات 
والمسؤوليات في نقطة وأحدة فيتحقق تمركز السلطة. وبالتالی لا تضيع أية مجموعة من 
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تختلف سلطة كل واحد من اولياء الامور -طبعا -في الانظمة الديمةراطية المختلفة. 
فقي بعض الانظمة يكون الشخصية الاولى في البلاد - الملك أو رئيس الجمهورية -رمزا 
لوحدة البلادء ولايتحمل مسؤولية عملية مهمة - فى ادارة شسؤون الشعب -وليس له 
صلاحیات تذکر. وبالعکس یتولی رئيس الجمهو رة فى بعض الانظمة الاخرى اعمال 
رئيس الوزراء أيضاء سواء كانت رئاسة الوزراء موجو وليس لها دور بذكر في أدارة 
امور البلادء أو لم يكن لرئيس الوزراء وجود من الاساس. لغض الطرف عن مشل هذه 
الفروق ونكرر بان في الانظمة الديمقراطية المعاصرة يكون التفكيك بين السلطات أمرا 
مألوفا ومعمولا به. ویتولی شخص مسؤولية التنسيق بين القوى الثلاثة لكي يحول كل 
عمل الى الخبير فيه» وتنجز الامور بسرعة» ويصل استغلال اللطة الى الحد الادئنى» 
ويكون الموظفون ومسؤولو الامور منسجمين ومترابطين فيما بيهم وتحفظ وحدة 
الشعب: 

ولكن كما ان هناك حالات الافراط والتفريط فى سائر اعمال الآدميين. فقى ما 
بتعلق بتقسيم الاعمال اشا سلكت الادارة الشربية ا الافراط فتعرضت في النتيجة 
الى التشتت والانفصال في شؤون المجتمع» وكثيرً مانقض غرضها من تقسيم الاعمال. 

ذكرنا ان احد الاهداف المهمةالتي تستدعي تقسيم الأعمال هو انجازها ووصول 
اناس الى حقوٹهم سريعاء ولكن نلاحظ بوضوح على اثر الافراط في تقسيم الاعمال ان 
على الاننان ان یمر عليه زمان طویل» وتستنزف طاقته لکی يستوفیى حقاً صغيراً. افضل 
اللماذج لهذاالامر يمكن مشاهد ته في اجهزة القضاء للمجتمعات الحديثةء فالخصام الدى 
يمن حله في يوم أو يومين يبتلى بتعقيدات الدوائر والاقسام المختلفة في جهاز القضاء 
بنحو قد تمضي عدة سنوات ويبقى الخصام دون حل. ويبلغ التأخير والتلكؤ احيانا الى 
حد ينتفي فيه موضوح الخصام. هذه البيروقراطية -التي تهيمن على جميع المجتمعات 
البشرية تقريباً -هي في الواقع نتيجة للافراط في تقسيم الوظائف. 
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الرؤية الاسلامية عن مركزية السلطات والفصل بينها 


لنرى مدى الاهتمام بكل من التفكيك وتمركز السلطات في الحكومة الاسلامية. فلا 
شك يحظى هذا الاصل وهو ايكال العمل الى الخبير فيه باحترام وتاكيد في النظام 
الاسلاميء فلا ينبغي ايكال العمل الى شخص ليس أهلاً له ونظرأً لتعدد وتنوع الاعمال 
فان الاد الصحيحة بكل منها بتطلب امتلاك العلم والتجربةء فلا يتبغي -قدر 
المستطاع ‏ توظيف شخص لمعدة اعمال متنوعة. ومختلفة. كما ان هذا الاصل وهو أن 
شؤون المجتمع يجب انجازها فى أقصر زمان ممكن ورعاية السرعة والتسهيل في 
الاعمال اصل محترم ومؤكد. كل واحد من الأصلين يقتضي تقسيم الاعمال وتفكيك 
السلطات. وفي هذا الاتجاه يعمل بتقسيم الاعمال ما دامت هناك ضرورة اليه ولا يوسع 
نطاقه الى حد یکون فيه ناقضا للغرض. 
إن احد أدلة ميدي تفكيك السلطات هو احتمال استغلال السلطة والرئاسة حال 
تمركزهاء فيخطط لتفكيك السلطات وقاية من ذلك. 
في الاجابة نقول: لو كان الامام المعصوم ل حاكما وقائدا للامة الاسلامية لائتقت 
هذه المسألة تماماء لان شخص المعصوم وان كان مجمعا للسلطات السياسية 
والاجتماعية كافة الا انه لايستغلها أبدا. وفي عصر غيبة الامام المعصوم لبا ايضا وان 
كان حاكم المجتمع الاسلامي غير معصوم ولكن لو طبقت اطروحتنا آنفة الذكر 
بحذافيرها انخقضت نسبة الاستغلال الى حدكبي. لان نشل طریی اننم ادل انا 
هو التاكيد البالغ على التقوى والعدالة عتد تعيين وافتخاب المتصدين للامور واتتخاب 
وتنصيب الاأتقى والاعدل من بين الذين لهم أهلية التصدي لعمل ما من ناحية العمل 
والتجربةء والنتيجة العملية لاطروحتنا لا تكون غير ذلك. وھذا لا یعنی ۔ طبعا انها لو 
طبقت فسوف لا يستغل أي مسؤول ما لديه من سلطةء ولا يخطاأي فرد من اولیاء الامو 
فالمسؤولون على اي حال لیسوا معصومین. ومن المحتمل ان پسستغلوا. ان ما یمز 
الاطروحة عن الاطروحات الاخرى هوان حالات الاستغلال تتنزل الى الحد الادنى. 
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ومن جهة أخرى تستدعى ضرورة الارتباط والتنسيق بين المسؤولين والمحافظة 
على وحدة المجتمع تمركز السلطات في النظام الاسلامي." ونظراالن ان اطروحة 
الحكومة الاسلامية يلبغي أن تكون قابلة للتطبيق على الصعيد الدولي. فلابد من اعتبار 
تمر كز السلطات فيهاء خاصة مع الالتفات الى المصالح المعنوية والأخروية التي هي 
موضع احتمام ورعاية كبر في النظام الاسلامي من اي شي آخر. في الحكومة الاسلامية 
يكون من هو في قمة هرم السلطة اقرب المسلمين الى مقا العصمة. وهذه المركزية في 
السلطات لا تمنع من ضرورة تقسيم الاعمال فى المستوبات الدانية عن «ولاية امر 
المسلمين» وبعد منصب القيادة تفكك السلطات ا تقسيم الاعمال الضرورى بقتضى 
ذلك. 


طرق الوقاية من استعلال المسوولين 

أ - تحديد فترة المسؤولية: بعد ملاحظة استغلال السلطة من قبل اغلب 
المسؤولين أو جميعهم تقر يبا -في ارجاء العالم حى لايمكن الاشارة الى جھاز حاكم لم 
يرتكب اية خيانه بحق الشعب -" توصّلوا الى أن العلاج يكمن في تحديد فترة مسوؤولية 
المتصدين للامور - خاصة ذوي المسؤوليات العليا - لكى لا يعدوا خطة بعيدة المدى 
للاستغلال والخيانة. في جميع الانظمة الديمقراطية تقریبا ۔ باستتناء الانظمة التى تعتبر 
فبها الشخصية الاولى في البلاد رما لوحدة البلاد ولا يكلف بعمل ما كما لا يعطى أبة 
صلاحيات -تكون فترة التصدي لكل مسؤولية سنتین او ثلاث سنین أو سبع سنوات کحد 
أعلى. كما ان في الكثير من هذه الانظمة لاإيحق لشخص واحد أن يتصدى اكثر من مرتين 


.١‏ تكد أن جميع القوى السياسية والاجتماعيه قي المجتمح اذا لم تجتمع في جهاز موحد وشخص واحد 
فسوف بفوٽت الكثير من مصالم المجتمع؛ ويمكن الغول كلما كانت مساحة البلاد كببرة قان حاجتها الى 
تمركز اللطات كائت أكبر. وهذا كلام يتبناه منظرو الحقوق والسياسة بصورة عامة. 

. أن الجهاز الحاكم في بلادتا بعد انتصار الثررة الاسلامية هو الجهاز الوحيد الذي يمكن استاره لان اغلب 
كبار المسؤولين أو جميعهم تقريبا منزهون عن الخيانة والاستغلال. 
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متتاليتين لمناصب من الدرجة الأولى في البلاد. وليس الدافع في اقتراح مثل هذه الامور 
والمصادقة عليها الا الحد من استغلال المسؤولين. 

صحيح - في عقيدتنا ان مثل هذه الاجراءإت تحد من معدل استغلال وخيانة 
المسؤولينء ولكن لابد من الالتفات الى انها تسبب وقوع مفاسد واضرار كبيرة. اذ أن 
هناك اشخاصا قد اكتسبوا تجارب كبيرة ومعلومات وافرة في سني عمرهم ومن خلال 
تقلت الاوضاع وتداعياتها فاذا قمنا بتحديد فترة تصديهم فانا نحرم المجتمع من 
بركاتهم. فمن الاأفضل الاعراض عن التحد بد الزمني لمدة تصدي المسؤولين» ولنلسمح 
لمن هو لاثق للتصدي لأمر ما اكثر من غيره أن يواصل عمله مادام كذلك. وللقضاء على 
حالات الاستغلال والخيانة أو الحد منها يمكن التفكير باجراءات مؤثرة وسنشير اليها. 

ب - الاشراف والتفتيش: بهدف متابعة حالات التقصير والاستغلال والخيانة بين 
المسؤولين - غير الحاكم والقائد للامة الاسلامية - يقترح أن يقوم كل مجلس أعلى - 
الذي يعمل كمستشار للحاكم في احد شؤون البلاد ويقوم لذلك الشان الخاص باعداد 
وتدوين القوأتين -بان يشكل «دائرة التفتيش» تقوم يالاشراف على طريقة تطبيق 
قرارات ذلك المجلس في ارجاء البلاد. فاذا لاحظت تقصيراً في نقطة ما ترفع تقرياً 
بشأنه الى المجلسء قاذا لاحظ المجلس ان التقصير جزئي وغير مهم كثيرا يكتفي بايلاغ 
تحذ ير الى الشخص المقصرء وال فانه يأمره بمراجعة «المحكمة الادارية» وهذه المحكة 
اذا لاحظت ان التقصير كان نقصا في التنفيذ أمهلت المقصر مدة معينة حتى يصلح تفسه 
وفق ارشاداتهاء ويرجع الى محل عملهء والا أقيل عنه» واذا كان التقصير أشد من النقص 
فى التئفیذ ولم يكن ناشئا من عدم كفاءة الشخص لتنفيذ القانون. بل كان «جر بمة» احالته 
المحكة الادارية الى المحكمة الحقوقية او الجنائية - التابعة للسلطة القضائية - وفي 
حالة ثبوت الجريمة يحكم عليه وفق القوانين القضائية في الاسلام» اضافة الى عزله من 
وظیفته. 

وعليه في اطروحتنا المقترحة من ينصب لمسؤولية لا يعزل من منصبه» الا اذا اثبت 
عدم جدارته عملیاء أو ارتکب خيانة. أو جد شخص أجدر منه للتصدي لذلك المنصب» 
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على ای حال کما انه لایوجد تنصیب بدون دلیل وجیه. لا یڈ E SO‏ 
وقاتوني ايضاء لان حالات العزل والتنصيب في غير محلها تستتبع مفاسد واضراراً جمة. 

e Cl‏ والعدالة شد يدا عند 
تو ظيف المتصدين فان حالات التقصير والخيانة تكون في ادنى المستويات. كما ان هذه 
الحالات ترفع الى المجالس العالية عن طريق «دائرة التفتيش» ثم حسب درجة التقصير 
في تطبيق القانون تتخذ اجراءات مناسبة بحق المقصرين من قبل المجالس العليا أو 
المحاكم التابعة لها (المحاكم الادراية) او المحاكم التابعة لل لطة القضائية (المحاكم 
الحقوقية او الجنائية). 


الاشراف على أعمال الحاكم القاند 

من الواضح أن المجتمع اذا تلقى تربية أاسلامية صحيحة حقاء KS‏ 
المسؤولين حسب الاطروحة المذكورة تماما بكون المتصدى لمنصب القيادة جامعاً 
للفضائل في مجتمع اسلامي متكامل وتجسيدا تاما للفقاهة. الادارة. التدبيرء التقوى. 
الورع» العدالة والامانة وبالتالي فانه لا ير تكب الخيانة بحق الناس أبداً ولايستغل القانون. 
حيث اننا لم نتصور أبداً مثل هذه الامور بالنسبة للقائد العظيم للثورة الاسلامية في الايران 
سماحة آية الله العظمي الامام الخمينى ي وهكذا لانتصور ذلك بالسبة لسماحة أيةالله 
السيد الخامننى القائد الحالى للثورة الاسلامية (مدظله العالي). ولكن يجب أن يعلم انه 
عند التخطيط لشؤون المجتمع لا يمكن ملاحظة مورد خاص وشخص معین» بل يجب 
اعداد أطروحة قابلة للتطبيق والتنفيذ بصورة مماثلة في مختلف الظروف الاجتماعية 


وتعاقب الايام. ب بجب اذن الخد بعين الاعتبار بان حاكم وقائد الامة الاسلامية ليس 


ر فمن المحتمل ان بتعرض المتصدي لرعامة قيادة الامة الاسلامية 
E‏ الانحراف واو رط في الاستغلال والخياتة او او لا یحدث شي مما 
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من فقاهة, ادارة, تدبير وعدالة ولا بحقق تقدما بل قد يترأاجع» ومن جهة اخرى يطوي 
شخص آخر مدارج الرشد والكمال في الشرائط الثلاثة ويسبق القائد فبها. 
على أي حال ما العمل فى مثل هذه الموارد؟ كما قلنا بان احد وظائف «مجلس 
خيراء القيادة» هو الاشراف الكامل على اعمال السيد القائدء فمتى ما عمل - حسب رأي 
فقهاء مجلس الخبراء - عملا غير صحيح ولابتطابق مع الموازين الشرعية والمعايير 
العقلية. شكلوا محكمة واستدعوء ليدافع عن عمله في المحكمة ويقيم الادلة عبلى 
صحته. فان لم يتوفق في الدفاع عن نفسه وادرك اعضاء مجلس الخبراء بانه ليس أهلا 
لمواصلة اعماله أقالوه ونصبوا محله أصلح الأفراد للتصدي لمنصب القيادةء اذ لا يوجد 
في الاسلام - غير المعصومين 4 - من هو فوق القائون. بل يجب على الجميع اتباع 
القانونء كما لو وجد فتهاء مجلس الخبراء من هو افضل من شخص القائد بصورة عامةه 
نصبوه محله. 
على مجلس الخبراء ان شرف باستمرار على انشطة القائد ويترصد ويراقب. فاذا 
حصل من هو أجدر من القائد قام بتنصيبه محله فور وليس الامر بان يملك قائد الامة 
الاسلامية السلطة مطلقا وبدون مناقشةء ولا يستطيع أحد ان يسأله ويستجوبه. وسن 
الطبیعی ابضا ان الامر لیس بان يحق لاأي شخص ان يستجوب القائد. بل ان مجلس 
الا وة س الخد فا ا 
الخلاصة: ان تحديد فترة زمنية لمدة التصدي بالنسبة للحاكم والمسؤولين الأخرين 
اضافة الى عدم الضرورة الى ذلك كثيراً ما تترتب عليه اضرار فادحة. وقد يكون 
الشخص الواحد - طبعا - أجدر من غيره في التصدى لمنصب ماولكنه لايكون واجدا 
للمستوى المطلوب للأهلية, مثل هذا الشخص يمكن تنصيبه استجابة للضرورة وتحديد 
فترة تصديه من البداية بسئة او سنتين مثلاً او حتى زمان حصول الاصلح .على أی حال 
فان التحد يد الزمني لفترة تصدی مسؤولي لامور في النظام السياسي والحكومي في 
الاسلام غیر مقبول ک«اصل». لانه یتضمن على الاقل -اشکالین رئیسین:الاول حرمان 
المجتمع من البركات الماد ية والمعنوية التي تتر تب على تصدي اصلح الناس لمدة طويلة 
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وغير محدودة. الثاني انه لا بسمح للمجتمع في حالة حصول الفرد الأصلح اقاة المسؤول 


السابق الذي لم تنته بعد مدة مسؤوليته. 


مراحل المصادقة على القانون 


النكتة الاخرى التي نراها من وجوه امتياز اطروحتنا ونؤكدها كثيراً هي ان «انفع» 
القوانين يتم وضعه في «أقصر» زمان فيهاء ولتوضيح الامر تلفت انظار القراء الى المراحل 
العديدة اللازم اجتيازها عند وضع القانون في النظام الحالي في بلادناء فمثلا اذا اراد احد 
الوزراء - وزبرالتربية والثعليم متلا - حل احدى المشكلات فى نطاق نشاطه ومسؤوليته 
فانه يدعو مستشاربه وسائر الخبراء لاعداد اطروحة, فيقوم هؤلاء بعد الدراسة والتحقيق 
والتشاور لفترة طويلة باعداد الاطروحة المناسبة وتقديمها للوزير. 

يقوم الوزير بعرض ألاطروحة على الحكومة ويدعو الوزراء لابداء تظرياتهم. لاشك 
ان الور ير الوحيد الجدير بابداء رايه بشان هذه الاطروحة هو وزير التربية والتعليم نفسه. 
وأما وزير الخارجيةء وزير الداخلية, وزير الاقتصاد والماليةء وزبر الطاقة. وزير النقل 
والمواصلات وسائر الوزراء فما هى صلاحيتهم لابداء الرأي حول هذه الاطرؤحة؟ إِدٌ 
ريما بكون علمهم ومعلوماتهم عن شؤون التربية والتعليم كعلم ومعلومات سائر الاقراد 
في الازقة والاسواق. وفي الوقت نفسه يجب المصادقة عليها في مجلس الوزراءء وواضح 
ان الوزراء ية تدخلات وتصرفات يعملونها في هذه الاطروحة حتى يتم تأبيدها بعد 
ذلك ترسل الاطروحة الممتّل فيها الى «لجنة التربية والتعليم» في مجلس الشورى. على 

فرض تخصص اعضاء اللجئة المذكورة في التربية والتعليم. ولكن يعلم الجميع ربما لإ 
يوجد حتى عضو وأحد متخصص في التربية والتعليم بمعنى الكلمةء لان مجلس الشورى 
لابد وأن يكون فيه مل هذه اللجلة, فينصّب عدد من اعضاء المجلس ليكونوا أعضاء فيها 
ثم يتعرفوا على شؤون ومشكلات التربية والتعليم تدریجا خلال اربع سنوات! 

على اي حال, فان في مدة طويلة نسبيا يقوم اعضاء لجنة التربية والتعليم بدراسة 
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ونقد واصلاح الاطروحة المذكورة. ثم تقدم .بعد التدخل والتصرف فيها مرتين الى 
الاجتماع العام لمجلس الشورىء ومن الممكن -طبعا ان تمر سنة او سنتان حتى يصل 
الدور للاعلان عن الأطروحة في مجلس الشورى. وينبغي القول مرة اخری أن من يکون 
جديرا بابداء الرأي في الاطروحة بين نواب المجلس هم اعضاء لجنة التربية والتعليم 
فقط؛ ومع ذلك لامفر من الرجوع الى اعضاء المجلس كافة, فاذا صوّت اكثر ية النواب سلبا 
على هذه الاطروحة المذكورة وردوها فانها تكون كالمعدومة» فيطلع وزير التربية 
والتعليم بعد سنوات من الانتظار بان عليه ان يفكر في اطروحة اخرى ويبدأ بالعمل من 
جديد. وامثال هذا الامر كثيرة. 

واذا صوّت اكثرية النواب بالايجاب على الاطروحة وصادقوا عليهاء فانها لائحة 
مصادق عليها تختلف عن الاطروحة الاولى التى قدمها الخبراء والمتخصصون الى وزير 
التربية والتعليم اختلافا كبيراء ويمكن القول قطعا بان ما صودق عليه هو دون الاطروحة 
الاولى من حيث الرعاية الكاملة للمصالح والمفاسد الواقعية, لانه من المعلوم جيدا ان 
تدخل وتصرف غير الخبراء وغير المطلعين لا يقرب الاطروحة الاولى من المصلحة بل 
يبعدها ايضا. وعندما لا يصادق عليها ويسضطر الوزير لطلب اطروحة اخرى من 
متشاريه وسائر المتخصصين فأضافة الى مرور عدة و وصرف سلوات من عر 
عدة لجان على الاطروحة الجديدة. فانه من غير المعلوم أ ان يکون ما بصادق عليه هو 
أقضل وأنفع من الاطروحة الاولى المردودة. 

ويصدق ما قلناه في اطروحةالتربية والتعليم على الأطروحات الاخرى المتعلقة 
بشؤون البلاد الاخرى. الملاحظ ان طاقة انسانية كبيرة تهدر؛ وتسیر الامور بہطء شدید؛ 
وقي النهاية تسن قوانين لا يقطع بانها تومن مصالح الناس» بل رما تستتبع مفاسد كثيرة. 

ولننظر كيف يوضع مثل هذا القانون في أطروحتنا المقترحة. بطلب وزير التربية 
والتعليم من اعضاء «المجلس الاعلى للتربية والتعليم» إعداد اطروحة, فيقوم هؤلاء 
باعدادها وهم ابرز وافضل الخبراء في في التربية والتعليم في البلاد كلها وآراؤهم حجة في 
هذا المجال. هذه الاطروحة التي ي عدت من قبل اكثر الاس علماً وخبرة» ولا بتعرضون 
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للشرود الذهني وتشتت الحواس في الشؤون العديدة والمتنوعة ستكون - طبعا ‏ مسن 
افضل الاطروحات. 

تعرض هذ الاطروحة على قائد البلاد. فيمضى علها لشقته واطمئنانه بعلم 
واختصاص وتقوى وعدالة اعضاء المجلس الاعلى 4 الشرعية والقائونية. 

يلاحظ ان تخفيض مراحل التقنين الى الحد الادنى يحول دون تبدد طاقة انسانية 
كبيرة سدى» ويتم التعجيل في سير الامور بنحو محسوس وملحوظ. وما ان اصلح الناس 
للتقئين هم الذين يضعون القانون فان القوانين الموضوعة تضمن المصالع العامة اكثر من 
سائر القوانين. 


وحدة او تعدد الحكومات الاسلامية؟ 


في اطروحتتا التي نقترحها هل المطلوب هو تعدد الحكومات الاسلامية. أم أن الامة 
ال اة بب ان کن لها کر دة راسد 
الجواب: من المسلّم به أن الاسلام يروم وحدة الامة الاسلامية واتحاد المسلمين 
كافة في العالم» وفي مركزية القيادة والحكومة للمجتمع الاسلامي ووحدتها تتجلى 
وحدة الأمة. ان الاسلام بريد - ليس للمجتمع الاسلامى فحسب, بل للمجتمع العالمى - 
حكومة واحدة. اتنا اليوم ننتظر ظهور الامام ولي‌العصر (عج) لكي يقيم الحكومة العالة 
الواحدة. وعليه اذاكان من الممكن اتحاد بلدين او ثلاث بلدان اسلاميةء واتحاد قيادتها 
فالواجب هو بذل المساعى الواسعة في هذا السبيل. 
وقد يكون مقتضى المصلحة احيانا هو تعدد الحكومات الاسلاميةء في مثل هذه 
الموارد ينبغي ترك الجهود الموحدة والرضا بان يبحكم أصلح الناس الشعب في كل بلد 
اسلاميء ويتصدون لادارة بلدهم بصورة مستقلة. 
في الوقت الحاضر لو سارت الجمهورية الاسلامية في ايران على طريق وحدة الامة 
الاسلامية, واخذت تنادي باتحاد بلدين اسلاميين فان ذلك سيكون ذريعة بيد اعداء 
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الحفوق والسياسة في افقران______ ےے 
الاسلام والمسلمينء ولأثيرت مشكلات كثيرة من قبلهم» واغلق طريق تصدير الشورة 
الاسلامية تماما. ولكن فى مثل هذه الظروف ينبغى تعميق وتنمية العلاقات بين البلدان 
الاسلامية المختلفة والسعى الحثيث للمحافظة على جذوة وحدة ألامة الاسلامية في 
قلوب المسلمين في العالم. 

الخلاصة: ان الظروف التي تسبق اقامة الحكومة العالمية الموحدة على يد امام العصر 
(عج) ليست متماثلة. ففي بعض الظروف يجب السعي لاتحاد بلدين أو ثلاث بلدان او 
عدة پلدان اسلاميةء وفي ظروف اخرى تستوجب بعض المصالح عدم بذل هذا السعي. 
وبعبارة اخرى ان وحدة او تعدد الحكومات الاسلامية تابع لمصالح الامة الاسلامية 
والظروف المعاشة. هنا لا يمكن تقديم ضابط عام وثابت. ان ما يمكن الدعوة اليه فى كل 
زمان ومکان هو الجهاد في سبیل تلمیه و توليق العلاقات بين المسلمين اا 
المعمورة ولعل أكثر الاشكال العملية لوحدة الامة الاسلامية فى عصر الغيبة هو ا ي 


حكومة اسلامية أتحادية (فدرالية). أي تاسيس حكومة مركزية مع المحافظة على 
الاستقلال النسبي والداخلى للبلدان. 


ا ا 


الشخورى والبيعة 


الشوري وسيادة الشعب 


تمسك بعض الكَتّاب المسلمين من ابتاء العامة ايضاحاً للنظرية الاسلامية في باب 
الحكومة بالآيات والروابات الواردة بشأن «الشورى»» وعلى اساسها ثصوروا ان النظام 
السياسى والحكومى فى الاسلام ديمقراطى او ما شاكل ذلك. 


کما ان بعض الکتاب الشيعة بسبب فقدان المعرفة والاطلاع الكافي على الاسس 
النظرية للاسلام والتشيع وبسبب التغرّب ونزعة الحدائة تفاعلوا مع هذه الاقوال وابدوا 
أراءهم يان في عصر غيبة الامام المعصوم ا يكون النظام السياسي للاسلام هو النظام 
الديقمراطي. وبعض هؤلاء تجاوز الحد وادعى ان الاصل في الاسلام هو ان تكون 
الحكومة ديمقراطية ولكن الضرورات اقتضت ان لا تكون حكومة الرسول الاكرم #إق 
ديمقراطية. كان الهدف الاساس هو ديمقراطية النظام السياسى الحاكم على الناس» وان 
يكون افراد الشعب هم الحكام ويعينون المتصدين للامور» ولكن نظراً الى ان المسلمين 
في العقود الاولى بعد هجرة نبي الاسلام وة كانوا في حالة الانتقال من الجاهلية الى 
الاسلام, وفاقدين ‏ طبعا -للرشد السياسي والاجتماعي اللازم ركت مؤقتا تلك الطر بقة 
المطلوبة للحكومة اضطراراً وتاسست حكومات غير ديمقراطية. كانت حكومة الرسول 
الاكرم 4# غير ديمقراطية ولكنها كانت تمهد الاجواء الاجتماعية لتحقيق النظام 
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الديمقراطي بصورة كاملة. ولو كانت الظروف آنئذ مهيئة لتحقيق النظام الد يمقراطي فان 

الدين الاسلاني المقدس كان يشرع ويوصى من البداية بتاسيس الحكومة الديمقراطية. 
ان النقد والدراسة التفصيلية لجميع اقوال هؤلاء الكتاب الاسلاميين او المنتسبين 

الی الاسلام یتطلب مجالا آخر. كما يحتاج البحث الكامل عن مكانةء اعتبار وقيمة 

وحدود تطبيقات الشورى في الاسلام مجالاً أوسع. نذكر هنا النكات الاساسية ونرسم 

الخطوط الرئيسة في هذا المجال. 


الشورى في تنصيب الحاكم 


في مجال تنصيب الحاكم يجري البحث حول: هل ان تنصيب جميع الحكام حتى 
نبي الاسلام الاکرم 4# یجب ان کون بالشورى أ ان اعتبار رأي الشورى ثافذ في 
تنصيب سائر الحكام عدا الرسول الا كرم ؟ 

في هذه المسالة ينبغي القول أيضا بان من ضروريات الدين الاسلامي هو تنصيب 
الله تعالى شخص الرسول الا كرم ل حا كما على المسلمين» ولم يكن لاي شخص آخر 
تاثیر في تتصیبه واعتیار حکومته لا عرف حتى واحدا من ابتاء العامة يدعي أن اعتبار 
حكومة نبي الاسلام قد نشا من الشورى» وعليه قان ن إلهية حكومة الرسول الاكرم اة - 
ل ديمقراطيتها -هي معقد اجماع المسلمين ولامجال للبحث فيه. 

وعن خلقاء الرسول هناك -طبعا -اختلاف في الآراء بين الشيعة وأبتاء العامةء قول 
ابناء العامة: ان الشورى لها دور في تنصيب خلفاء الر سول ية في الجملةء ولاثبات 
رأيهم يشيرون -اضافة الى التمسك ببعض الآيات والروايات الى الشورى التي شكلها 
الخليفة الثاني لتعيين الخليفة الثالث ويعتبروتها حجة احيانا بصفتها «عمل الصحابي». 

والشيعة يعتقدون بان حكومة الائمة الاثلى اني عشر طا كحكومة الرسول الاكرم بإ 
قد استمدت شرعیتها واعتبارها من الله تعالی. لقد نصّب اللہ تعالى ورسوله الاكرم اش 
هؤلاء الائمة المعصومين -مع غض النظر عن سائر شؤون الامامة کارا لامر 
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المسلمين ومتصدين لادارة وتدبير الامة الاسلامية. ان المسلمين لاتاثير لهم فى تعيين 
وانتخاب هؤلاء» ولا يمكنهم المناقشة بشأن ولايتهم وحكومتهم ج لان الله تعالى 


قول 

وما كان ومن ولا مُؤْمِتَة اذا قَضّى انه وَرَسول أمراً أن كن هم الرَةٌ 
من أفرم َم بعص اله ورول فَقذ صل لالا مبيناًه ' 

وابناء العامة - طبعا - يسلّمون لمضمون الآية الكريمة. ويعتقدون أن اي مؤمن لا 
يحق له اهمال الاوامر الالهية ودساتير النبي الاكرم #إ والمناقشة فيها ومعارضتها. ان 
تزاعهم مع الشيعة صغروى» أنهم يعتقدون بان الله تعالى ورسوله إو لم يعيّنا ولم ينصّبا 
شخصا أو اشخاصا لخلافة الرسول الاكرم #إإة وقد تركا ذلك الى الأمة الاسلامية. ولكن 
يعتقد الشيعة ان الائمة الأثنى عشر المعصومين جا قد تم تنصيبهم من قبل الله تعالى 
لولاية امر المسلمين كافة وتدبير وادارة الامة الاسلامية. وافق المسلمون على ذلك أم لا 
هذا الامر قطعي وضروري في رؤية الشيعة ويتقوم به المذهب الشبعي ويستند الى 
صوص کكثبرة من الكتاب والسنة. وعليه فان من بعتير نفسه شيعيا ومع ذلك يشك فى هذا 
الا ودنه هة ان فاد آيا ي ةة من الا جة افك دول لندابة 
معرفة بالاسس النظر ية للمذهب الشيعي. واما منافق لا يؤمن يالتشيح في الواقع وييغي 
تغيير وتحريف معتقدات الشيعة. 
اذن كما ان من ضروريات الدين الاسلامي في مجال التقنين هو أن واضع القانون 
أصالة هو الله تعالىء وان الاحكام الالهية الثابتة والعامة - فردية أو اجتماعية - معتبرة 
وياقية الى يوم القيامة. وما يمكن البحث وابداء الرأي بشاأنه هو الاحكام السلطانية فقطء 
فان في مجال تعيين الحاكم تعتبر إلهية ولاية وحكومة نبي الاسلام الاكرم اق _ له 
ديمقراطية وشوروتتها من ضروريات الدين الاسلاميء وبالتالي هي خارجة عن محل 
النزاع. ان ولاية وحكومة الائمة الاتنيعشر المعصومين 24 من ضروريات المذهب 
الشيعي أيضاء وبالتالي فمن وجهة نظر الشيعة لاتكون حكومة جميع المعصومين -وليس 
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او لات اس 
ل؟ ولذاما یکن البحث 


TT‏ تاثیر في تین وتصیب الحاکم أ" 


الاخرى بعلم الکلام 3 و علاقة لھا بالحقوق الاسلامية. 


الشوري في التقنين 

في مجال التقنين أبضا لابد من ملاحظة وضع جميع القوانينء هل يجب أن يكون بيد 
الشورى" ام ان رأي الشورى له تاثير فقط في وضح القواتين الفرعية والمؤقتة باسم 
«الاحكام الحكومية» «الاحكام الولائية» و «الاحكام اللطانية»؟ 

عن هذه المسألة يجب القول: لا شك ان المقنن الأصيل في الدين الاسلامي المقدس 
هو الله تعالى. والاحكام والقوانين الاجتماعية التى جعلها الله تعالى وشرعَها ثابتة الى 
يوم القات رل يرن اال الخ رانك راتت ر لان لان انان حه كان 
ام حقوقيا. واي مجموعة اعم من الفقهاء وغيرهم تغييرها وتحريفهاء وكذلك الاحكام 
والقوائين الالهية الفردية. 

ان تغيير الاوامر والنواهي الالهية بمثابة الشرك فى الربوبية التشريعية لله تعالى. 
ولایمکن لای ما ا اق او شيعا ان لم بان لانسان ما حق تفيبر الاحكام 
الالهيةء او ان اعتبار جميع القوانين الحاكمة على الامة الاسلامية منوط بالشورى. مثل 
هذه الأوهام تعارض ضرورات الاسلام, إذ أتها تسلب الشورى حق وضع جميع القوانين. 
وما يمكن ان يكون موضعا للبحث وابداء الرأي في مجال التقنين هو: هل یحق للشوری 
.١‏ المراد من الشورى يمكن أن يكون أحد ثلاثة: 

| شوری جميع المسلمين 


ج شوى فثة خاصة من المسلمين كتورى اهل الحل والمتد, شورى الفتهاء و 
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وضع القوانين الفرعية والمؤقته. وبعبارة اخرى الاحكام الثانوية التي تحتاجها الامة 
الاسلامية في كل مرحلة تاريخية خاصة أم ل۳ ان اثبات او نف هذا الامر - طبعا - ليس 
من ضروريات الاسلام, 

بعد هذه المقدمة نقول: في مجال تاثير الشورى في وضع القوانين الفرعية والمؤقتة. 
توجد عدة مسائل فرعية: 

اولا: يمكن تصور هذاالتاثير بنحوين: 

يتم وضح القوانين الفرعية المؤقتة التي تحتاجها الأمة من قبيل قانون وضوابط 
مرور وسائط النقل - على يد الاس اما من خلال الاستفتاء العام واستطلاع الرأي من كل 
فرد من افراد الأمة ثم يتبلّى رأي الاكثرية فيهم والعمل به وتنفیذه» او من خلال انتخاب 
الناس نوابا عنهم لكي يضعوا القوانين الفرعيه والمؤقته. على أي حال يكون الناس هم 
المقننين بالواسطة وبصورة غير مباشرة أو بلا واسطه وبصورة مباشرة. 

ب يتم وضع القوانين الفرعية والمؤقته من قبل ولي الأمر وحاكم المسلمين» لكنه 
يجب عليه التشاور مع جميع الناس او منتخبيهم والاستماع الى آرائهم ثم وضع القانون 
في ضوء آرائهم. ان واڃب حاكم المسلمین ۔ وهو المقنن ايضا هو أن يثمن آراء اللاس 
وبقدرها عند التقنين. 

والسؤال الآن هو:باى الصور تين يكون للشورى تاثير في وضع الاحكام السلطانية ؟ 


ثانيا: هل الواجب هو ان يشارك جميع الناس في وضع جميع القوانين الفرعية 
والموقته ويكون لهم التائير في ذلك أو يجب التفريق بين القواتين الفرعية والمؤقتة 
فتوكل بعضها لجميع الناس وبعضها الآخر الى بعض الناس ممن لهم العلم والمعرفة 
الخاصة؟ 

ذالكا: اذا كان المقرر أن بكون المقنن هو الحاكم على المسلمين. لا السلمون 
اتنسهم وعليه أن يراجم الى الشورى. فما العمل في موارد الاختلاف؟ نظرأًلبروز خلافات 
بين اعضاء الشورى قطعا فانهم ينقسمون في كل قضية قهرأً الى اكثر ية واقلية. 


Ot‏ :اذا تعارض رأي الاكثر ية مح رأي الحا كم قأيهما هو المعتبر؟ وهل 


یکون رأي الاكثرية ملزما بالنسبة لحاكم المسلمين وان قطع على خلافد وكان مؤيدا 
للاقلية في الشورى؟ وبعبارة اخرى هل ان تائير الشورى في وشح الاحكام السلطائية هر 
بيان الجهات الظر بفة والخافية من الموضوع الى ولي أمرالمسلمين لکي يضع القانون 
ببصيرة أنفذ وروبة واضحة, أم أن الشورى حاكمة على ولي امرالمسلمين؟ هل أن اعتبار 
القانون وقانونيته رهين رأى الشورى ام لا؟ هذه من المسائل المهمة التي تطرح في مجال 
الشورى. 

ونظرا الى ان مصادرنا الفقهية والحقوقية هي الكتاب والسنةء فالجواب يسنبغي أن 
لایکون مستنداً الى الآيات والروايات. 


الشورى في القرآن الكريم 

تبين بعض الآيات القرآتية ان بعض الاشخاص كانوا يتشاورون مع اصحابهم في 
مختلف الشؤون. هذه الآيات تنقل بعض الوقائح التاربخية وليس فبها حيثية تشربعية» 
فمثلا جاء في رد قعل ملكة سباً «بلقيس» تجاه رسالة النبي سليمان على نبيتا وآله 
وعليد السلام = 


وقالّٹ یا ابا الَا إن أل إل اب کر « انه ين سَلَهان وَانةُ بئے اله 
اوخن الأح « آلا تفلا َل وَأ تؤني مُشلمین ٭ قالّث يا آم الوا آنّونی 


فې آشرې ما كنت قاطِعَة اطا ڪت ندنه ا 

ونقراً قي موضح آخر أن أحد اتباع النبي موسی ل تناز ع مع أحد اعدائه فاستنجد به 

فضرب موسی لیا العدو ضربة قاضية. وفي اليوم التالي استنجد ذلك الرجل نفسه... في 
هذه الاثناء جاء خبر من بلاط فر عون الى موسى طا 

(وجاة رَجُل من أَقْصا الَدينةٍ شعن فا قال با مو بی ا 
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ليشغلو ك احرج إن لَك م الاصحيني ‏ 
واضح أن فرعون تشاور مع اصحابه بشان قتل الثيي موسى عقوبة على قتله ذلك 
البطيء هذا النوع من الایات شیر بوضوح الی ن في التاريخ البشري کله كان الاستفتاء 
واستطلاع الرأي من الآخرين والائتمار والتشاور معهم أمراً شاعا ورائجاً بين العتلاء 
وأولي النھی» حتى فرعون الذى كان يقول «اا رہگم الأعلى» لم يستغن عن التشاور. 
وعليه فان الائتمار والتشاور لم يبتدع من قبل ا رة وعد نة يل ان 
جمیع الآدميين حتى اشد الحكام والملوك استبداداً في التاريخ قد اقروا ول راون = 
بفوائده وفاعلیته. من هذا النمط من الآيات لا يمكن استنباط مكانة ودرجة اعتبار 
الشورى قي الاسلام. 
ويغض الطرف عن بناء العقلاء يمكن اعتبار حسن التشاور حكما عقلياء فعندما 
کن قق بلح ا امرا مخد او رف المور دن أل نان وة ارقي 
المختلفة لتحقيق تلك المصلحة - طيعا - وفهم تلك الطرق يكون امراً محباً ايضا. أن 
التشاور من الامور التي تساعدنا على معرفة الطرق المختلفة لتحقيق المصلحه ودرك 
أفضلها. وعلى اثر التقويم وتبادل الآراء ترتفع الجوانب المبهمة من القضايا والمشكلات 
وتتوضح الحقائق للاتسان ويزداد بصيرةء ويتزود بقوة تمكنه من المباشرة باعماله 
ببصيرة ووضصوح شد يدين. فيكون التشاور امرا محبذا. وعليه يمكن القول ان العقل يحكم 
بحسن التشاور لكشف المصلحة» وانه افضل الطرق للوصول اليها. 
فى ءايتين ايضا توجه نصيحة الى الزوج والزوجة بان يتشاورا فیما بینهما فی شؤون 
الحياة العائلية: 
ډرالوالذاتُ برضف آولادَهُ حَولَينِ کامِلَين ين آزاد أن ي الرَضَاعَة 
ان راذا فضالا عن عَنْ تراض ضِ ينا وشار قلا جاح عَلَنبا4 ' 
«واقرۇا بتکم برۇفه ۲ 
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٠١‏ | الحقوق والسياسة في القران 
هاتان الآيتان اللتان تدعوان للتشاور فى الموارد الخاصة باستعمال الفاظ التشارر 
والائتمار ينبغي دراستهما فى بحوث «الاخلاق في الأسرة». 
وما يمكن ان يكون اكثر نفعا لموضوع بحثنا هو الأيتان الكريمتان اللتان سوف 
نتوجه اليهما. الآية الأولى تخاطب نبي الاسلام #إة: 
ډنا رة من اله لنت هم ولو كلت نظا لبط لاصوا مِن حَولِك نَاعْفُ 
ع راشكاێز شايز ف الآشر فاذا عرشت تو كل عَلى اله إن لله بُ 
اولاني ' 
هل تفيد هذه الأية بان القوانين الاجتماعية الحاكمة على الامة الاسلامية تكتسب 
اعتیارها وقانونیتها من آراء الناس؟ هل ان الله تعالى الذى أبلغ اوامره ونواهيه الى الناس 
عن طريق الرسول الا كرم #ة ونهاهم وحدّرهم بشدة عن اى مناقشة واعتراض بالنسبة 
للاحكام الاسلامية يدعو رسوله الى ان يراعي آراء الناس ويحترمها عند وضع القانون؟ 
هل يمكن ان ينسب الى القرآن الكريم بانه يقر بحق للناس عند سن الاحكام والقوانين 
العامة والثابتة الفردية أو الاجتماعية؟ هل تفيد الآية بان شرعية وقانونية حكومة اللبي 
خو تستند الى أصوات الناس؟ هل ان الله تعالى الذي يثبت للنبى تا حقا اكير من 
حق المؤمنين «الني أولى بالُوْمنين من سیم " أناط اعتبار حاکمیته وولایته باجماع 
الناس؟ 
يظهر بوضوح ان الاية الكريمة لا تتحدث عن جعل القيمة للقوانين من قبل التاس. 
او تفويض حق الحكومة الى شخص ما من قبل المجتمع. اذن يكون هذا الأمر الى 
يعارض ضرورة الدين - خارجا عن مفاد هذه الأية. 
لو تأملنا جيدا في العبارة السابقة ل «وشاورْهُم فى الأمر» لادركتا ان الامر بالتشاور 
مع الناس هو مقتضى الرحمة الالهية الواسعة على الامة الاسلامية. 
توضيحه: ان رسول الاسلام الاكرم 4# لو لم يتشاور مع المسلمين في الاعمال 
وعند وضع الاحكام السلطانيةء لاصبح عدم تشاوره سببا لتصور الناس بانه شخصية 
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مستبدة لا تعتني يدا بافکار واراء وحوائج الناس ورغباتهم ومشکلاتهم. ويمسك بزمام 
وون حياتهم المختلفة بدون ان یعترف بمنزلتهم» ویضع قوانین ویطلب منهم تنفیذهاء 
في حين انها ربما تكون على عكس المصالح الاجتماعية لابناء المجتمع. 

لو لاحظنا ان ن¿ الايمان ذو مراتب ودرجات لاتحصى راط مم الاس 
بالدرجات الرفيعة للايمان ولو لم نغفل عن هذه النقطة بان مسلمي الصدر الاول للاسلام 
-قريبو العهد بالجاهلية والشرك والكفر -لم تكن هذه القضايا من قبيل عصمة النبي #إش 
وولايته المطلقة مفهومة ومقبولة لديهم. ولا ننس ايضا بان في ذلك العصر كأي عصر آخر 
كانت مجموعة كبيرة من افراد المجتمع وان أظهروا إسلامهم» الا انهم فى الحقيقة كانوا 
منافقين يسعون بكل طريقة مواتية للاخلال قي شؤون الامة الاسلامية واشاعة الهرج 
والمرج ولايسمحون بانتظام الامور وان يعيش المسلمون براحة وسعادة ندرك جيداً بان 
ظهور هکذا أوهام ووساوس في اذهان ونفوس الناس لم يكن أمرا مستبعداء ولهذا كانوا 
يسالون الرسول ۴ة عندما يأمر بفعل بانه يتكلم عن الله تعالى أو عن نفسه؟ ويضمرون 
عدم التكليف بطاعته واتباعه اذاکان يتكلم عن نفه ویأمر. 

لو كانت تلك الاوهام الباطلة والتخيلات الواهية تنفذ في نفوس وقلوب الناس 
وتتقوى بفعل تشكيكات ووساوس المنافقين وسائر اعداء الاسلام لكائت محبة 
السلمين للرسول ية تضعف تدريجاء وكان ذلك داعيا لتفرقهم من حوله وسلوك 
طريق العصيان والطغيان. وبذلك تضعف قياد ته وزعامته تدريجا وبضعف وعجر الجهاز 
الحاكم تتوفر ارضية زوال وحدة الامة وتفرق اجتماع الناس. وبالتالي تفسد دنيا الاس 
وآخرتهم» ويحرمون من بركات حكومة وقيادة ذلك الرجل الالهي في هذه الدنياء ومن 
جهة اخرى انهم بعصيانهم اياء ومعارضته يسقطون في شرك الكفر ويتعرضون ل لعذاب 
الاخروي. 

ان الله سبحانه _للطقه ورحمته على جميع الادميين - يأمر نبيه ااا بان يشاورهم 
عند وضع القوانين الفرعية والمؤقته ويقوم الامور ويتعرف على آرائهم وافكارهم من 
خلال الاستماع الى أقوالهم ويطلع على حوائجهم ورغباتهم» وبهذه الطريقه يسد الطريق 
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على جميع تلك التبعات الفاسدة. وبعبارة اخرى كما ان لين النبي الا كرم ا وعدم 
فظاظته وقساوة قلبه کان يؤثر في عدم تفرق الئاس من حوله» فان عفوه عنهم واستغفاره 
لهم والتشاور معهم كان مانعا لتفرقهم من حوله. والله تعالى بما أن له غاية اللطف والرحمة 
بحق عباده يريد ان لابحرموا من البركات المادية والمعتوية العظيمة لحكومة الرسول 
الاكرم ب وولايتهء ولكي يكون ذلك ممکنا بجعله لينا ورحیما ویامره بان يعفو عن 
اخطاء الناس وانحرافاتهم ويستغفر لهم الله تعالى ويشاورهم في الامور. 

باختصار: ان «وشاو رهم في الامر» هو أمر ؟«اعفٌ عَنهم» و «استغفر م» أي ان الامر 
بالتشاور كالأمر بالعفو والاستغفار يصدر لجذب قلوب الناس وكسب رضاهم وبالتالي 
حفظ المصالح اة ان لت هد آل ودد اسي هة اال صل وهوان 
القانون الحاكم على المجتمع وحاكم الناس وقائدهم يجب جعله على يد الناس. بل تريد 
القول: كيف يمكن للحاكم والقائد تنفيذ القانون المعتبر في المجتمع بافضل اسلوب. 

وذ يل آلا اا هة غل ما اداد ها تف رل 

«فاڈا عَرّمت فتوگل عل اله» 

هذه العبارة تدل على ان النبي # بعد التشأور ووضوح بعض الامور الخفية أو 
العلم بدرجة موافقة الناس او معارضتهم بالنسبة لطريقة حل المسألة ورفع الاشكال ليس 
ملزما بان يتبتى رأي اكثرية الناس وينفذ.. ان ما يقدمه التشاور من اعانة الى 
ولی‌امرالسسلمین هو انه يوضح المسألة والطريقة المقترحة لحلها بنحو افضل» ويظهر 
يعض الامور المتعلقة بها -البعيدة أحيانا عن العيون - وبعد التشاور يتخذ ولىالامر موقفا 
على اساس من مصلحة الأمة الاسلاميةء سواء اقتضت بان يعمل طبقا لآراء اکثر بة الناس 
كما حصل في معركة أحد او العمل على عكس آراء الاكثرية, وليس الأمر بان التوافق 
مع الاكثرية فيه مصلحة اكبر من مصلحة العمل نفسه. على أى حال فان عزمه اة ليس 
تاہما لآراء أكثرية اعضاء الشورى. فان الناس لا یحکمون عليه ولآیمکن ان يکون 
مكلفا بان يضع احكاماً وضوابط مقبولة لديهم. نعم فى المورد الى بتساوى فيها 
الطرفان (الاكثرية والاقلية) تماماء او لم يكن لكل طرف دليل على رأيه, فبما ان الواجب 


علی ای حال ھو انتخاب أحد القولين فان ن القائد بت يتبنى رأى الا كثر ية ويمنحه القانونية. 
ان رأي الحاكم اذن مطاع ومتّبع, لارأي اکثرية ية اعضاء الشورى, أن آية البحث لاتدل 
راعلى ان الحا كم مكلف بان يطيع رأي ا كثر ية الناس» أن هذه الآبة لاتفيد حتى وجوب 
التشاور مع الناس» أيمكن القول بان العفو عن الناس والاستغفار لهم واجب على 
البي إت ؟ وهل أن التشاور كالعفو والاستغقار اللذين هما عملين اخلاقيين حسنين قد 
أوصي بهما عمل حسن اخلاقیا ولذا یؤکد عليه فکما ان الحاکم غير ملزْم بان يعفو دائما- 
بل لاحق له احيانا العفو عن ذنب فهو غير ملزم ايضا بالتشاور مع الآخرين في كل 
الاعمال. 
والآن ¿ نذكر الآية الثانية التي تفن ا 
۶ا تی ین ی قغاع الحيوة الذَنْيا وها عند الله خير وأو ِلَذينَ منوا 
علي رهم يو کون » اين يبون کار وَالْقَؤاجش اذا ما 
عَضِبئا هم ثرون « الذي اشتجابا إربوم رأقامُوا الصَلوة زارمه 
شورف م رعا زناه يفون + الذي إذا صا الَعْی مم 
صر ۇر ` 
فى الآية الكريمة جاءت عبارة «وأمرهُم شوري ټينهم» الى جاتب الصفات التي 
ذکرها الله تعالى للموؤمنين المتميزين. في هذه الآية قضايا كثيرة نسعى للا كتفاء بیان 
الأهم منها: ۰ 
القضية الاولى: لاشك ان رجحان جميع الامور التي وردت قبل هذه العبارة 
وأمرهم شورئ بينهم) هي احكام عامة ينحل كل واحد منها الى احكام فردية. أي 
صحيح ان الايمان. التوكل على الله تعالى. الاحتراز من الذنوب الكبيرة والقبائح» العفو 
عند الغضب. الاستجابةالى الله تعالى. اقامة الصلاة. بذل بعض الاموال على المحتاجين 
والانتقام من الظالمين قد نسبت الى صيغة الجمع ولكن لا يعني ذلك أن كل واحدة متها 
يجب تحتقها من الجميع. كأن يؤمنوا جميعا كجماعة او يتوكلوا على الله تعالى. ولا يعني 


۳۹۔۳١ الشوری:‎ .١ 


۸ | الحقوق والسياسة في القرآن 


«َيبُونَ كبائر الاثم والقواحش» ان اجتناب عامة الناس من الذنوب الكبيرة والقبائح هو 
المطلوب فقط كما أن «اقاموا الصلاة» لا يعني ققط ان صلاة الجماعة أمر حسن» بل اذا 
قام شخص بهذه الامور لوحده فانه مشمول لهذ الآية أيضاء فمثلا اذا أنفق شخص لوحده 
فانه مشمول ل «عارزقناهم ينْفْقوّن». 

باختصار: إن كل حكم من هذه الاحكام حكم عام ينحل الى احكام 
فردية لا تحصىء السؤال التي بطرح نفسه هنا هو: هل ان رجحان الشورى المستفادة من 
الآية الكريمة من هذا القبيل أم لا؟ امامنا ثلاث احتمالات: 

الاحتمال الاول: ان رجحان التشاور حكم عام أيضا وينحل الى احكام فردية. أي 
ان احدی صفات المؤمن هي انه غير مستبد وغير أناني في اعماله» بل من أجل اكتشاف 
مصلحته ومعرفة افضل الطرق اليها يستفيد من آراء ونظریات الآخرين. يشير هم في 
شوونه الخاصةو يستفيد من معلوماتهم. 

الاحتمال الشاني: يعاكس الاحتمال الاول تماماء أى أن المؤمنين يتصفون بهذه 
الصفة وهى انهم يتشاورون فيما بينهم فى الشؤون الاجتماعية. الآية الكريمة اذن تشير 
ا فة اع ف اوو 

الاحتمال الثالث: هوان الآية الكريمة لا تختص بأحد هذين الاحتمالين بل تمد 
مطلق التشاور سواء كان في الامور الشخصية او الاجتماعية والعامة. 

الاحتمال الاول هو الاضعف» لان ظهور «وامرهُم سُورى بينيّم» فى الجماعة اكثر 
بكثير من ظهور العبارات الاخرئ التي وردت قبلها وبعدهاء فلو اختصت الآبة الكريمة 
بالتشاور قي الامور الشخصية وكان المراد هو ان على كل شخص (أو من الافضل) ان 
يستشير الآخرين في اعماله لكان الافضل حسب فهمنا ان یقول تعالی: أمورهم شوری 
ننه لكن نلاحظ ان كلمة أمر المفردة اضيفت الى ضمير الجمع هي الأ فهاظهرر قري 
في ان كلمة أمر مستندة الى المجتمع لاالفرد. الاحتمال الثائى والثالث هما الاقريان أذن. 
والاحتمال الثاني منهما هو الاقوى ان لم يكن معيناء أي ان المراد ان لم يکن هو الامور 
الاجتماعية فحسب فانه شامل للامور الاجتماعية على الاقل. أن التشاور فى الشؤون 


إلاجتماعية اذن امر ممدوح في هذه الآية الكريمة دونماشك. 

القضية الثانية: ان التشاور أمر ممدوح في الآية الكريمة -بتعبير الاصوليين على 
اساس دليل الحكمة ان مضمون هذا الفناء هو أن ن¿ عمل المستشير طبقا لرأي المستشارين 

_ في حالة عدم قطعه بخلاف رايهم رح و رجعان لار ا اة رة 

لاكتشاف المصلحة ومعرفة افضل الطرق الموصلة اليه. فلو حصل مل هذا الاكتشاف اثر 
التشاور كان العمل طبق الاكتشاف والمعرفة ممدوحا أيضاً وال كان التشاور فوا في 
الروايات يوبخ من يستشير شخصاً بصیراً ثم يخالف رأيه. الخلاصة أن المستفاد بدلالة 
الحكمة ضرورة الاهتمام العملي الاوز 

هنا يبرز هذا السؤال: هل أن الاهتمام العملى بالتشاور أمر ممدوح اخلاقيا فحسب أم 
ان وجوبه شرعي وفيه الزام قانوني؟ هل العمل طبق آراء المستشارين - فى حالة عدم 
القطع بما يخالف رأيهم -كالتشاور نفسه فيه مدح اخلاقي فقط أم ااالست ا 
شرعا ويلزم قائونيا بان يتبح المستشارين عمليا فاذا خالفهم يكون قد اأرتكب معصية 
وطالب قاو تا ها ترز قلات اغالات اها 

الاحتمال الأول: ان الامر بالتشاور اما امر ارشادي» أو يقتضي _-كحد اعلى _ 
استحباب الموافقة العملية لرأي | كثرية المستشارين» حسب هذا الاحتمال تكون الموافقة 
العملية لرأي اكثر ية المستشارين أمر استحبابي» وبعبارة اخرى فيه امر اخلاقي لااكثر. 

الاحتمال الثائي: ان حاصل التشاور, أي رأي اكثرية المستشارين له شرعية 
وقانونية للمؤمنين ولا مناص من العمل بهء وعلى اساس هذا الاحتمال بود التشاور 
حکما شرعیا وقانونیا. 

الأحتمال الثالث: ان الآية الكريمة ليست بصدد بيان اي واحد من الاحتمالين 
المذكورين بل انها تمدع اصل التشاور والشورى, الآية ليست بصدد بيان ن‌ ان التشاور هل 
یستتبعم حکما شرعیا وقانونیا ام ل؟ بل انها ترى أن التشاور في الاصل e‏ اخلاقیا 
وتشمل _ طبعا -الموارد التي يعتبر العمل طبق رأى اكثرية المستشارين أمرا مستحبا 
وممدوحا اخلاقباء وكذلك الموارد التي يكون العمل بنتيجة التشاور استناداً الى دليل 


٠‏ إا الحقوق وافسياسة في القرآن 
خاص واجبا شرعيا والزاماً قانونياً يوجد نموذج هذه اللكتة في العبارات السابقة 
واللاحقة ل «وأمرهم شُورى ببنيّم». فمثلا عبارة «أقاموا الصلاة» ليست بصدد تشريع 
وجوب الصلاة أبدأً. حثى ان مورد هذه العبارة ليس هو الصلوات الواجبة» ان الله تعالى 
في هذه العبارة يثنى على المصلين الذين يؤدون الصلوات الواجبة أو المستحبة. ولكن 
على أي حال ليست العبارة بصدد بيان ماهية الصلاة الواجبة والمستحية؟ 

وعبارة «و ما رَزقنا بنفْقّون» ايضا لا توجب الانفاق أبداأً. وليس موردها هو الانفاق 
الواجب بل انها تثنى على المنفقين. وطبيعى ان بعض الانقاقات ‏ لأدلة خاصة - واجبة 
كنفقة الاب الفقير وبعضها مستحب. ولكن الميارة ليست بصدد بيان أن جميع الاتفاقات 


وأجپ او مستحب. 
وهكذا عبارة «وأمرهم شوری بينهم» فانها بصدد الثناء على اصل التشاور وتفيد - 
طبعا - رجحان العمل طبق رأي اكثرية المستشارين في حالة عدم القطع بما يخالفه - 
ولکنها لتدل أبداً على وجوب التشاور نفسه ووجوب العمل بحصيلة التشاور. 
من بين هذه الاحتمالات بظهر أن المتعين هو الاحتمال الثالث» ان سياق الآيات 
الاربعة المذكورة يشير الى أن الله سبحانه بصدد مطلق المدح والثناء» اعم من المدح الذي 
يتعلق بالافعال الواجبة والمدح الذي يتعلق بالأفعال المستحبة. بعض الامور التى وردت 
في هذه الآيات لها استحباب لاوجوب ككظم الغيظ. والمفو عن الآخرين اللذين ليس 
وجوبهما من المسلّمات الا بالعنوان الثائوي أي في المواضع التي لا يسبب ذلك ارتكاب 
الحرام وهکذا عبارۃ «وأمرھُم شوری ټینهم» لیست بصدد بیان موارد وجوب التشاور 
وموارد استحبابهاء کما انها لاتيين اين بكون اتباع رأي المستشارين بعد القيام بالتشاور 
واجبا وأين مستحبا. هذه العبارة بصدد بيان ممدوحية اصل التشاور وله ايضا انصراف 
عن بعض الموارد استتادا الى قرائن عقلية ولبيةء منها اذا كان للانسان يقينا بالامر ولا 
ت ادا تخیر ران كا يمڪن ان تون سصدد بيان ممدوحية اطاعة رأي 
اكثريةالستشارين وهذا أيضا منصرف عن بعض الموارد كما اذا كان للمستشير عند 
التشاور وتبادل الآراء قطع بقضية وكان رأي اكثرية المستشارين مخالفاً لقطعه. وهذه 


البرارد - طبعا -نأدرة. 

القضية الثالثة: مع من يجب التشاور؟ أمع جميع أفراد المجتمع أو مع اشخاص أو 
زيات خاصة من المجتمع؟ 

الجواب: لا يوجد في الشريعة الاسلامية المقدسة تحديد لهوية المستشارين' وهل 
لواحب ان يکون الناس طرفا للتشاور أو اشخاص وقئات خاصة منهم؟ وهل الرجال 
فقط لهم الحق لان يكونوا مستشارين أم النساء ايضا يمتلكن هذا الحق؟ وهل للسن 
e e‏ 
يکون مستشارا؟ وهل من الضروري وجود خصوصية أجتماعية او لقافية لكي يكون 
مستشاراً؟ 

ان صمت الشارع المقدس في هذه الموارد مؤيد جيد الى عدم وجود قاعدة مؤسسة 
باسم الشورى قي الاسلام. العقل ۔ طبعا - بحکم بوجوب توفر شرطين من يستشار هما: 
اولا المعرفة والاطلاع على موضوع الاستشارة. ثانيا: العدالة والتقوى لكي لا يخون عند 
التشاور وذلك بان يظهر ما يعلم ويفهم. وعليه ان ما يمكن أن يقال قطعا هو أنه لا ينبغي 
التشاور في كل أمر مع جميع ايناء المجتمع. 


موار ف النساور 


هل يلزم التشاور في جميع يم الشوون الاجتماعية م في بعضها؟ وهل يجب على 
الحاكم أن يستشير الآخرين لادارة وتدبير مجتمعه؟ 

يقال فى الجواب: ان القران الكريم ليس بصدد بيان اين يجب التشاور وجوبا شرعيا 
وقانونياء ا یکون رأي اكثرية المستشارين حجة؟ اذن بالاستناد الى اطلاق أو عموم 
الآيات لا يمكن الاجابة عن هذين السؤالين. ان الآيتين المذكورتين لا اطلاق لهما 


٠١‏ هناك اشارات فى الروايات الاسلامية الى خصائص الستشارين كمهد الامام علي كو الى مالك 
الأشتر؛ فد جاء فيها:«و لتد خلن...الظن بالله» - نهج البلاغة - صبحي الالح الرسالة 0۲ ص ٤٠١‏ 
وراجع بحارالانوار ج ۷۵ ص ۳١۷‏ الرواية ١۳(المقرر).‏ 


بحیث يمکن استفادة وجوب التشاور فى كل الموارد كما ليس لهما من العموم ما يوجب 
العمل برأي اكثرية المستشارين في كل الموارد. لو كان هناك دليل خاص على وجوب 
التشاور أو وجوب اطاعة اكثرية المستشارين لكان من اللازم البحث عن مقتضى ذلك 
الدليلء وي الاشخاص يعتبرهم مستشارين. نحن لم نعثر على مثل هذا الدللل في 
الكتاب والسنة ولم نسمع أو ثقرا بان شخصا يدعي ورود اجن تعبدى في الشريعة 
الاسلامية المقدسة بالنسبة لمورد خاص ويدل على وجوب التشاور او أتباع أكسثرية 
المستشارين في ذلك المورد, ونظراً لعدم وجود مثل هذا الدليل الخاص ينبغي الرجوع 
الى العقل للاجابة عن السؤالين. 

يحكم العقل بوجوب التشاور في الموارد التي تتعلق بها مصلحة يجب تحصيلهاء 
والحاكم على المجتمع لايعرفها قطعا ولاتعرف الأ عن طريق التشاور -أو على الاقل أن 
من المحتمل قوياان تعرف تلك المصلحة بصورة افضل بالتشاورء ويضعف احتمال معرقة 
المصلحة بطريق أخر بصورة اقضل - ومن جهة اخرى لا يجوز تفويت احدى مصالح 
المجتمع الاسلاميء ومن جهة ثالثة ينحصر الطريق أو افضل الطرق لمعرفة تلك المصلحة 
وطريقة استيفائها و تحصيلها في التشاور. في مثل هذه الاحوال ينبغى استشارة الآخرين 
والاستعانة باراء ونظريات الخبراء الثقات. هذا هو الحسن العقلي للتشار رالذي اشير اليه 
آتفا. 

كما يحكم العقل بان الحاكم اذااكتشف المصلحة بعد الاستشارة بقينا بقينا واطلع تماما 
على افضل الطرق لتحصيلها فعليه العمل طبق قطعه ويقينه واذا شك وتردد بعد التشاور 
ودار الأمر بين انتخاب أحد طرفي الشك أو رأي اكثرية المستشارين - وكلهم ا 
وثقات فان عليه ان يرجح رأي الاكثرية. 

واما اذالم تكن هناك مصلحة يلرم استیفاؤها أو كانت وکا ن الحاكم شرا خا ار 
یعرفها ولکن لم ينحصر الطريق أو افضل الطرق لمعرفتها في التشاور فا ن اتباع رأي اكثرية 


المستشارین لا یکون واجبا (بل راجحا) الآ أن یکون لدینا دلیل تعبدي فی موضوع 


سء وقد قلنا اننا لم نعثر على اي أثر لمثل هذا الدليل ٠.‏ 

ويعبارة اخرى أن حسن التشاور ورجحانه يكون فقط للذين بحتملون الاستفادة 
ى آراء الآخرين عن هذا الطريى ويكتشفون مجهولا. وعليه لاموضوعية للقشاور بل 
نه حسن طر يقي أي لانه یکشف عن أحد الامور الواقعيةء ويرفع جهلاً أو خطا 
وعلیه لیس الام هو وجوب التشاور في الشؤون الاجتماعية كافة, بل يجب في الموارد 
التي یکون استیفاء وتحصيل المصلحة فيها ضرورياء ويكون التشاور هو الطريق أو 
افضل الطرق لمعرفة الطر يقة الصحيحة والمحبذه لتحصيل تلك المصلحة. كما انه لا يجب 
اتباع اكثرية المستشارين في جميع التشاورات. بل يجب في الموارد التي يكون اصل 
اناور فا وأا وكان الست شارون حبرا وتات ول مرف الم معاد 
بعدالتشاور -أصح وافضل الطرق لتحصيل المصلحة وابتلي بالشك والترديد. 

حصيلة ما قلناه هو ان الشورى لاتاثير قطعي لها في وضع القانون ولا في تنصيب 
منفذ القانون في مجال ألتقنين» يختص وضع القوانين الاولية والاصلية التي تتصف 
بالعمومية والثبات بحكم ضرورة الاسلام بالله تعالى» وانكار هذا الأمر يوجب الكفر 
والارتداد. 

وفي وضع القوانين الثانوية - الفرعية والمؤقته -ايضا لا يكون رأي الشورى هو 
الترل الفصل. أن مجر د التصو يت ايجابا على قانون من قبل الا كثر ية اوجميع أبناء المجتمع 


ورد في بعض الروایات ان امیرالممینین عة قد احتج بالشوری على معاوية حیث کتب له:«انه بایعني 
القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما يايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار. ولا للغائب ان 

يرد. وانما الشورى للمهاجرين والانصاره فان اجتمموأ على رجل وسموه اماما كان ذلك (لله) رضاء قان 
حرج عن أمرحم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه. .قا ن ابی قاتلوه على اتباعه غیر سبیل 
المؤسين, وولاه الله ما تولى». تهمالبلاغة ص ۳١١‏ الكتاب ٦‏ لتوضيح مثل هذه الروايات يجب القول: انها 
بحوث جدلية يلزم الخصم فيها بالقواعدالتي تناها ویتکلمون على اساس مسلماته لاعلی مینی ما يقبله 
المتكلم؛ وقدورد مثل هذه البحوث الجدلية فی القرآن الکریم أیضاء کالاآیتین ۲۱ و ۲۲ من سورة اللجم. 
قال تمالى :ألم الذكر ول الأنق « لك اَن س ضيئ) اذ من الواضح اولاان الاسلام لا یری للذکر 
فضلا علی الانتی وٹانیا ان ن افضلية أو دونية الذکور كيف یکون دللا على ان کون لله تعالى ولداً أو بنتا؟ 
في هذه الروایات ايضا لا يريد الامام علي ما ان يعرف الشورى كاصل في النظام السياسي في الاسلام 
ل ريد محاورة مماوية طبتى الاسس التي بتبناها وادعائه لمله بهتدي. 


٠‏ | الحقوق والسياسة في القرآن 
ل يضفي الشرعية والقانونية عليه من اللاحية الشرعية.ء فحتى لو كان لجميع الناس رأي 
يعارض رأي الولي الفقيه - ورأيه هو المعتبر شرعا فان رأبه هو الحاكم والمطاع والمتبع. 
لا دليل لدينا على ان رأي الشورى أو الاكثرية أو جميع الناس حاكم على رأي الولي 
الفقيه. من الممكن - طبعا -ان يكون لرأي الآخرين ونظرياتهم تأثير على رأي ونظرية 
الولي الفقيه وقراراته» ولكن على أى حال قان الفرق شاسع بين التاثير والحاكميةء وعليه 
فان قيمة وأعتبار القانون فى الرؤية الاسلامية لا تستند الى رأي الناس. 

وفى مجال تنصيب الحاكم قان تنصيب رسول الاسلام اة كحاكم على 
ا بحكم ضرورة الدين الاسلامي. وتنصيب الائمة الاثنيعشر ية بحكم 
قرو اذهب لشي د ن غا الله تعالى لا المسلمين, والمناقشة والشك وانكار 
هذا الموضوع ا وج من الدين الاسلامي أو المذهب الشيعي. وهكذا تنصيب 
الحكام الآخرين فان رأي الناس لا يكون قولا فصلا لان الولاية على التاس مختصة بالله 
تعالى فى الأصل» فله حق تفويض الولاية الى الآخرين. لاالناس اذ انهم لا ولاية لهم على 
انش 

أن رأ جميع أو الب الناس لصالح ولاية شخص وحكومته لا يجعل حاكميته 
ذات قيمة واعتبار شرعي. وعليه فان القول بان النظام الياسىي في الاسلام یکون قابلا 
للعطبيق على النظام الديمقراطي الغربي استناداً الى أصل الشورى غير صحيح وغير 
مقبول بتاتاء سيما ائه لا يستنبط من آيتي البحث. 


مكانة الشورى في النظام السياسي لاسلام 

هل ان ما ذ كر يعني: لا تاثير للشورى في النظام السياسي للاسلام؟ كلا ليس الامر 
كلك بل أن الشورى في هذا النظام تلعب دورا فعالا وتضع حلو لا للمعضلات في بعض 
الموأرد ومنها التقنين. 


توضيحه. ان ولي أمرالمسلمين يحق له دون شك وضع الاحكام السلطانية. أي 


الفصل السابع / الشورى والبيعة / ۲٤۵‏ 
القوانين الفرعية والموقتةء وان كان ثمة اختلاف فى الآراء بشأن حدود هذا الحق 
ومساحة هذه ألولاية. ولكي تكتسب القوانين التي يکون وضعها فى دائرة ولاية الفقيه 
إعتبارا وقيمة شرعية وقانونية يجب اثبات مطابقتها لمصالم الناس الدنيوية والاخرويةء 
وتشخيص مطابقة جميع الاحكام السلطانية لمصالح الناس يحتاج الى معرفة عميقة 
وواسعة لجميع أبعاد وچو انب الحياة الاجتماعية. وواضح ان تحصيل ذلك أمر غير ممكن 
لغير المعصوم. ان ولي‌امرالمسلمین على اي حال انسان عادی ومتعارف» ولا یمکن - 
عادة -ان يكون متخصصا وخبيرأً في أكثر من فرع أو فرعين من اللوم والمعارف 
البشرية. 


N O O O 
بستشير العلماء والخبراء في العلوم والفنون المختلفة. ومن المعلوم جيدا يجب الرجوع‎ 
عند التقنئين في كل شان من شون الحياةالاجتماعية المتنوعة الى المتخصصين والخبراء‎ 
في ذلك الشأن لاجميع الناس. فاية حجية يمكن اعتبارها لآراء من ليسوا متخصصين‎ 
وخبراء في ذلك الشأن؟ هل يراجع غير المتخصصين في الامور الشخصية والفردية؟ اذا‎ 
اراد شخص _ مغلا - أن يبن دارا فهل يراجع في اعداد خريطة مناسبة لها -اضافة الى‎ 
المهتدس والمعمار الى البقال والعطار أيضا؟ وهل المتوجع يتشاور مع ألطبيب والمؤرخ‎ 
والصباغ؟ ان البقال. العطارء المؤرخ والصباغ وان بلغ كل منهم مستويات عالية في علمه‎ 
وله ومهنته لا يحق له ابداء الرأى في خريطة الدار ومعالجة المريض» ولا يعتنى بكلامه‎ 
بهذا الشان.‎ 


واكثر من ذلك لاينبغي التشاور في حل مشکلات کل شأن من شؤون المجتمع مع 
جميع المتخصصين والخبراء قي ذلك الشأن, بل مع العدول والمتقين منهم. لانه لا وثوق 
بان لا يخون غير المتقين والفاسقون والفجار من يستشيرهم أي الامة الاسلامية 
وحاکمها. فعلی حاكم الأمة الاسلامية اذن ان يستشير لوضع القانون واتخاذ القرار في كل 
مسالة ومشكلة من المشكلات الاجتماعية مع العادل والمتقي والخبير والبصير في تلك 


١‏ | الحقوق والسياسة قى القرآن 


المشكلة والمسألة. 


على هذا الاساس ستكون في المجتمع الاسلامي مجالس شورى عديدة. يعتير كل 
مجلس منها مستشاراًأعلى لوليامرالمسلمين في احد شؤون الحياة الاجتماعية. كلما 
اش حاكم المسلمين بضرورة التشاور عند وضع قانون فرعي ومۇقت اي أحد 
الاحكام السلطانية - فانه يراجع الى مجلس الشورى المعني» فيطلعه على المسالة 
والمشكلة وبطلب من اعضاء المجلس الوصول الى افضل الطرق اتحصيل واستيغفاء 
المصلحة المقصودة من خلال الدراسة والتحقيق والتشاور لكي يقوم بتقديمه الى 
المجتمع الاسلامي على صورة قانون. وبعد التشاور مع اعضاء المجلس اذا توصل حاكم 
المسلمين بنفسه الى افضل طريق وأجود قانون قطعا اعلن عنه ك«قانون» - تطابق مع رأي 
اكثرية اعضاء المجلس او لم يتطابق وان لم يتوصل الى العلم والقطع انتخب الرأي الذي 
يحظى بأدلة أقوى. وفي حالة تساوي ادلة الطرقين تبنى رأي الاكثرية. ونظراً الى ان 
ولي ‌الامر هو أفقه الناس وأعلمهم بالظروف القائمه في المجتمع الاسلامي وأعدلهم 
وأتقاهم فله الحق اکثر من ای شخص آخر بان یعین افضل الاآراء وأقوی الاقوال وبما انه 
افضل من غيره في العقل والكياسة التدبير والادارة الاجتماعية. والحرص على الاسلاء 
وارادة الخير للمسلمين قان رأیه کی النهاية هو المعتبر والمحترم والمطاع والمتبع. فی 
النظام الحكومي في الاسلام أذن من الضرورىي لحل ومعالجة الكثير من المسائل 
والمشكلات الاجتماعية وتحقبق المصالح العامة ان يستشير حاكم المسلمين أشخاما 
صالحين ويتبنى في بعض الموارد رأي اكثرية مستشاريه أو جميعهم ويضفي القانونية 
عليه. والنقطة التي لا ينبغي الغفلة عنها هي ان ما يجعل الشرعية للقانون هو رأي الحاكم لا 
الشورى. 

وللشوری في مجال تنصيب الحاكم دور فاعل ايضاء حیث قلنا آنفا ان مجلس 
الخبراء - وهو عبارة عن مجموعة من ابرز أفراد المجتمع في الجهات الثلاث: النقاهة 
التدبير والادارة الاجتماعية, التقوى والعدالة ‏ ينتخب احد اعضائه الذي يكون افضل 


الفصل السابع / الشورى والبيعة / ۲٤۷‏ 
من غيره في الاتصاف بهذه الجهات لتصدى ولاية امر المسلمين - واعضاء مجلس 
الخبراء بعد التشاور وتبادل الأراء فيما بينهم ينتخيون أحدهم -وهوالأفقه والاعلم 
والاتقى - وينصبونه كقائد. كما ان تعيين وتنصيب المتصدين الآخرين يكون من 
مسؤولية مجالس الشورى التى تضم اعضاء متخصصين وخبراء وعدول ومتقين كما 
قرأنا تفصيله سابقا. 


١‏ - التمهيد للرضا العام يكون لعرض المسالة والمشكلة على الآخرين احيانا 
موضوعية. افترضوا ان معلماً قد اعد برنامجا دراسیا لطلبته» ولايشك في فائدته وثماره» 
هذاالمعلم لو لم يستطلع آزاء ورغبات الطلبة اعلن اته سوف يطبق ذلك البرتامج الدراسي 
وعلى الطلبة - شاؤوا أو أبوأ -ان يطبقوه فاه بدون شك لم يسلك الأسلوب الصحيح» 
ولكن بدلا من اتباع هذا الاسلوب غير المثمر لو أطلع الطلبة على برنامجه المقترح واشار 
الى فوائده وامتيازه عن البرامج الأخرىء ودعاهم الى ابداء آرائهم بهذاالشأن واشاروا الى 
نقاط القوة والضعف فيه فانه يمهد أرضية قبوله بصورة جيده. 

بهذ العملية: اولا: يلتحق الكثير من الذين عارضوا البرئامج المذكور قى البداية 
شت الا درا انا عندما يعرف البرنامج المذكور بائه برنامج ا یلا 
ورا فان الموافقين يخضعون له عن رضا ورغبة وينفذونه» والمعارضون وان لم 
برتضونهء بشعرون -على‌الاقل -أن لهم منزلة عند معلمهم لاتهم صاروا طرفا للتشاور. 

على ای حال. هذا الاسلوب يستقطب المزيد من سائر الافرادء والله تعالى ايبضا 
لكي لا يشعر التاس بان الرسول الاكرم تة یستبد في حکمه وما ريده یفرضه علیهم 
ارا ا بان يطلب من الناس ابداء آرائهم في اعماله وتقویم الامور معهم» بهذ. 


.١‏ هذا البحت صادق ايضا بالبة للأتمة الممصومين ل لانهم كالنبى لق 


مصونون من أى جهل. طا 
واشتباه وليسوا بحاجة الى الشورى لكشف المجهول او رفع الاشتبأه. : 


۸ | الحقوق والسياسة في القرآن 
الطريقة تتمهد أرضية قبول الاحكام السلطانية في المجتمع» ويكون عمل الناس بالقوانين 
افضل واکثر. 

ان عرض القضايا والمشكلات على الناس فيه على الاقل ‏ هذه القائدة. وهی اته 
بعد اتخاذ القرار قول الموافقو رم ائه رأتاء نحن الذين نتخذ القرار» ويقول المعارضون: ان 
القرار على كل حال غير استبدادى» بل ان الكثير من ابناء المجتمع يوافقون على هذا 
القانون. وسوف يقولون: إا وان كنا معارضين له لكنا نوافق عليه عمليا لكي لا يبتلى 
المجتمع بالهرج والمرج.هذه احدى الفوائد التي تترتب على التشاور. 

۲ - تحقيق التعاون والمشاركة العامة: تترتب احيانا فائدة اخرى على 
التشاورء وتترجح مصلحة التوأفق مع الشورى على مصلحة العمل - قي حد نفه -. 
افترضوا ان المصلحة كانت في ان بُهاجَم العدو في يوم معين» ومن نقطة خاصة باسلوب 
وطريتة خاصة. ولكن الاشخاص الذين يجب حضورهم ومشاركتهم فى هذا الهجوم لم 
يوافقوا عليه ورأوا من المصلحة القيام بهجوم آخر بخصائص اخرى» فلو اعلن ان ذلك 
الهجوم سوف يتم حتما فاته اضافة الى عدم حضور من بحتاج اليهم قفي اهجوم ولا 
يبڌلون سعيهم» فان عواقب وخيمة سوف تترتب على ذلك هنا يكون في التوافق مم رأي 
المعارضين للهجوم المذكور مصلحة اقوى من مصلحة الهجوم المذكور. 

لبس هذا مجرد افتراض بل يمكن ملاحظة شواهد تاريخية عديدة على ذلك کہا 
هو المعروف في معركة أحد حيث كان الرسول الاكرم #إ يكره الخروج من المدينة 
فقال رجال من المسلمين ممن اكرم الله بالشهادة يوم أحد وغیرهم ممن کان فاته بدر 
وحضوره: یا رسول الله اخرج بنا الى اعدائناء لا يرون اناجبتًا عنهم وضعفنا. ' وقال بعض 
كبارالسن ممن بعشقون الشهادة: يا رسول الله! نخشى ان يظن العدو أننا نهاب موأجهته 
ولا نرغب في الخروج من المدينة ويسبب ذلك ان جرأتهم علينا. ومن جهة اخرى لم 
يكن معك في غزوة بدر أكثر من ثلاثة مائة مقاتل وقد نصرك الله عليهمء وعددنا اليوم 
کپير جداء لقد كا بانتظار هذا اليوم مدة طويلة و ندعو الله أن ياتي بمثل هذا اليوم واليوم 


kk‏ سے 
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قد جاء به. 

ورسول الله وان لم برتح لاصرارهم وعبّر عن خشیته من انهزامهم ولکنه سلّم 
۴ ي ان أيه الأول وهو التحصن في المدينة والاستعداد للدفاع كان موافقا للمصلحة. 
ولم یکن من الیعید او کان ریہ مقبولا تعر ض مشرکو مکة الی ھزیمة نکراء, ولکن ہما ان 
ترا فن التلن اعرا المكث فى الدور والمدينة واتخاذ موقف الدفاع عارا 
ورغبوا في التوجه الى خارج المدينة ظهرت مصلحة ثانوية كانت الموافقة عليها ارجح 

من الموافقة على المصلحة الاولى. 

في مثل هذه الموارد - وفيها يكون رأي اكثرية افراد المجتمع على خلاف المصلحة. 
ومع ذلك لامصلحة في مخالفته ‏ يمكن القول ان هناك مصلحتينء الاولى مصلحة العمل 
نفسه والذی لا یتوافق معه رأي الاكثرية, والثاني مصلحة التوافق مع رأى اكثرية الناس. 
ربما أن المصلحة الثانية اقوى من المصلحة الاولى فيجب التمشي معها عمليا. 

۴ تعليم الآخرین: کان رسول الله موبّدا بروح القدس. ولم يكن بحاجة 
الى الاستعانة باراء وافكار الآخرينء وعليه لم يحتج الى التشاور والتوجه الى الشورى 
ومح ذلك كان النبى اة يستشير الآخرين» وكان بذلك بعلم الناس بان لا يغفلوا عن 
وه ازن ان سارن کک کان مها شو ا و ت وا ا 
الوجوه الثلائة قابلة للانطباق في مورد الآية «و شاورهم فی الآمر». 


القشاور وائرجوع الى الآراء العامة فى النجمهورية الآسلامية الايرانية 


الأمور التي ذكرناها نموذج ونظير قي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وقيادة 
امام الامة ثي فقد أكد لمرات ولعدة امور بان يجرى الاستفتاء العام. لو درست الظروف 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع الابراني في الايام التي اعقبت الشورة الاسلامية يعلم 
!صحة هذه الاستفتاءات ومصلحتهاء فقد كان الكثير من الناس وبسبب النزعات الواعية 
دعير الواعية يكنون للثقافة الغربية قدراً وقيمة كبيرة. كما ان الفئات السياسية المختلفة 


٠‏ | الحقوق والسياسة في القران 
والمتنوعة داخل البلاد -وجميعها لم تنسجم بشكل ما مع الجمهورية الاسلامية - تعرّف 
تظام الجمهورية الاسلامية بانه نظام استبدادى. وتعتبر «ولاية الفقيه» دكتاتورية العلماءء 
وكانت الاجهزة ووسائل الاعلام للانظمة الكافرة والمشركة والقاسدة وألمفسدة ت 
الشرق والغرب -والتى تهيمن على ارجاء العالم تعرف ثظامنا الاسلامي _ حقدا وعناداً- 
يانه نظام غير انساني ولا یحظی باسناد ابناء الشعب» في مثل هذه الظروف أكد امام الامة 
اراء استفتاء عام عن الجمهورية الاسلامية بوصفها النظام السياسي المطلوب عند 
الشعب. والتاكيد على استفتاء أراء الشعب -طبعا -لم يعن أن امام الامة يعتقد في الحقيقة 
بان النظام السياسى للبلاد يمكن فقط أن يكون «الجمهورية الاسلامية» بشرط التصوبت 
لصالحها من قبل أو اكثرية الشعب الايراني. أن «الجمهورية الاسلامية» هي حكم 
الله تعالى فيجب تطبيقهء شاء جميع أو اكثر الشعب ام أبى. ففى المورد الذي يحكم الله فيه 
وله أمر ونهى لايحق للآخرين ابداء الرأي والنظرية. 
ان اا الامة باستفتاء آراء الشعب ند حكم الله تعالى عمليا وضمن مصالح 
المجتمع الاسلامى كما أثبت لشعوب العالم -اعم من الاصدقاء والاعداء بان النظام 
الاسلامي يحظى باسناد اكثر من 4۹۸ من الشعب الايرانيء وليس نظاماً غير ديمقراطي 
فحسب» بل على‌المكس هو الذي يحترم ويشمن آراء الشعب اكثر من اي نظام آخر في 
العالم المعاصرء والشعب هو الذي يقرر مصيره بيده. عندما بستفتى الشعب حول النظام 
السياسى لبلادهم قي المستقيل بالاسلوب المتبع والمقبول لدى الانظمة الديمقراطية 
وينتخب اكثريته أو جميعهم تقر ييا «الجمهورية الاسلامية» يكون قد اصاب هدفين بسهم 
واحد. انه لم بعدل عن حکم الله تعالی وأبطل الاعلام المعادى والكاذب لاعداء الاسلام 
والمسلمين. ان ما اجري من أستفتاءات واستطلاعات اخرى للرأي وما ستجري فی هڌ: 
المرحلة الخاصة من التاريخ بقع فى صالع المجتمح الاسلامي." 
.١‏ تا الكلام يجري في الاتمة المعصومين ا ايضا. 
۲. هذه الطريقة الحكيمة لا زالت مستمرة بعد عهد الامام الخميني ثي وبقيادة آية الله المظمى اليد الخامتي 


(مدظله العالي) واليوم حيث نعيش الذكرى المشرين لانتصار الثررة الاسلامية الجليلة, تكون قد اجريت 
عشرون عملية اقنراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية. 1 
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ومن جهة أخرى. لم يستفت امام الامة آراء الشعب في بعض الموارد ولم يلجأالى 
آرائهم لاه ولا ربما لم يتطابق رأي أكثرية الشعب مع المصالح الدنيوية والاخروية 
لابناء المجتمع وثانيا :كان يعلم انه لو أمر أو ثهى وأصدر حكما فان الشعب سوف بطيعه. 
وعليه لم تكن هناك مصلحة ملزمة لاجراء استفتاء عام ولم تكن حاجة الى ذلك. فى مثل 
هذه الموارد كان امام الامة يصدر حكما بحزم ويكلف الشعب او المسؤولين في البلاد 
للعمل به. 

نلاحظ ان الموارد ليست على نسق واحد في كل مورد يتبغى بحاكم المجتمع 
الاسلامي أن يدرك - بملاحظة جميع الظروف ومنها موافقة الشعب ومخالفته - مقتضى 
مصلحة الاسلام والمسلمين. 
البيعة 

من المناسب بعد بحث الشورى ان نتحدث عن موضوع «البيعة» الذي يشابه مسألة 
الشوري. 

بعض الكتاب اعتبر البيعة في الاسلام كالاقفتراع والانتخابات في الانظمة 
الديمقراطية الغربيةء وحاولوا عن هذا الطريق تعريف النظام السياسي في الاسلام يانه 
نظام د یمقراطی. 

الان عن هذه الدعوى يجب القول: صحيح ان الحديث عن البيعة مع 
انب چاق قد ورد فى القرآن الكريم. وان قسما من الاخبار والروايات يتحدث عن بيعة 
تاس مع بعض الائمة ا4ل, لكن البحث الدقيق في الآيات والروايات يفيد بوضوح بان 
البيعة لاتشابه الادلاء بالاصوات. وعن البيعة مع النبي لي يجب القول بان ولايته على 
المسلمين -بحكم ضرورة الاسلام قد تقررت من قبل الله سبحاتهء وعلى هذاالاساس 
فان بيعة الناس وعدمها لاتؤثر على شرعية حكومته ٤ة‏ ولذا تتضمن البيعة مع النبي 
والائمة رمزا وسراً آخر ينبغي البحث عنهء وهنا نشير الى ثلاث منها: 


اهداف البيعة 


أ - العضوية الرسمية في المجتمع الاسلامي: كانت البيعة مع النيي الا 
احيانا من اجل الدخول فى ربقة السسلمين. كما هو الحال فى هذا العصر عندما يريد 
انسان ان یتبع بلداً ما و یکون جزءا من شعب ذلك البلد فان عليه ان يطلب من بعض 
مسؤولي ذلك البلد منحه حق التبعية وبموافقتهم يصبح من جملة شعب ذلك البلد بشكل 
قائوٹی» وكذلك في تلك العصور اذا أراد انسان اذ يكون عضواً في الامة الاسلامية ويعتبره 
المسلمون من جماعتهم قأنه يبایع رسول الله لو وبهذء الطر بقه بلتحق باصحابه. وكان 
الرجال والنساء المشركات واهل الكتاب يعلنون عن اسلامهم رسميا من خلال البيعة. 
والله تعالى يأمر نبيه 8إ بان يتبايح مح نساء مكة ويفتح لأهن الطريق نحو الامة 


الاسلامية: 
ڈیا ایا ال إذا جاءك الَومناتُ ببايغتك عل أن لا ب بغرکن ا کک 
شرف ولا ينين ولا يقلن ألادهُنٌ وَل اتن بان بفتريتة ي کک 
رأرجلهئ ول تشصيك في عطرؤف بايغ واد كنزو ف HEE] u‏ 


رح ا 

ب -عهد الوفاء للدخول في أمر مهم: وكانت البيعة تؤخذ أحيانا لهذا الهدف وهو 
أن بعض الناس بقصدون اعلام الآخرين عن مشاركتهم في أمر مهم کالحرب» وکان على 
النبي اة کأي قائد عسکري آخر أن یعلم بدقه حجم دته وعد ته لکی بخطط وبقرر 
حسب مالديه من قوةء ولهذاالهدف كان يبايع السلمين المستعدين للقتال بصو رة كاملة. 
وكان يضع الخطة ويتخذ القرار حسب عدد المبايعينء كما حدث ذلك فى ييعة الرضوان 
في صاح الحد يبية التي يشير ايها القرآن الكريم. 


| 


ِن اَذ ين بٌبايځون اله يذ انه قوق ايد جم فن کت فاا يكت على تفه 


,١١ الممتحنة:‎ .١ 
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م من اوق ا عاهَدَ عليه اله فَسَيْرُ تيه + جرا طباه ' 
وقد رَضِى اله عن اين إذ تارتف تخت الشجرة غلم ا في اوري 
ا معام رة ياد وتا کان 
ع عَزیزاً کاچ ' 

ج -احراز الاقرار واثباته: لم تكن البيعةالتي كانت بين الائمة المعصومين 84 مع 
شريحة من الناس بهدف كسب الشرعية لحكوماتهم. بل لفعليتها وتطبيقها عمليا. واضح 
ان من أراد الحكومة على المجتمع الاسلامي فلابد أن تتوفر فيه خصيصتان: الشرعية 
لارا اق فرك الكوية تل الجا ك عق الا نة فعا قله اقزر بيا اة 
الحاكمية. ان من لم تكن حكومته شرعية لا يحق له أن يصدر أوامره الى الناس وان كان 
مقبو ل لدنهم» ومن لم تكن حكومته معترف بها لدى الناس لاسلطة له ليمارس الحكومة 
علیهم. وان كانت حكومته مجازة شرعأً. وبعبارة اخرى ان شرعية حكومة شخص ما 
تجعله حاكما بالقوة» ولكي يخرج هذا الأمر من القوة الى الفعل ويكون الشخص حاكما 
بالفعل يحتاج الى اقرار الناس به. ان خلفاء رسول الله 6ل الواقعيين يستمدون شرعية 
حكومتهم من الله سبحاته. وعتدما ياخذون البيعة من الناس فان الهدف هو احراز الاقرار 
بحكومتهم. فان احرز الاقرار تمت الحجة على ولي الأمر ويحين أوان العمل وادارة 
شؤون المجتمع الاسلامىء يقول الامام علي #: 

«آها وَالّذي فل الةو َرأ اللَصَمَةَ أو لا حُصّور الخاضير ويام اة بو جود الناصر 
رما خد انه عَلى انغلبا ءالا بقاؤراعل ك ظا ولا عب مطل م اميت حَبلَهُا على غار يا 
رسيت آخرَها باس ايا للقي ديام م رَد ند ن علط ع" 

أي لولم تقبل هذه الاوضاع ولم تتم الحجة على لم أصر على الخلافة والامارة كما 
لم أصر عليها في البداية وبعد رحلة رسول الله اق . 

وبيعة المسلمين مع الولى غير المعصوم فيها هذه الفائدة أيضا إذ قد تكون الظروف 


,۱۹ ۱۸ الفتح: ۰ ۲ الفتے:‎ .١ 


۳ نهج البلاغةء الخطبة ٣‏ المعروفه بالشفشقيا. 
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الاجتماعية بتحو يرى الانسان نقسه اصلح من غيره للتصدي للحكومة وولاية امر 
المسلمين» ويرى نفسه مكلفة بالالتزام بهذا الأمرء ويعتقد أن الاستفتاء العام في مجال 
حکومته وولایته يقع في صالح الاسلام والمجتمع الاسلامي» في هذه الموارد تكون 
حكومة هذا الانسان شرعية ويكون هو الحاكم من الناحية الشرعيةء لكنه يرى من 
الضروري استطلع آراء الناس لتحقيق مصلحة ما أو مصالح» ويدعوهم -كأمرحكومي - 
بان يبدوا آراءهم بشأن حكومته» نظير ما حدث في بداية ظهور وتاسيس نظام 
الجمهورية الاسلامية الايرانية. وبعد استقرار وترسخ حكومة الحاكم من الممكن أن 
يكون من الضرورى أحياتاً استفتاء آراء الاس او أخذ العهد منهم لأمر خاص. الحا كم بعد 
تشخيص الضرورة يامر الاس بان يدلوا بآراثهم بشأن ذلك الموضوع الخاص. في جميع 
هذه الموارد ان ما يهم و لا يجوز الغفلة عنه هو ان تشخيص ضرورة اقتراع وبيعة الناس 
من مسؤوليات الحاكم» فهو الذي برئ ان هذاالأمر يقح في صالح الاسلام والسسلمين 
ويصدر حكما بشأنهء لا ان الاقتراع والبيعة تضمن شرعية الحكومة. 

عمدة الكلام. أن الحكومة الاسلامية حكومة الهية لا ديمقراطية (بمعنى سيادة 
الشعب والديمقراطية)» والامور التي هي من قبيل الشورى والبيعة لا تعطي القانونية 
للقانون والشرعية للحكومة. أن الله سبحانه هو الذي يمنح القيمة والاعتبار للقانون 
والحكومةء ولكل من الشورى والبيعة قي ألنظام الاسلامي موارد للتطبيق ولها فوائد 
خاصة قد اشير الى أهمها. 


تم بحمد الله ترجمة الكتاب الحقوق والسياسة فى القرآن الكريم بتاريخ 
١شوال‏ /۲۱٤۱هھ.ق‏ 
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